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بسم الله ال رحمان الرحيم 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 


یا 


دي 


من سنن الكون ومستجدات التطور أن تواجه الإنسان أحداث تتطلب حلولا منطقية 
تحفظ الحقوق وتصون المصالح وتريح الضائرء ومنذ فجر الإسلام استجدت مشاكل عالجها 
كتاب الله بما يكفي ويشفيء وتولى الرسول الكريم الجواب عن كثير من التساؤلات ِ 
بتطبيقات عملية وأحكام قطعية مستمدة من كتاب الله القائل : «وما ينطق عن الموى» إن هو 
إلا وحي يوحى». 

وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى واتساع رقعة الإسلام برزت أقضية متشعبة عالجها 
الخلفاء الراشدون والصحابة الكرام بحلول مقتبسة في أغلبها من سنته عليه الصلاة وام 
لصلتهم الوثيقة بالجناب الشويف وهو في عهد التشريع الإسلامي وإرساء القواعد الأساسية 
لدين الله الحنيف. 

وكان على السلف الصالح التصدي لما استجد بعد ذلك من مشاكل الحياة المعاشة وما 
أفرزته المعاصرة من قضايا لها صلة بالشؤون الدينية والدنيوية: معتمدين في فتاويهم على 
كتاب الله وسنة رسولهء ثم الإجماع والقياس والاجتهاد إذا ما توفرت شروطه الأساسية» 
وهكذا لم تظهر مشكلة وتبرز قضية إلا وجابهها عاماؤنا الختصون في ميدان الإفتاء با يحفظ 
الحقوق ويزيل الشبهات» ومن هذا المجهود الفردي الجماعي تكونت ثروة فقهية مهمة سايرت 
تطور المجتمع الإسلامي وواكبت حياة المسامين بالنسبة لجيع قروع الفقه الإسلامي. 

ومن البدهيات أن تراثنا الفقهي يزخر بعدة مؤلفات في كثير من النوازلء إلا أن جلها 
لازال مخطوطا ل تمتد إليه يد العناية» بل منها ما لا يزال مغمورا في دهاليز المكتبات الفردية 
ورفوف الخزانات العامة في العالم الإسلامي وبعض المتاحف الأجنبية ومكتباتها العامة التي 
تسربت إليها ذخائر نادرة. 

وأمام الحاجة الملحّة لنفض الغبار عن تراثنا الأصيل والاستفادة من الكنز الفقهي 
المواكب لروح الشريعة الإسلاميةء لم يفتأ المغرب الجديد يعمل لإبراز هذه الذخائر إلى حيز 
الوجود بتعلهات من أمير المؤمنين جلالة الحسن الثاني أعز الله أمره. 

وبما أن المغرب يعتمد المذهب المالكي المستمد من الكتاب والسنة فقد توجهت عناية 
الوزارة إلى مؤلفات عامائنا في مذهب إمام دار المهجرة مالك بن أنسء ومن ضمنها «نوازل» 
أبي الحسن علي ابن الشيخ عيسى بن علي الحسني العامي. 


اهوت 


والحقيقة أن نوازل هذا العالم المبرز تعتبر كازاً ينا لم د يُطبع إلا طبعة حجرية أصبح 
مها فى حك التادن هذا كان عل الوزارة أن تعبى عليه فى خلة قخنبية وطيفة عققنة من 
شأنها إثراء الخزانة العامية بهذه الذخيرة العامية. 

والوزارة بعدما طعّمت المكتبة الإسلامية بالجزء الأول من هذه التحفة الفقهية المغربية 
سنة 1403 هء وبالجزء الثاني سنة 1406 هء يسرها اليوم أن تصدر مع مطلع شهر رمضان 
المعظم لعام 9 ه الجزء الشالث والأخير من هذا الكتاب القيّم الذي بذل المجلس العامي 
لمدينة فاس مجهوداً مشكوراً في تحقيقه بأجزائه الثلاث» وأن تيسر تناوله وتداوله بين أيدي 
العاماء الختصينء والدارسين الباحثين المهتمين بهذا الجانب الحيوي الفقهي العملي من تراثنا 
الإسلامي الأصيل. 

نسأل الله تعالى أن يكتب بركة هذا العمل العامي وإخراجه إلى حيز الوجود في سجل 
الحسنات الخالدة والمكرمات العظهة لأمير المومنين جلالة الحسن الثاني الذي ما فتئى يعطي 
توجيهاته النيرة» ويأمر بالمزيد من الاهتام والعناية بالذخائر الفقهية وغيرها من العلوم 
الإسلامية إبرازاً لهاء وتعمياً للفائدة والنفع بها داخل المغرب وخارجه. 

5 نسأله سبحانه أن يقرّ عين جلالته بسمو ولي عهده الحبوب الأمير الجليل سيدي مدء 
وصنوه المجيد ممو الأمير مولاي رشيد. وأن يحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة. 

والله ولي الهداية والسدادء وهو سبحانه المسؤول أن يدنا بعونه وتوفيقه لمواصلة 
المسيرة الحسنية الخالصة لوجه الله العلي القديرء إنه مميع بجحيب. 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 


الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري. 


مسائل الأقضية والشهادات 


سكل مفتي فاس سيدي أبو عبد الله سيدي جمد اليستتني عن أهل قرية لها 
حوز وقبائل قوية وليس هناك وقف.ولا حبس ولا راتب معين على خطة القضاء 
ولا بيت مال فهل لأهل القرية المذكورة وأعمالها أن يجعلوا على أنفسهم شيئا للقاضي 
يستغني به كل عام ليتفرغ للفصل بين المسامين في الخصومة وغيرها للحاجة إليه 
ودعوى الضرورةء ويحل له: اله أم لا ؟ 

فأجاب : إن كان الأمر ‏ ذكر وجعل أهل: القرية ذلك على أنفسهم ‏ على 
جهة الرفق والإحسان - وليتفرغ للفصل بين المسامين ‏ فلا بأس بذلككء وأرزاق 
القضاة" في بيت المال» فإذا تعذر بيت المالء فلا بأس بذلك ‏ وكتب محمد بن عبد ٠‏ 
اجان اليسعدى : ش 

قلت : وفي نوازل أبي زكرياء المغيلي : 

سئل ابن مرزوق عما حاصله “رجل كانت له معرفة بأحوال السوق وتسعير 
الفواكه وغيرهاء ويعرف الجيد من الرديءء هل يأخذ من الباعة أجرة. 

فأجاب : إن كان في نصبه ناظرا عليهم منفعة لاسامين يقطع مادة الفساد ‏ 
فساد الباعة من غش في المبيعات وسرقة المكيلات والموزونات» وما أشبه هذا من 
الاضرارات التي يفعلها الباعة نصب» وحل له الارتزاق على ذلك والله الموفق 


1( من المعلوم فقها : أن كل من كان قائما بمصالح السلين فنفقته واجبة في بيت امال : القضاه والولاة 
والعاماء. ٠‏ في. ذلك سواء» ولا خصوصية للقضاة. 


قلت : وفي نوازل البرزلي : وأما الإجارة فنقل المازري ‏ في شرح المدونة - 
الإجماع على منعهاء وكذلك القضاءء ودليله قوله تعالى : 0 لا أسألكم عليه 
أ جراً...» الآية2) وقوله : «أم تسأهم أجرأ»" فنبه تعالى على أنه لو طلب الأجر 
على ما يأتي به من الوحي لنقل عليهم العزم» ولأنه من باب الرشوة» قال : لكن لو 
أق خصان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحم بينها أو ياتي رجل إلى المفتي فيعطيه 
أجرا على فتواه» ولم يتعين ذلك عليهها لكون هناك من يقوم بذلك غيرهها ‏ هذا مما 
اختلف فيه الشيخان فأجازه عبد الميدء وقال : أي شيء ينع منه» ومنعه اللخمي 
لأنه ذريعة إلى الرشوة اه مختصرا. 


وسئل سيدي عبد القادر الفاسى عن قول صاحب الختصر ‏ في باب القضاء - 
«ولا يتعقب حك العدل العال». ما المراد بالعدل العالم ؟ هل الجتهد أو ك يفهمه عامة 
الفقهاء من أن المراد به أمثال مقلدء وإن لم يوافق المشهور. 

فأجاب : الذي يظهر من كلامهم؟ إغا هو الجتهد؛ وفي بعض أجوبة الشيخ أبي 
إسحاق إبراهم بن هلال السجاماسي وأنه لا ينقض ما فعله القاضي العدل) 0 
إنه لا ينقض إذا وافق قول قائل من أهل العم وإن كان ضعيفا اه وأما غير الجتهد 
فلاء ففي جواب لان ميدي عى الماوانق سي : فلا ينفذ حك الحا بالشاذ إذ ليس 
لقضاة الوقت الحك بالشاذ ويرد حكهم به. وقال الشيخ السنوسي : ولا شك أن حك 
قضاة هذا الزمان بالشاذ لا يتم ولا يلتفت إليه» لأنه قد لا يقع إلا على الوجهين 
اللذين يجب نقض الح بالشاذ منهماء لأن العدل منهم لا يقصد أن يحم إلا با لمشهورء 
فحيث وقع الحك بغيره فعلى سبيل الغلط والجهالة» وغير العدل منهم إفا يعدل إلى 
الشاذ لغرض فاسد من اتباع الموى والميل للمحكوم له» وذلك كله يوجب تقض الحم 
الواقع بالشاذ في هذه الأزمنة سواء وقع من العدل أو غيره اه وقال الإمام ابن 
2) الشورى -21. 

3) الطور ‏ 38. 
4( صواب التعبير ‏ كا في بعض الطرر ‏ وأنه لا ينقض ما فعله القاضي المذكور على القاعدة فيا حك به 


القاضي العدل الجتهد إلخ... 


-6- 


العباس : لا يتم لقضاة زماننا الحم بالشاذ إنما يمضيه قاض عام بوجوه الترجيح» وهو 
مفقود» وقضاة الزمان إفا يميلون للشاذ نجرد اتباع أغراض قاسدة أو جهالة فلا 
يلتفت لما أثبتوه على هذه الأمور. وقال أبو الفضل قاسم العقباني: ينظر في الحام 
الذي عدل عن المشهور إلى الشاذء فإن حك لظنه أنه المشهور تقض حكه؛ وإن حم 
به مع العم بأنه شاذ إلا أنه ترجح عنده فإن كان من أهل النظر ومن يدرك الراجح 
والمرجوح ‏ وهذا يقل وجوده ‏ مضى حكه ‏ وإن م يكن في العم هذه المنزلة زجر 
عن مواقعة مثل هذاء وينبغي أن يؤخر عن القضاء إن لم ينزجر. وفي ابن عرفة : لا 
يتم من أحكام قضاة الوقت إلا ما كان لا يخالف المشهورء ومذهب المدونة؛ 
والنصوص في هذا المعنى كثيرة. والله أعل. 


وسئل الشيخ أبو عبد الله القوري عن أحكام هؤلاء الحكين في البادية 
المستقلين بهاء هل لابد من تعقبها والنظر فيهاء لأن حكام الوقت© أو تحمل 
أحكامهم على الصواب ؟ وكيف الحال إن قلتم بتعقبها وامتنع الحا والحكوم له من 


فأجاب : الأحسن أحوال© الحكين تعقب أحكامهم وتصفحهاء فا كان صوابا 
أمضيء وما كان خطاً رد LN‏ 
. مطلقاء سواء وافق الصواب وصادفته أم لا. والله سبحانه أعم. ومن لم يكن خصمه 
من نسخة حكه بطل ذلك الحم الذي حك له به والله سبحانه الموفق بفضلهء 
وكتب محمد القوري. 


وأجاب ‏ أيضا ‏ عن نحو ما ذكر: أحكام الحكين وفصل المسددين عحمولة على 
الفساد حتى ينظر فيها أهل الفضل من الناس بالحق والشرع فلا بد من الوقوف على 
جميع ما فصله هذا الحم» فإن كان صوابا أمضيء وإلا رد وأبطل. نعم إن كان الحم 
فقيها خالط الشيوخ ومارسهم وهر عندهم, فحكه مول على الصحةء والله سبحانه 


5( في بعض الطرر زيادة : كا تعلم - وهي الصوابء لا يتم الكلام بدونها. 
6 في خ : الأحسن في أحوال ‏ وهي الصواب. . 


أعلم. وكتب عمد القوري لطف الله به. وانظر مسألة نقلها في المعيار سؤالا وجواباء 
ونصه باختصار.. 


وسئل المازري عما جرت به عادة أهل سوسة في أن أكثرم لا يغيب عن سوق 
العزل فيتفد وزاء الخصم حينئذ هل يجب عليه الاتقياد أو ينع من الانقياد ؟ 


فأجاب : أصل هذه المسألة الموازنة بين ضررين» فن عم قصده الضرر 
بالمطلوب بالبعث إليه في هذه الساعة ‏ فلا يكن منه» ومن يلحقه الضرر بمعاودة 
القاضي وفي انتظاره ضرر ولم يتفق طلبه إلا في تلك الساعة والإضرار به في التأخير 
أشد من إضرار خصه» فيحضر له حينئذ. إلا أن تكون عادة المعاملين عدم التحام 
حينئذء فيعاملون با دخلوا عليه» ومع عدم العادة فالأصل ما تقدم» ومن جواب 
للفقيه ا حصل النوازلي آخر قضاة العدل أبي سالم سيدي إبراهم الجلالي رحمه الله أن 
شيخه وشيخي أهل ذلك العصر سيدي يحى السراج وسيدي عبد الواحد الميديء 
اختلفا في شهادة الأب مع ابنه ووقع فيها نزاع عظم» فأفتى السراج بقول الشيخ 
خليل : وشهادة ابن مع أب واحدة. وحك الميدي بقول ابن عاصم : 

وشاع أن يشهد الإبن في محل مع أبيه وبه جرى العمل. 

عقا آل الأمننإق أن رسي :تن ا داك ها اند و 
الإجماع عليها بين يديه بالديوان من فاس الجديدء فخرج الحم با حك به القاضي 
- من العمل على قول ابن عاصم رحمه الله. 


قلت : قال ابن رشد : الخلاف في شهادة الأب عند ابنه» والابن عنده» وشهادة 
كل جد مھا عل غاد اد وغيادة كل متها عل جم ضاعية هاده كل 
منهما مع شهادته واحدة؛ قيل : ذلك جائزء وهو قول سحنون ومطرف؛ وقيل : 
ذلك غير جائز. وهو قول أصبغ. وفرق ابن الماجشون وهو تناقض. وأما تعديل ٠‏ 
أحدها الآخر فم يجزه أحد من أصحاب مالك إلا ابن الماجشون ‏ وفي ذلك بعد 


7 في خ : وجان.. 
8) صوابه الإجتاع ‏ بتاء بعد الجم. 


ابن عرفة: ما أدركنا عليه قاضيا حفظه الله من تقديم ولده أو قريبه إلا قاضيا 
واحدا؛ ولبعض شيوخ الشورى : شهادة الأخوين في حق واحد لرجل جائزة 
وليست كالإبن مع أبيه. 

وسئل الفقيه سيدي أحمد البعل عن رجلين تخاصا واستظهر كل واحد منها 
SS‏ 
استظهر أحدها برسم آخر يقتضي ظاهره زيادة في المن» وزيادة دة شاهد آخر 
أترى له القيام بالرسم الثاني بعد إعطاء النسخة الأولى» أو لاقيام له به ؟ لأنه لو كان 
له رسم واعتذر بغيبته يكون له ذلك» فان لم يدع غيبته فما يكون كلامه في هذا 

فأجاب : الرسم الثاني الذي أخرجه بعد إعطاء النسخة من آخر مستراب» وكل 
مستراب لا يعمل به. ووجه الريبة ما ذكرتم» وإلا لم تكن فائدة في إعطاء النسخة. 
و البعل. | ا 

وأجاب - عقبه - سهدي مد بن الحسن بن عرضون اولع E‏ 
.قلت e‏ اقلا ع ن التوضيح إذا انتقل الخصم من دعوى 
لأخرى تباينها سقطت دعواه© معا. 
| - وسل مفتي فاس سيدي همد بن عبد الرحمان بن جلال عا جرى به عمل 
. القضاة من استفسار شهود الرسم» > وذلك أخذ المستفسر الرسم بيده وتتبعه شهوده 
واحدا بعد واحد بالسؤال عا عنده فيا تضمنه الرسم دون قراءة الر.م عليه ودون 
توقيفه إياه على فصولهء فأنتج ذلك إبطال ما احتيج فيه إلى الاستفسار من الرسوم 
الجهل الشهود بفصول الوثيقة وغلبة النسيان على من لا يحملها. فصار أرباب الرسوم 
الحتاج فيها إلى الاستفسار لا يستفيدون بسببه إلا العناء والتعب وخسارة ما يعطونه ‏ 
على إقامتها. وقد 0 سائلم المتحير من دأبه ذلك من القضاة الشهود عن :فوجب 


9( في خ: دعوتاه... 


العدول عن قراءة الرسم وتوقيف الشهود على فصوله. فا أجابوا بطائلء غير أن 
بعضهم قال : إن سببه ما رآه القضاة.. من فساد الزمان وقلة دين أهله» بحيث 
صاروا لا يومنون على الشهادة بالمية والعصبة9) الجاهلية فم يقنع السائل. وقيل 
له : إن المفسدة التي أنتجها هذا الفعل في إبطال الرسوم أعظم من المفسدة المتقاة في 
عدمه؛ مع أن الفقيه الحافظ سيدي أجمد الونشريسى رحمه الله» قال في نوازله ما 
نصه : وفي نوادر الشيخ"" - عن كتاب ابن المواز : قيل : أيدفع كتاب الشهادة إلى 
الشاهد حتى يقرأه أم يقول له : اذكر ما فيه» ويمسك عليه. قال : يكن من 
قراءة شهادته فإذا عرفها شهدء ولیس كل الناس يسوق شهادتم على ما كتب حق 
يقرأها» ولو كلف ذلك قبل أن يقرأها ما قدر؛ فإذا أثبت العدل ما قرأ جازت 
شهادته. قال أصبغ : وفعله القاض العميري بحضرة ابن وهب وغيره» ومثله في 
العتبية لابن القاسم. قال ابن القامم في العتبية وكتاب مد والمجموعة. اعترف دابة أو 
رقيقا هل يجمع له دواب أو رقيق ويدخل فيها ويكلف إخراجها قال : ليس ذلك 
على أحد وذلك الخطأ من فعله» ولكن إن كانوا عدولا قبلت شهادتم اه. وفي بعض 
الوثائق ما نصه : لما قرأ الرسم المقيد أعلاه المتضن لكذا على فلان الشاهد الأول من 
شهيديه قراءة تفهم وتبين قال : الذي أعرفه وأشهد به كذاء ولا أعرف من فصول 
الرسم المذكور غير ذلك» فن ممع منه ذلك وهو بحال صحة وطوع وجواز وعرفه 
قيد به شهادته في كذا وإذا كان الأمر هكذاء تعين رفع ذلك الأمر إليكر قصد بيان 
المعول عليه في ذلك» والله المسؤول في إثابتك» والسلام. 

فأجاب : المد الله» ما ثبت في السؤال أعلاه من المنقول إنما ذلك في الشاهد 
الذي له خبرة بوجوه الشهادة لا يخدع فالاستفسار للشاهد موكول إلى القاضي» فيقرأ 
الرسم على الشاهد قراءة تفهم» فإذا ككل الرسم سأله عن أداء شهادته كيف يؤدهاء 
فان وافق أداؤه ما قريء عليه ثبتت شهادته» ويبقى المدفع فيه والإعذار من وجوه 
0) صوابه : العصبية ‏ بالياء المشددة بعد الباء. 
1) «النوادر» ‏ كتاب في الفقه المالي ألفه الشيخ ابن أبي زيد القيرواني» وهو كتاب على جلالته حذر 


الفقهاء المتأخرون من اعتاده في القضاء والفتوى. 
2) في خ : يقال... - وهي المناسبة. 


أخرى وألا يلتفت إلى شهادته» هكذا يكون الاستفسار ولا يشترط في المستفسر سرد 
الوثيقة التي كتبها أو كتبت على لسانه» بل المعتبر حصول المعنى بأي لفظ كانء والله 
أعل. وكتب محمد بن عبد الرجان بن جلال. 

وأجاب أبو الحسن علي بن هارون عن سؤال يفهم من الجواب. جرى العمل 
بالتحديد في نسخة الاستفسار ستة أشهر مع العم فإن زادت المدة فلا تعطى فيها 
نسخة وتعطى مطلقا مع عدم العلم والقول قول من له الحق في ذلك» انه لا عل 
عنده» ولولا ذلك لضاعت الحقوق. 

قلت : قال في المعيار ‏ إثر جواب لأبي عبد الله العبدوسي جرى العمل من 
يعدن خشاة الفرب ف هذا بامستعسان ترك الامتفسان يعد مقى نة أشهر من أداء 
الشاهد شهادته, معتلا بأن هذه المدة مظنة نسيان الشاهد. والحق خلاف هذا كله. 
والله سبحانه أعلم. 

وسئل شيخنا قاضي الماعة أبو عبد الله سيدي جمد بن الحسن المجاصي» عن 
رجل زوج رجلا آخر ولم يشهد عليه سوى سبعة من اللفيف ثم بعد ذلك أنكر هل 
يجب عليه الهين أم لا ؟ بين لنا ولك الأجر من الله تعالى. 

فأجاب : المد لله الجواب ‏ والله الموفق سبحانه ‏ شهادة اللفيف إذا قويت 
وثبتت عند الحام عاملة في النكاح وغيره عند المتأخرين» فإن لم تقو وردت م 
توجب يينا على المنكرء إذ المنصوص عند أهل المذهب كالمازري» وإليه ذهب في 
الختصر أن دعوى النكاح ولو مع شاهد عدل لا توجب يمينا(ة") والله أعلم. ٠‏ 

قلت : ففي المدونة من ادعى نكاح امراة فلا يمين عليها ؟ لو ادعت امرأة أن 
زوجها طلقها لم يكن عليه يين ولو أقام مدعي النكاح شاهدا لم يكن على المرأة 
يمين» ولا تحبس له» ولا يثبت النكاح إلا بشاهدين. ابن يونس : وقد اختلف فين 
أقامت عليه شاهدا بعد الموت» فابن القاسم يقول : تحلف وترث. وأشهب يقول : لا 
يصح الميراث إلا بعد إثبات النكاحء والنكاح لا يثبت إلا بشاهدين. اه من المواق 


13( للقاعدة المطردة : كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها. 


عت 1 منت 


عند قول خليل في مختصره : وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح اه. قال شارح 
التحفة : وقع في تبصرة اللخمي وكتاب عمد : إن ادعت امرأة على رجل أو رجل 
على امرأة النكاح فلا يين بينهها ما لم يكن شاهد. قال اللخمي : يريد : فيحلف 
المشهود عليه من رجل أو امرأة. وقال المازري : منصوص المذهب : من أقام شاهدا 
. واحدا في نكاح امرأة وأنكرته لا يمين عليها. وفي المدونة" : لا يمين في دعوى 
النكاح على امرأة لرجل ولا عليه ما لم يقم بذلك شاهد واحد؛ فأخذ منه بعض ٠‏ 
الاشياخ وجوب اليين على المنكر منه)ا بالشاهد الواحد. 


أقول : إشارته بأخذ بعض الأشياخ هو ما سبق للخمي. ونص على ذلك ابن 


عرفة أه.. 
وسئل مفتي فاس سيدي علي بن هارون عن شهود اللفيف هل تشترط فيهم 
العذالة أو الست 


فأجاب : لابد من ستر الحال» ويحملون عليه إن كان القاضي لا يعرفهم» والله 
أعل. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن قاتل النفس هل 
تقبل شهادته أم لا ؟. 

فأجاب : الذي أحفظ في قاتل النفس عدا بغير حق أنه لا تجوز شهادته, ولا 
إمامته أبدا. ولو تصدق بملء الأرض ذهبا ووقف ألف رقبة» خلافا لما قال اللخمي 
في إمامة الفاسق في غير ما يؤول فسقه إلى الصلاة والله سبحانه أعم. 

وسكل الفقيه سيدي علي بن هارون عن الشهادة على المرأة أتصح وهي وراء 
حجاب أو لا بد أن يكشف عن وجهها حتى يشاهدها ؟ وما معنى قول الموثقين : 
وعرف بهاء هل ذلك مع كونها منتقبة» ومن وراء حجاب أو مع كوا بادية 
الوجه ؟ وما معنى قول الشيخ خليل : وإن قالوا : أشهدتنا وهي منتقبة» وكذلك 
نعرفهاء قلدواء وعليهم إخراجها إن قيل هم : عينوها. 


4) في خ : الموازية. 


فأجاب ‏ ومن خطه تقلت امد لله دائما والصلاة والسلام على رسول الله 
الجواب ‏ والله الموفق للصواب بمنه ‏ إن كان الأمر ‏ ذكر فالشهادة على المرأة 
جائزة» فإن كان الشاهد يعرفهاء يشهد عليها منتقبة وغير منتقبة» وإن كان لا 
يعرفهاء فإن جاء من يعرف ها وينبغي أن يكون غير مقصود ‏ ووثق بتعريفه - 
جاز أن يشهد عليها وليحذر عند الأداء أن يسمي من عرف بهاء ليلا يكون ناقلا 
للشهادة عنهء وإن ل يعرفها جاز له أن يشهد إذا كشف عن وجههاء وكتب حلاهاء 
ويجوز النظر إليها للضرورة إذا لم يقصد تلذذا وإلا حرم. 


وقول الموثقين وعرف باء إفا يطلق على التي لم يكتب حلاها منتقبة كانت أو 
غير منتقبة؛ ومعنى قول الشيخ خليل ظاهرء لانم شهدوا بمعرفتها فلزمهم تعيينها من 
بين ناش التنناء مما تحملوا من العرفان: 


وسئل سيدي موسى بن العقدة الأغصاوي عن شهادة الشاهد الميت الذي م 
يكن عارفا بالخطوط غير ميز أو قليل المعرفة بالخطوط. هل يجوز للشهود أن 
يرفعوا على خط من يكون مميزا للخطوط. 


فأجاب : شهادة الشاهد إذا لم يكن عارفا بالخطوط غير ميز أو يكون قليل 
المعرفة غير جائزة» وإنغا يرفع على الخطوط العارف الضابط العدل الفطنء وليس 
كل من تجوز شهادته يجوز معه رفعه على الخطوط وتزكية صاحبه. وإفا يرفع على 
الخط من كان بالوصف الذي ذكرنا والله أعلم. وكتب موسى بن علي الصلتاني.. 


وأجاب - عقبه ‏ سيدي ممد النالي : جواب الفقيه أعلاه صحيح وبه أقول» 
وأزيد : وأن المرفوع على خطه تكون شهادته قوية التشكيل بحيث يغلب على 
الظن أنه لا يضرب عليهاء وأما إن كانت غير قوية التشكيل يكن الضرب عليها من 
الفجار فلا يجوز لحا أن يرفع عليها لأن الشك يتطرق إليها. وحيث تطرق الشك 
سقط الحك» والضرب على الخطوط شاع في جبال غمارة» فيجب على كل حاك أن 
يتحرى زمنه» والله يعصنا؛ وكتب عمد بن أحمد النالي. 


قلت : وفي المعيار سئل ابن رشد عن بينة شهدت عند قاض في عقد وأشهد 
على نفسه بثبوته عنده ثم عزل القاضي وولي غيره والشهود أحياء هل يكررون 
الشهادة ؟ 

فأجاب : شهادة القاضى على نفسه بثبوت العقد عنده حك بعدالة البينة عنده» 
فلا يلزم أن يعيد الشهود شهادتهم عند غيره لأن ذلك يوجب ألا يحم بشهادته إلا 
بعد علمه عدالتهم» أ بعد تزكيتهم عنده» وإن ثبت عنده أن القاضي الاول أشهد 
بشبوت العقد عنده. قضى بشهادتهم بالاعذار دون تزكية وإن م يعرف عدالتهم اه. 

قلت : فيوخذ من هذا أن الرفع على خط القاضي يكفي في صحة الرسم على 
العدول12) إن جهلوا. 


وسئل سيدي بلقامم بن خجو عمن أقى برسم يتضن حق الغير فوجد فيه علامة 
بخط يده» ولم يعقل على شيء من مضن الرمم المذكور سوى معرفة علامة يده ميزها 
قطعاء ولم يذكر ما سواها أصلاء هل سيدي ‏ يقضى بتلك الشهادة على ذلك 
الوجهء أم لا ؟ وإن قلت بعدم ذلك فهل يواخذ الشاهد ويجب أن يدعى إلى القضاة 
أم لا ؟ جوابا شافيا. وأجرك على الله. وأيضا فصاحب الربم إذا دعا الشاهد إلى 
القضاة والحكام على ذلك» هل هو ظال أم لا ؟ والسلام عليك. 


فأجاب : المد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجواب. إن كان الأمر كا 
ذكرتم فصاحب الرسم المشهود لهء له أن يطالب الشاهد في السعي معه لأداء شهادته 
التي تحملها عند الحام إن كان الحا قريباء وإن كانت مسافة الحام بعيدة من 
الشاهد م يجب عليه الإتيان إليه» وإن أساء ذو الرسم الأدب على الشاهد جهلا منه 
نكل» وإن عقل الشاهد شهادته ولم يتذكرهاء وحقق آنا من خطه ‏ فقال ابن بري 
رجه الله في شرحه لوثائق الغرناطي ‏ يؤدا إذا م يكن في الكتاب ريبة» وتنفع 
المشهود له» بهذا جرى العمل واختاره سحنون ومطرف وابن الماجشون» وهو قول 
المغيرة وابن أبي حازم وابن دينارء وقاله مالك في كتاب ابن حبيب بخلاف ما في 


المدونة أنه لا يؤديها ولا تنفع المشهود له وبخلاف ما في كتاب محمد أنه لا يؤدها. 
قال مطرف : ولو ترك الناس الشهادة على خطوطهم ما قام لأحد حق. قال 
اللخمي : وهو أحسنء وعمد : قول مالك : لا يؤديها ولا تنفعه على ما كانوا عليه 
من الحفظء وكان الكثير من الناس لا كتب لهم» ولو وكل الناس اليوم إلى.حفظ 
شهادتهم لتعذر الأداء وتعطلت الحقوق» وإفا منع من ذلك خشية الضرب على 
الخطوط وهو نادر ‏ صح مما قيدنا من شرح الغرناطي لابن بري رجه الله فعلى 
ما جاء في كتاب محمد : أنه لا يؤديها ‏ فلا يطلب الشاهد بأدائهاء ولا حرج عليه في 
الامتناع من أدائهاء وكذلك إن كانت ريبة في الرسم ‏ على قول الكل إذ ذاك 
حينئذ محل اتفاق؛ وكتب عبد الله أبو القاسم بن خجو. 

وسقل اا رة الله بما نصه : سيدي ‏ رضي الله عنكم ‏ جواب في مسألة 
خصين رضيا بشهادة رجلين من منزلماء فاما شهد الرجلان المذكوران با شهدا وحم 
القاضي بذلك» وقسم الخصان جل.المتنازع فيه أراد أحدها الرجوع عن الرضى 
بشهادة الشاهدين والقدح فيها بأنها وارثان في المتنازع فيه» فهل ‏ سيدي ‏ له ذلك 
أم لا ؟ لكونه رضي بشهادتها مع علمه با أراد القدح بهء بينوا لنا ذلك بيانا شافيا. 
والله والمسؤول في إثابتك» والسلام عائد على سيادتم. 

فأجاب : الجواب ‏ إن كان الأمر كا ذكرتم ورضي المشهود عليه بشهادة 
الشاهدين بعد أن أديا فلا مقال له فيها ولايلتفت لدعواه» وإن كان قبل التأدية 
فله المقال. والله سبحانه أعل» وهو الموفق للصواب. 

قلت : هذه مسألة كثيرة الوقوع ولا يلزم المطلوب با شهد به عليه وبذلك 
أجاب سيدي عبد الرحمان الوغليسي ونص جوابه : المد لله لا يلزمه ما شهد به 
عليه لأنه يقول : اعتقدت أنه لا يقول إلا الحق» فإن دعوى المدعي علي باطلة. 

قلت : ولهذه المسألة نظائ منها ما في المدونة : إذا قال : احلف أن الذي 
تدعي قبل أخي حقء وأنا له ضامن؛ ثم رجع م ينفعه رجوعه ولزمه ذلك» إن 
حلف الطالب» وإن مات كان ذلك في ماله. قال الشيخ أبو الفضل البرزلي : هذه 
المسألة إقراره فيها على نفسه ا لو قال الخصم احلف أن الذي تدعي قبلي حقء وأنا 


له غارم» فليس له رجوع. ومنها : مسألة في المدونة أيضا : إذا قال للطالب : أجلني 
اليوم فإن م أوافك غدا فالذي تدعي علي حقء فهذه مخاطرة فلا شيء عليه ومنها : 
من قال: لي على فلان ألف دره» فقال رجل: أنا كفيل بها؛ فأق فلان فأنكرهاء م 
تثبت الكفالة حتى يثبت الدين. قال البرزلي : لأنه مركب على إثبات الدينء لا 
على مجرد قوله. ومنها الخاصم يقول لمن يثق به من قريب أو بعيد ‏ افعل في ذلك 
ما أراك اللهء فيسلم ذلك لخصه ملكاء ففي جواب للبرجيني - نقله البرزلي في مسائل 
البيوع ‏ انه ان أنكر بعدما بلغه التسليم. فقال : قصدت بقولي ما يراه من المصلحة 
ولم أقصد تفويته ‏ فالقول قوله» ويستظهر بهينه» وإن بلغه التسلم وتصرف منازعه 
فيه» ولم ینکر وهو راضء ثم قام يذكر عدم الرضء ولم يات بوجهه فلا قيام له 
والتسلم جائز لازم» إن انضاف إليه الرضء لفعله وعدم إنكاره اه وجواب هذا 
الشيخ ‏ سيدي أبي القاسم بن خجو ‏ في عدم قبول قوله إن رضي بعد التأدية هو 
والله أعم - لأنه التزام للحق واعتراف به حينئذء ورضي با شهد به عليهء فكأنه 
اعترف بعدالة الشاهد وأقر بها. وقد ذكروا : أن الخصم إذا اعترف بعدالة الشاهد حك 
عليه بها خاصة. ومنها أيضا ‏ في سماع ابن القاسم عن مالك في الرجل يوصي بدين 
عليه فيقول : كنت أداين فلاناً وفلاناً فا ادعوا قبلي فهم مصدقون فيه أن ذلك هم» 
فلا يين» - انظر مسائل الوصايا من ابن سامون - اللخمي : يريد : مالم يدعوا ما لا 
يشبه. ومنها ‏ في كتاب سحنون من قال لفلان : علي مائة دينارء إن حلف أو إذا 
حلف أو حين يحلف أو مع يينه أو بعد يمينهء فيحلف فلان على ذلك» ونكل المقر 
وقال : ظننت أنه لا يحلف فلا يواخذ المقر بذلك» في إجماعنا. محمد بن عبد الحم 
نحوه اه. وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل رحمه الله في باب الاقرار بقوله - 
مشبها با لا يلزم ‏ كأن حلف في غير الدعوى. وأشار إلى المسألة الأولى التي في 
الجواب ‏ عقبه ‏ بقوله : أو شهد فلان غير العدل» وأشار إلى مسألة المدونة الأولى - 
فين قال : احلف أن الذي تدعي قبل أخي حق _ في باب الضان ‏ بخلاف : احلف 
وأنا امن با يعي وة إذا ‏ ريج ل جنع رة كار لال المدونة القثانية د 
وهي إذا قال للطالب أجلن اليوم...إلخ ‏ بقوله ‏ في باب الضان أيضا ‏ مشبها في 
عدم اللزوم - كقول المدعى عليه : أجلني اليوم» فإن لم أوفك غدا فالذي تدعيه علي 


حق. وأشار لمسألة الأخرى ‏ وهي من قال : لي على فلان ألف درم أيضا ‏ لا إن 
ادعي على غائب فضن ثم أنكر اه. ولكن استشكل ابن عبد السلام ما وقع في باب 
الاقرار من عدم اللزوم ‏ في قوله : كأن حلف...إلخ ‏ مع ما في باب الضان من 
اللزوم في قوله : بخلاف : احلف وأنا ضامن ثم رجع ‏ لا ينفعه رجوعه؛ ويلزمه 
ذلك» إن حلف الطالب وإن مات قبل حلفه كان ذلك في ماله. 

وأجاب خليل في توضيحه : بأنه قد يقال : إن مسألة المدونة خارجة عن هذه 
وهو من باب الالتزام المرتب على شرط اه. وانظر إذا حكما رجلا ثم حم بينها ثم 
رجع أحدهما عن الرضء فقال البرزلي : تقدم إذا حكا رجلا وح بينهها» فإن حم 
الحم ماض إذا لم يكن جورا بيناء واختلف إذا نزع" أحدهاء هل له ذلك أم لا ؟ 
والفرق بين أن تتم الحكومة أم لاء والفرق بين أن يشرف على الحكومة أو لاء وهذا 
مالم يكن جائرأء فيإذا ثبت جوره فلا حرمة لحكمهء وكذا إذا م يستوف شروط 
القاضي ففيه اضطراب ينظر في المطولات اه من مسائل الإقرار. قال خليل : وفي 
دوام الرضى بالتحكم للحك قولان. ومن النظائر المذكورة ما يقوله الناس من م 
يحضر مجلس الشرع وقت كذاء فالحق ثابت عليهء فإنه لا يلزم من التزمه شيء. 
ومنها قول القائل : إن أخلفتك غدا فدعواي باطلة أو دعواك حق» أو علي كراء 
الدابة التي تكربها - قأله بعض شراح خليل. عند قوله : كقول المدعى عليه أجلي 
اليوم...إلخ. 

قلت : وفي المنتخب : قال سحنون : وقال محمد بن إبراهيم بن دينار : إذا 
تنازع الرجلان في شيء يظنانه لما كل واحد منههما يظنه لنفسه من غير يقين» 
فيسألان الرجل فيقول إنه لأحدها قال : ذلك جائزء ولا يشبه هذا مسألة مالك 
فهذا الذي تعامناه27. 

وفي المعيار : سئل ابن عبد ربه تمن رضي بشهادة رجل بعد أن عرف به» فاما 
شهد قال : لا ارف 


6 الظاهر نازع بألف بعد النون. 
7) في خ :. الذي سامناه. 


فأجاب بأنه يلزمه ذلك الرضى. 


وأجاب ابن مخلد : في هذا الرض اختلاف» فنهم من يجيزه ويلزمه الرضىء 
ومنهم من لم يجزه عليه. 


وأجاب سيدي إبراهم الجولالي عن سؤال يفهم من الجواب : وأما ما ذكرت في 
رجوع الشاهد فالمتقرر عنديء أن رجوع الشاهد إنما يكون عند القاضي وأما بسماع 
شاهدين منه» لاسيا إن كذبها في ذلك فلا إذ ليس تصديقها بأولى من تصديقه. 
قال القاضي أبو عبد الله وابن الحاج ‏ في كتاب المسائل له ما نصه : الشهود إذا 
شهدوا عند القاضيء ثم أرادوا الرجوع عن الشهادة ‏ فلا يكون الرجوع إلا عند 
القاضي» وإن شهد عليهم بالرجوع» فلا يعمل بذلك» وكان ابن بشير القاضي يقول : 
عندي شهدوا وعندي يكون الرجوع كذلك» أخبرني أبو زيد عن أبيه عنه قال أبو 
عبد الله بن الحاج : وفيها قول آخر : إنه إذا شهد عليهم بالرجوع بطلت شهادتهم 
اه بنصه. وفي وثائق ابن سامون إشارة المسألة وإلى النقل المذكور.ء قال ما نصه : 
والرجوع لا يكون إلا عند القاضي الذي شهدوا عنده. قال ابن الحاج ‏ في مسائله ‏ 
وإن شهد عليهم بالرجوع عند غير القاضي شاهدان. فلا يضره ولا يعمل بذلك. 
قال : وفيها قول آخر : إذا شهد عليهم بالرجوع بطلت شهادته. 


وسئل سيدي عبد الواحد الميدي ‏ سأله سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون ‏ 
عن عدل شهد بهبة وحوزها حياة الواهب وادعى بذلك شهادته عند القاضي» ثم بعد 
ذلك شهد عليه عدلان بالرجوع عن حيازة المبة المذكورة في حياة الواهب» ومات 
الشاهد على المبة المذكورة» هل يعمل على ما أدى به أولا عند القاضيء أو على 
شهادة العدلين عليه بالرجوع ؟ فقد رأيت ‏ حفظك الله ابن سامون قال : 
والرجوع لا يكون إلا عند القاضي الذي شهد عنده. قال ابن الحاج في مسائلهء وإذا 
شهد عليه بالرجوع عند غير القاضي شاهدان فلا يضره... الخ نص ابن سامون 
المتقدم. وذكر لي بعض الطلبة : أنه رأى لابن يونس التفصيل في المسألة» بين حياة 
الشاهد وموته» فيعمل على ما شهد به» ويؤدى به عليه إن كان حياء ولا يلتفت 
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إلى رجوعه» بخلاف ما إذا مات فيعمل على شهادة العدلين عليه بالرجوع» فتوقف 
الأمر على مشورتك. 


فأجاب : العمل عندنا ‏ على ما نص عليه ابن سامون - فالمعتبر الآداء المذكور 
أولا. قلت : ونقل أبو الفضل البرزلي في نوازله ما نصه : ابن حذير : إذا رجع 
الشاهد عند غير من شهد عنده أو شهد به آخران عليه فعن ابن زرب : يعذر 
إليه. فإن لم يكن عنده مدفع سقطت شهادته عند بعض أهل العم - وهو قول 
سحنون في شهادات العتبية. 


وفي الواضحة عن الأخوين : لا يكون رجوعاء حتى يرجع الشاهد عن شهادته 
في الموضع الذي شهد بها اه وانظر إذا رجع الشاهد لأجل أذى لحقه من المشهود 
عليه» ثم قال : ما شهدت إلا بحق. 


وفي نوازل البرزلي - أيضا ‏ عن ابن حذير في شاهد شهد عند الحام ثم رجع 
إليه وقال : نالني من أجل شهادتي أذى» وبالله الذي لا إلاه إلا هو ما شهدت 
عندك إلا بحق» ولكني راجع عن شهاديء فلا يقضى با. ابن خزية : ليس ما قاله 
الشاهد مما يسقط شهادته إلا أن ياتي المطلوب با يدفعها. ومثله قال أصبغ بن 
سعید» وزاد : ولا أراه رجوعاًء والرجوع أن يكذب نفسه فيا شهد به أو يقول : 
دخلني الشك. وعن أبن زرب : لا يقضى بشهادة من رجع عن شهادته ونال ألا 
يقضى بهاء لأنه رجع عن شيء عالمه» فقد فعل ما لا يجب عليه؛ وقد أسقط شهادته. 
وروي عن مالك قال : كان شريح القاضي إذا جاء الشاهدان ‏ يقول : بشهادتكا 
أقضي أتشهدان بحق» فإن قالا : نعم أجاز شهادتها. فكيف يجب أن يقضى بشهادة 
شاهد يقول : لا يقضى بشهادتي وأنا راجع عنهاء للعذر الذي اعتذر به ! 

وسئلت عن مسألة أناس شهد لهم ما يقرب من الثلاثين رجلا بالسماع الفاشي 
المفيد للعلم القطعيء أنهم شرفاء حسنيون» وثبت ما شهد به هؤلاء الشهود برفع 
القضاة» وبرفع نقيب الأشراف» ثم مات بعض من شهدء والبعض منهم أراد الرجوع 
عن شهادته في ذلك» فهل يصح له الرجوع عن شهادته بعد أن ثبت هذا النسب 
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الكريم لأربابه ‏ ۴ أشير إليه ‏ أو لا رجوع له في شهادته المذكورة بوجه ولا 
بحال ؟. 

فأجبت : المد لله الجواب ‏ والله الموفق للصواب بمنه ‏ إن للشهود المذكورين 
أن يرجعوا عن شهادتهم إذا ظهر لهم فيها سهو أو كامة في الوثيقة لم يفهموا معناهاء 
ويقبل ذلك منهم إن كان رجوعهم عند القاضي مطلقاء أو عند العدول ‏ إن م 
يكونوا أدوا عند القاضي أو لا ولا غرم عليهم» ولو وقع الحم بشهادتهم؛ لأن 
شهادتهم م يفوتوا بها شيئاء وقد قال في الختصر : وإن كان ببنوة لشخص فلا غرم» 
إلا بعد أخذ المال يارث اه. 

وأجبت عن سؤال يظهر من الجواب با نصه : طالع كاتبه رمم وصية سيدي 
مد بن عيسى الشريف. وعليها شهادة ثلاثة عدول» أما أحدم فرجع ثم رجع ثانيا 
بعد رجوعه الأول وقال في رجوعه الثاني : إنه نسي شهادته حين رجوعه الأول - 
والحك أن شهادته تسقط لقول خليل : ولا يقبل رجوعهم عن الرجوع ولا يقبل منه 
الاعتذار بالنسيان» لأن ذلك لا يقبل من العدول مطلقاء وإفا يقبل من المبرزين 
في العدالة - ما هو معلوم - وأما رجوع الشاهد المسطر أعلاه ‏ فالذي يظهر لي : أنه 
لا شل رجوعة: لما طا له من الثهمة لكونة “هار اها لز رجه إن كت ية او 
لنفسه وأولاده بالإرث منها إن ماتت - ومعلوم بطلان شهادة الزوج لزوجته والأب 
لأولاده - فيعمل على شهادته الأولى ورجوعه عنها لا يعمل عليه لما ذكرء وعليه فلا 
يمين على الموصى لهم اه وعقبه لسيدي عبد الرحمان الزلال ‏ قاضي تطوان ‏ المذكور 
أعلاه صحيح. وكتبه عبد الرحمان الزلال وفقه الله. وعقبه للفقيه سيدي الطاهر بن 
الفقيه الإمام سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف : إذا لم يقع الحكم حتى رجع 
الشاهد ‏ فلا يقع الحك بها بعد ذلك لغيره» ولو كان قد حصل له النفع برجوعه؛ 
وصار متها فيه» لأنه إذذاك كاذب قطعاء إما في شهادته الأولى أو في رجوعه. ولا 
يجوز الحم بشهادة من يتعمد الكذب في الشهادة» لأنه أكبر الجراحات» إذ لا يسوغ 
الحم بشهادة من تعينت جرحته لكن يواخذ هذا الشاهد بشهادته الأولى» إن صار 
وارثا فتكون تلك الشهادة إقرارا في حقه» يواخذ بها في واجبه» وشهادة في حق غيره 
لا یقضی بهاء لسقوطها بكذبه. والله أعلم. 
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ولا طولعت هذا التعقيب ‏ أجبت : المد لله رجوع الشاهد عن الشهادة 
كابتدائها في أنه يعمل بها وتبطل الشهادة الأولى» ومعلوم أن المانع من قبول شهادة 
الشاهد لأولاده أو لزوجته إنما هو للتهمة؛ وإذا كانت التهمة مانعة من قبول الشهادة 
فهي مانعة من قبول الرجوع» فهذه العلة في عدم قبول الرجوع. أما الشهادة الأولى 
الصادرة منه قبل تزوجه؛ وهي للأجانب فلا تبطل جرد التهمةء وإفا تبطل 
بتحقيق تعمد الزورء وذلك غير حاصل. ولا يقال : إن الزور قد حصل من 
الشاهد» إما أولا أو ثانياء وإذا حصل الزور فتبطل شهادته جملةء لأن ذلك لم . 
يعتبره الفقهاء في الرجوع مطلقاء ولو اعتبروه لبطلت شهادة جميع من رجع عن 
شهادته» وإفا نصوا على أن من لم يات في رجوعه بما يشبه» وتعين أنه تعمد الكذب 
والزور - أدب ولم تقبل شهادته فيا يستقبل. ومن أجل ما ذكر ظهر لي : أن 
الشهادة الأولى لا تسقط لعدم تحقق وجود المانع منها. والله الموفق العلم. وكتب علي 
ابن عيسى الحسني كان الله له وليا. المد لله. 


وسئل سيدي عمد ابن سودة عن رجلين لما أرض بيدهاء واحدها عقد عليها 
بإمضاء البيع فيها كلهاء والآخر له عقد بإمضاء البيع في الربع وصاحب الربع يزع 
أن له فيها النصف والرسم الآخر في الربع الثاني تلف. هل سيدي ‏ يستحق الربع 
المتنازع فيه صاحب الكل أو صاحب الربع ؟ وهل يحلف صاحب الربع أو الآخر ؟ 
وهل يصح عقد صاحب الكل أو صاحب الربع ؟ 


فأجاب ‏ ومن خطه تقلت مسألة الأرض التي بيد مدعيها ربمان» إن ثبت 
رسماها لدا من يجب بموجبها بجا لا مدفع لواحد منها فيا بيد الآخر لكونه من باب 
قول ابن أبي زيد. وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهاء المسألة والحكر فيها على . 
مشهور المذهب. وقول ابن القاسم : لما قامت لكل واحد منهها بينة أنه ينظر للأعدل 
من البينتين» فيقض بها لرها على خصهء فإن كانت الأعدلية لذي الكل فلا شيء 
لذي الربع» وبالعكس فلذي الربع ربعه بأرجحية بينته بأعدليتهاء ويبقى لذي الكل 
الثلاثة الأرباع. لقيام بينة هاء ولا عبرة بدعوى صاحب الربع النصف» لأن ربعه 
الذي قامت به بينة له لا إشكال في اعتبارها على الوجه المذكور. وأما مع الدعوى 


العارية عن بينة فلا عبرة بها مع وجودها لخصمه. إلا أن تسقط رأسا بمجرح فلا 
تقبل. وإن تكافأتا عدالة قسم الربع المتنازع فيه بين المتداعيين» لأن كلا منها قام 
له شهود بينة بعد حلفهها معا كل على وفق دعواه» وإن سقطت بينة كل منها 
بموجب سقوط رجع حينئذ للدعوى» على ما هو مقرر ومعلوم والله أعلم. 

وسئل أبو عبد الله سيدي محمد بن الشيخ العارف بالله سهدي عبد القادر 
الفاسي با نصه : سيدي ‏ رضي الله عنم جوابك في نازلة وهي “أن رجلا کان 
اغ مصرية لبعض الناس ثم إنه تقايل مع المشتري المذكور في المصرية المبيعة» وبقي 
رسم الشراء بيد المشتري إلى أن توفي» وقد كان البائع الذي باع المصرية المذكورة لما 
تقايل مع المشتري باعها للغير وقبض ثمُنها وسكنها المشتري على عين المشتري الأول» 
الذي تقايل مع البائع المذكور مدة من نحو عشرين سنة وهو يتصرف في المصريةء 
ومالك لهاء وبعد هذه المدة المذكورة» قام وارث المشتري برسم الشراء» واستظهر به 
وادعى ملكية المصرية المذكورة الموروثة» فهل ‏ سيدي ‏ له مقال بعد هذه المدة 
المذكورة بمجرد الرسم المذكور أم لا مقال لهء جوابا شافياء والسلام. 

فأجاب المد لله, الجواب ‏ والله الموفق سبحانه ‏ أنه إن کان الأمر کا ذكر 
فلا يكفي القائم المذكور مجرد ربم الشراء المذكور في ملكية موروثهء والله أعل. 
وكتب عمد بن عبد القادر غفر الله له» وعقبه بخط سيدي العربي بردلة : امد لله 
ما قاله الجيب أعلاه صحيح والله أعلم. وكتب العربي بن أحمد بردلة ‏ كان الله له 
وعقبه بخط سيدي أحمد ابن الحاج : المد لله ما قاله اجيب أعلاه صحيح") والله 
تعالى أعم» وكتب أحمد بن العربي ابن الحاج - كان ل ل 
مد بن قريش - المد لله الأجوبة الصادرة من الأعلام أعلاه كافية» حيث عاش 
المبتاع والدار تحاز على عينه» أو تحاز على عين ورثته بعد موته» وهم ساكتون مع 
عامهم بشراء موروم» والله سبحانه أعلم. وكتب عبيد الله تعالى جمد بن سعيد بن 
قريشء وفقه الله بمنه. 
8 لابتنائه على قاعدة سامة, وهي أن رسوم الأرية لا يفيد الملك» أي عرازم وإذا تعارض الريم 
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قلت : في المعيار ‏ من كلام مؤلفه سيدي أحمد الونشريسي في بحث مع ابن 
الحاج ‏ ما نصه : الاستظهار بأصول الأشرية ورسومها لا تعارض الحوز ولا تفيد 
المستظهر ها فائدة. معتبرة في نظر الشرعء إلا مع اتصال الحوز بها واليد الشاهدة لها 
كالمعروف في شهادة السماع غير المفيد للعمء فكا لا تستقل الشهادة المذكورة بالإخراج 
من يد حائز فكذا لا تستقل رسوم الأشرية وعقودها بالاستخراج» من يد حائزء ولا 
توهن ما تحت يدء إذا كان مع اليد ضية دعوى الملك بوجه من وجوه النقل؛ هذا 
الذي دلت عليه النصوص» وشهد لاعتباره المنصوصء وتظافرت عليه أجوبة المشايخ 
الاعلام» من الفقهاء وأصحاب النوازل والأحكام؛ ثم قال وإن ما وقع في نوازل ابن 
الحاج غير سالم من الاعتراض» وخارج عن الأصول والنقول. ولفظه : إذا قام رجل 
بعقد ابتياع من المقوم عليه إلخ. وانظر كلام ابن الحاج في الاستحقاق من وثائق ابن 
سامون فقد نقله مساما له. 

وف جواب للأستاة أي سعيد بن لبان ريه الله د هنا نضنه "عقوو الأصول 
بالبيوع والهبة لا توجب استحقاقا من يد من" الشيء بيده» إذ ليست حجة إلا 
على جهة البائع والواهب. إن قامتا بدعوى استدامة الملك؛ والحك المعروف في ذلك 
أن يكلف إثبات المال والملك في ذلك الموضع اه. وانظر ابن طرطاك. ولعل هذا هو 
مراد خليل في مختصره بقوله ‏ في باب الشهادة ‏ في نفي صحة الملك ‏ لا بالاشتراء 
وفي نوازل المعيار ‏ بعد كلام قلت : والمنصوص لم أن عقود الأشرية لا توجب 
ملك وإما توجب الحيازة إذا كانت بيد المشتريء وأما إن م تكن بيده فلا توجب 
الأمرين والله أعلم. 

ومن المعيار أيضا ‏ سئل ابن عرفة عمن أودع رجلا وثائق أشرية فضاعت. 

فأجاب : لا ضان عليه وهو واضح» فإن طلبه صاحب الوثائق أن يشهد با 
فيها إن تحقق الملك»ء جاز أن يشهد عليه وإن لم يتحققه وتحقق بشهود الوثيقة 
وخطوطهم ‏ فكان ابن عبد السلام ‏ رمه الله لا جيز الشهادة على الخطه لأنه 
يفتقر إلى حضوره ليقع الإعذار على عينه» وهو غير موجود» يعني أنه مجهول العينء 
19) من الأولى.حرف جرء ومن الثانية إسم موصولء والعنى : من يد الذي الشيء بيده. 


فلا بد من حضوره لتقع الشهادة على عينه» وقبل ابن عرفة هذا الكلام» ولو كانت 
الوثيقة عقدا لبيع جاز خلفها. وكذا لو كان شاهد الوثيقة على ظاهر ما قالء فلو 
جحد الوثيقة ونكل عن اليين إذا توجهت عليه وإثباتها يفتقر إلى غرامة أجرة» 
فعلى الناكل ما يغرمه صاحبهاء ولو لم يقدر على إثبات ملك البيع فعلى الناكل قدر 
ما نقصت الدار عن منها لو ثبت ملكها؛ وحم الصداق يجري على هذا إذا جحده 
الزوج أو غيره» فلو أقام عليه شاهدا أنه رآه عنده فهي مذكورة في أحكام ابن سهل 
اه في مسائل الوديعة من المعيار. 


بسم الله الرحمان الرحم وصلى الله على سيدنا حمد وآله. 

ورد كتاب مولانا السلطان المنصور بالله أعز الله به الإسلام معرفا أن المهم 
في المسألة التي وقع فيها الكلام هي مسألة الاستكثار من الشهود والخروج في ذلك 
عن العدد المعهود؛ والجواب ‏ والله الموفق إلى الصواب ‏ أن مطلق العدد لا نزاع في 
كونه مطلوبا معتبرا في باب الشهادة کا هو مقرر معلوم» ولكن الأصل الاكتفاء 
بالنصاب المعين في نص الكتاب» فن ثبت له حق بشاهدي عدل لم يكلف بزائد على 
ذلك على مقتضى هذا الأصل ‏ وقد يعرض مأ يقتضي تطلب زيادة عدد وکر 
۴ إذا كان المدرك خفياء ليس با يتوصل الشاهد إلى الاعتاد فيه على العم» ومن 
ذلك ما جرى به العمل على القول باستكثار الشهود في باب الرشد ومقابله» وذلك 
كطلب ما يفيد ظنا قويا يزاحم العام وإلا فليس هو من الإخبار عن محسوس حتى 
يندرج في التواتر المفيد للعلم» لكن قال ابن رشد : التواتر يفيد العم فها طريقه 
العم» وغلبة الظن فيا طريقه غلبة الظن كالتعديل والترشيد اه وقد يتطلب زيادة 
العدد وكثرته للاحتجاج على خصه بل يطلب لنفسه من يريد استفادة اليقين 
وتحصيل العم أو ما يقرب منه بأ يحصل منه طبانينة النفس وثلج الصدور وإزاحة 
طوارق الشكوك واختلافات الأوهام» ولا سها في الأمر الذي يطلب فيه الدوق 
والتحري احتياطا للدين وتبريا من الإثم وإزالة ما يحيك في الصدر. وحيث كان 
المقصد ذلك» ونعم المقصد هو تطلب ما يحصل الطمانينة من كثرة عدد أو قوة قرائن 
أو زيادة عدالة وثقة وغير ذلك مما يمكن التوصل به لامطلوب؛ وقد يكون الباعث 
على استكتار العدة فقدان شهادة العدل وتعنذر:وجود هن يشهد من أهل المندالة؛ 


وإفا يتفق ويتيسر وجود العدد الكثير من اللفيف» إما على وجه يفيد العم 
ويستوفي شروط التواترء وإما على وجه غير محصل لإفادة العم لإخلاله بشروط 
التواتره والأول هو الذي يحمل عليه نصوص الأئة المتقدمين» وعليه مدار كلامهم في 
الغالب» واحتيج لبعض ما ذكر في التواتر ليعرف ما ينبني عليه كلامهم وما 'تتوجه 
به فتاوهم وأجوبتهم» فالتواتر ‏ ؟ قال ابن الحاجب رحمه الله خبر جماعة يفيد 
بنفسه العم بصدقه ثم قال : وشرط التواتر تعدد الخبرين تعددا ينع الاتفاق 
والتواطؤ مستندين إلى الحس مستوين في الطرفين والوسط وقد اختلفوا هل يشترط 
فيه عدد مخصوص لا يكفي أقل منه أو لا يشترط فلا يعتبر عدد خاص وإفا يعتبر 
حصول العم بأي عدد حصل ؟ واختلف القائلون بالعدد في أقله على أقوال كثيرة لم 
يرتضها الحققون» والقول بعدم اعتبار معين هو المعول عليه عند أمة الأصول» ففي 
تنقيح القرافي : قال الإمام فخر الدين : والحق أن عددهم غير محصور خلافا لمن 
حصرم؛ ثم ذكر أقوالهم. وقال ابن الحاجب : ضابطه ما حصل العم عنده» لانا 
نقطع بالعلم من غير علم بعدد خصوص اه وقد يفيد الخبر العم بمجرد الكثرة» وقد 
يتوقف إفادة العم على قرائن لازمة للخبرء أما القرائن المنفصلة فقد تكون مع خبر 
الواحدء وقال الشهاب القرافي ‏ رحمه الله القرائن لا بد منها مع الخبن فإنا نعم 
بالضرورة أن الخبرين إذا توم السامع أنهم متهمون فيا أخبروا به لا يحصل له العلم» 
وإذا لم يتوم ذلك حصل له العلمء وإذا عل أنهم من أهل الديانة والصدق حصل له 
العم بالعدد اليسير منهم» وإذا م يحصل له العم بأنهم كذلك بل بالضد لم يحصل له 
العلم بإخبار الكثير منهم. وقال القاضي الحقق فخر الدين ‏ شارحا لكلام ابن 
الحاجب رحها الله - يقطع بأنه يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة 
على الحتاج إليها في ذلك عادة من الجزم. وتعد من آثار الصدق باختلاف اطلاع 
الخبرين على مثلها عادة» وباختلاف إدراك المستعين وفطنتهم» وباختلاف الوقائع في ٠‏ 
عظمتها وحقارتهاء وتفاوت كل واحد منها يوجب العام بغير عدد كثير أو قليل20) 
لا يكن ضبطهء فكيف إذا تركبت الأسباب اه. 


0 في خ : أقل. 2 . 
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وإذا كانت الأحوال هكذا تختلف باختلاف القرائن وغيرها مما ذكر ‏ لم يكن 
بد من اعتبار مقتضيات الأحوال. وقد يكون الاسترعاء للشهادة والاجتاع فيها 
مظنة للتاليء والتساند ‏ كا ذكره شراح متن ابن الحاجب وغيرهم - وقد يكون 
عروض الارتياب والاتهام فيا ليس بمحسوسء أومحسوس ووقع فيه شهادة العدد الكثير 
مع كونه في مجرى العادة ليس مما يتواطاً على معرفته الجم الغفير؛ ومن هذه 
الحيثيات قد يقبل لفيف فيه عشرة أو أقل» ولا يقبل لفيف فيه خسون أو أكش 
فقد أفتى الشيخ أبو الحسن الصغير ‏ رمه الله في لفيف عدده أحد وثلاثون - بأنه 
لا بد له من عدلين إلا أن يحصل للقاضي العلم. وأفتى الإمام أبو عبد الله ابن الحاج ‏ 
قاضي قرطبة وعصريه أبن رشد ونظيره في لفيف بلغ خسين ولم يقبله القاضي - أنه 
لا يحم به وقال الشيخ أبو حمد عبد الله العبدوسي ‏ رحمه الله لاحد في عدد 
شهود الاسترعاء إذا كانوا مجهولين» وذلك موكول إلى اجتهاد القاضي» ويختلف 
باختلاف أحوال الناس» ولا يعرف هذا إلا من ابتلي من القضاة اه. 


وقد حى أبو عمران العبدوسي : أن الشيخ أبا الحسن الصغير ‏ رحمه الله كان 
قاضيا بتازا واستحقت دابة» وشهد عنده فيها انون رجلاء واكتفى بالرسم» ثم أبرز 
أبو الحسن بعد ذلك كله خلاف الحق فرجع بعد ذلك يطلب العدد الكثير ويطلب 
عدالتهم أه. 


فهذا عدد كثير إلا أنه وقع فيه تواطؤ أو تساندء وقد قال القرافي : إن 
الصورة التي ينكشف فيها خلاف ما وقع الجزم به إغا كان فيها الاعتقاد ولو حصل 
فيها العم ما جاز انكشاف الأمر بخلافه» وقال الشيخ أبو القامم البرزلي ‏ رحمه الله 
- وقع الخلاف في هذا الزمن في شهادة العدد الكثير. وهو أنه شاع وذاع أن القبيلة 
أو الجاعة الكثيرة يشهدون بالتساند أو يإخبار الشهود إيام» يشهدون على شهادتهم 
أعتادا على إخبار بعضهم بعضاء والتواتر الذي يفيد العم إفا هو بإخبار كل واحد 
منهم على عم نفسه لا مستندا لغيره فلذلك طلب فيهم التزكية والإعذار فين زي أو 
زک اه وقال الشيخ سيدي إبراهيم بن هلال رحمه الله هو حسن جداء غير أن 
الصواب سؤالهم عن مستند عامهم في ذلك» فإن ذكروا وجها تصح فيه شهادتهم وإلا 


ألغيت رأساء وقد يكون الاستفسار كاشفا لحال التساند والتواطيء وغير ذلك من 
وجوه الخلل ما يدل عليه قرائن حالة شهادة الشاهدينء فإذا حصل في النفس عم 
وجزم لا يحقل النقيض فذلك آية حصول شرائط التواتر » والمعتبر الجزم الحاصل لمن 
ييز بين العلم والاعتقاد والظن والشكء وكذا قال الشيخ عبد الميد ‏ رحمه الله - في 
رفقة من اللفيف رأوا الحلال» يسمع قول أهل الرفقة ويجب المصير إلى ما شهدوا به 
وأجاب الشيخ أبو الحسن اللخمي ‏ رحمه الله بصحة الجواب. وقال الشيخ أبو 
القاسم السيوري رمه الله في لفيف ‏ أيضا ‏ إن حضر كلامهم من حضره من أهل 
العم والعدل وذكروا لهم ووجدوا أنفسهم ساكنة لصدقهم» ولست أعني بساكنة أنهم 
مائلون إلى الحق» وأنهم قالوا الحق» بل يرون أن الله خلق في قلوهم صدقا لزم 
القطع به» كانم يرون ذلك ويشاهدونه ‏ حك به اه. 
ولامازري معهم كلام في ترتيب الحك على ما ذكروا له في ذلك إملاءء خالفهم 
فها ذكروا ولم نقف على هذا الإملاء حتى يتبين ما رد به عليهم. قال بعض الشيوخ : 
وما ذكره السيوري من فط شهادة السماع المفيد للعمء فإن الشاهد يشهد بالبت 
مستندا لما حصل له من السماع. وقال القاضى أبو عبد الله بن عبد السلام : السماع 
امفيك للل متفق على قبولة» ومنهم.من فصر شهادة الاح عليه( ومتع ما عداد 
وظاهر كلام الفقهاء عوم حكه في الأبواب وأنه من العم المتواتن وقد عم أن خبر 
التواتر لا يفيد العم في كل باب» وأنه ما يشترط فيه أن يكون خبرا عن محسوس اه 
وقبله في التوضيح. وقال الباجي : هي شهادة بت وإن كان سببها أنماع» إلا أن 
شهادة السماع إا تطلق عند الفقهاء على ما يقع به العم للشاهدء فلذلك يؤدي على ٠‏ 
أنه سمع سماعا فاشياء وأما إذا تواتر الخبر حتى وقع له العم فإنه يشهد عليهء وقال 
ابن رشد : تجوز الشهادة على القطع ‏ من جهة السماع ‏ إذا أفاد العم باستفاضته؛ 
لأن الأخبار المتواترة يحصل بها العم فيا طريقه الع وغلبة الظن فيا طريقه غلبة 
الظن؛ فلا خلاف في ذلك وإغا الخلاف في شهادة الماع دون قطع اه. 
21) شهادة السماع ليست عاملة في كل دعوىء بل الذي جرى به العمل قصرها 1 مسائل معدودة نظمها 


المتحف بقوله : 
وأعلت شهادة الماع في الجحل والنكاح والرضاع 


وأما الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرنا أولا - وهو عدد كثير من 
اللفيف على وجه لا يحصل العل» فقد اعتبره المتأخرون في بعض المسائل للضرورة 
الداعية لذلك» وحيث يحدث أمر م يحضر فيه عدول ولا قصد إحضارم» ثم تدعو 
الضرورة إلى شهادة من حضر من غيرهم ونحو هذا من الأمر الذي ينحاز لجانب 
الضرورة والاحتياج ‏ ألجأت الضرورة إلى إشهاد غير العدول في بلد لا 
عدولافيهاء والذي يجري في الحواضر إا هو الأمر الاتفاقي لا بقصد الإشهاد 
والتحمل ابتداءء لأن شهادة العدول فيها متيسرة» وإإغا يطلب فيها اللفيف على 
سبيل الاسترعاء وإملاء الشهود ما في عامهم» وقد اعتبر في المذهب ضرورة الناسء 
إلى مثل هذا في أبواب كثيرة وإن تمايزت أحكامهاء وما هو من ذلك المنحى شهادة 
الصبيان في الدماء بشرط ذلك ۔ م حكي عن إجماع أهل المدينة ‏ وأجاز ابن 
حبيب شهادة المجهول الحال فيا يقع بين المسافرين في السفر للضرورة إلى ذلك» 
وبناها على مسألة شهادة الصبيان المذكورة» وقال القرافي ‏ رحمه الله نص ابن أي 
زيد في النوادر على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقنا أصلحهم وأقلهم فجورا 
للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرم ليلا تضيع المصالح اه. 

وفي طرر ابن عات حى عن بعض الشيوخ المأخرين من الثقات أن أهل 
البادية إذا شهدوا في حق لإمرأة أو غيرهاء ولم يكن فيهم عدول أنه يستكثر منهم 
ويقضى بشهادتهم. 

وسئل بعض المفتين من ثقات الشيوخ المتأخرين في القرى البعيدة من المدن 
على الثلاثين ميلا والأربعين» وفيها الثلاثون رجلا والأربعون وأكثر من ذلك وأقلء 
وليس فيهم عدل مشهور بالعدالة فيهم مؤذنون وأممّة وقوم موسومون بالخيس غير أن 
القضاة لا يعرفونهم بعدالة ولا يجدون من يعرفهم يجتعون على الشهادة عندم في 
الأملاك والديون والمهور والنكاح وغير ذلك ولا يخالف منهم أحدء هل تجوز شهادتهم 
ويقض با أو يتركون من غير أن ينظر في أمورهم ؟ فكتب : لكل قوم عدوم ولا 
ا عل لوقتل ادر شر دول :إن ر 
3) الإشارة للضرورة والاحتياج» لكن شهادة الصبيان مشروطة بعدة شروط لما هو معلوم» فلا يعمل بها 

مطلقا. 


بد من معرفة القاضي لهم بنفسه. ونحوه لأبي إبراهم - صاحب النصائح 9 وقال 
غيره : إن شهادة الامثل فالامثل منهم جائزة ويستكثر منهم ما استطاع» ويقضي 
هم في ذلك, ونحوه لأبي صالح ‏ ولولا ذلك ما جازهم بيع ولا تم لهم نكاح ولا 
عقد ف فى من الأشباء :اه من كتاب الاستقناء : 

كتاب في آداب القضاة والأحكام» كثير الفوائدء مؤلفه الإمام ابن عبد الغفورء 
فقيه جليل ضابط من أهل الخامسة ‏ اه الجواب للشيخ العلامة الحبر الفهامة سيدي 
أبي الطيب محمد ابن سيدنا وقدوتنا سيدي عبد القادر الفاسي ‏ نفعنا الله بها آمينء 
وحشرنا في زمرتها بمنه وكرمه أمين. 

وفي المعيار : 


سكل القاضي عبد الرحمان(27 اليزناسني عن رجل شهد له شهود في الاسترعاء 
بالبادية وأخذ خصه المشهود عليه نسخة الرسم وطلب تعيين شهوده وأن يحضرمم له 
مجلس الحك. 

فأجاب بأنه لا يجب على المشهود له إحضار البينة» وإفا يجب عليه تعيينها 
للمشهود عليه؛ ولا يحم له بها حتى يعينها ويعذر له فيها. وبمثل هذا الجواب أجاب 
سيدي عبد الله العبدوسي فقال ما نصه : وأما شهود الاسترعاء إذا طلبهم الخصم ٠‏ 
للاستفصال وكانوا بالباديةء والجواب أنه ليس عليه جلبهم» وإفا عليه تعيينهم 
بأسمائهم ومواضعهم» ثم شأنه باستفساره» مع أني لا أقول بالاستفصال الذي أحدثه 
القضاة لما فيه من الإضرار بالشهود وإبطال كثير من الحقوق والعقود اه. من المعيار 
أيضا. 

وسئل عبد الميد بن أبي الدينا عمن يقبل في الاسترعاء.. 

فأجاب : لا يقبل في الاسترعاء إلا المدل المبرن ومن صفته أن يكون 
مستيقظا ضابطا غير مغفل غارفا بطرق الشهادة وتحملها وأدائها ومعاني الألفاظ وما 


4) خ : وحكي نحوه عن ابي صالح. 
5 خ: عبد الرحم. 
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تدل عليه نصا وظاهرا ومفهوماء وهذا بحسب ما يدل عليه الاسترعاء في فصوله ومن 
طول الأمد من النسيان لاسها إذا كان العقد يتضن فصولاء فلا يقبل في ذلك كل 
شاهد. 

وعن بعض المفتين : أنه لا يقبل شهود الاسترعاء إذا تأخرت عن زمن تحملها 
إلا حفظا من صدره؛ ولا يكتب حتى يسردها على القاضي أه. 

ومن المعيار أيضا : 

سكل أبو عمران عن الذين يحضرون المغرمة هل يقدح في الحاضر فأجاب بأن 
قال : لا يقدح لانه ضرورة» ولو م يحضر وغاب غيره فربما جاء الاعوان يسجنونهم 
ويحملون مواشيهم ‏ قيل : معناه : ولا يدخل في التوظيف على أحدء وإفا يحضر 
حتى توضف*) المماعة ذلك ويعين بعضهم بعضا ‏ وأما لو حضر ودخل في 
التوضيف” ۴ فلا ينبغي فيكون ظاما لمن أخطأ عليه اه. 

وفي المعيار أيضا : توزيع المال على ما جعله السلطان لا على الأموال ولا على 
الرؤوس» ومن هرب منهم فأرجو أن يكون في سعة. 

ومن المعيار أيضا : 


سكل السيوري عن السلطان إذا رمى مالا فدعا من يوظف عليهم فربما 
احتسب رجل من أهل الخير فكتب أمماء الناس منهم وما يوظف عليهم. 


فأجاب : لا ينبغي له ذلك ويترك غيره يتولاه» فن فعل لم يكن عندي 
بالذي تسقط شهادته. قيل : مثله ما يقع اليوم وفي قرى تونس تكون عليهم وظائف 
مخزنية ظامية وهم طلبة يطلبون أمتهم بكتبها لهم؛ إما في بطاقة أو بطائق» وتارة 
يطلبونها بأنفسهم وتارة يدفعون إلى أعوان السلطان أو الالء والشاني أشد لأنه 
يؤدي إلى تسليط العمال» وأما لو كانوا يكتبون ذلك للعال لغرضهم أو غرض العالء 


6 كذا بالنسخ التي بين أيدينا والظاهر أنها مشالة. 
6 م) كدا بالنسخ التي بين أيدينا والظاهر أنها مشالة. 
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فهذا لا يشك في حرمته» لأنه معونة على المعصية وهو معصية: بل لا يجوز النظر في 
هذه الزمامات ولا قراءتها اه المراد. 


وسئل الفقيه أبو عبد الله سيدي عمد بن أحمد النالي عن رجلين تنازعا على 
بيد محكها وأخذ المقوم عليه نسخة من ذلك وطلبه في الاسقرار ‏ ا نص عليه 
الفشتالي ‏ ولم يثبت الاسترارء وطلبه القام بأي وجه صار إليك ؟ فأجابه بقوله : 
مالي وملكي» لكون صاحب الشراء كان الشراء لجده. وأثبت الموت وعدة الورثة ‏ كا 
يحب - فلم يثبت الاستتراه فهل تخب اليين للقاتم على المقوم عليه» والشراء من 
سبعين سنة في تاريخه؛ والمقوم عليه قال : مالي وملكي استغنيت عن ذلك با في 
يدي. هل تثبت الهين بهذا الشراء أم لا ؟ جوابك ولك الأجرء والسلام. 


فأجاب : الججد لله إن كان الأمر على ما ذكرقوه» وكان القائم برسم الشراء 
حاضرا عالما بما ادعاه حين القيام وبحوز الحائز ولم يقم طول المدة المذكورة عشرة 
أعوام منها من غير مانع ‏ فلا كلام له. قال في شهادات المدونة : ومن أقام بينة في 
. “دان أنه ابتاغها لفلان وأنه باغه نا ملك إل أن قال : إلا أن تكون طتالت«حيازة 
الحائز بحال ما وصفنا في الحيازة والمدعي حاضر فذلك قاطع لدعواة ولا يكشف 
بار عن أل متكه اله بعك أل النظن ول ان رشن دلا ينبني أن 
يختلف فيه» فإن أثبت ف أن البائع لجده باعه ما ملكء أو تضنه عقد الشراء» أو 
أقام بينة باسترار الملك بشروطها التي عدها المازريء أو أقر الحائز بأن ذلك كان 
ملكا للبائع - فتلزمه لبن ءا على إسقاط دعوى المدعي» وإن لم يكن إقرار ولا استرار 
ا البائع باع لجده ما ملك - فلا يين على الحائز. هذا هو الذي 
اختاره ابن رشد. والله سبحانه أعلم. 


وسئل الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن عمد المقري ‏ سأله أبو عبد الله سيدي 
عمد بن أحمد بن عرضون ا a‏ 
بأن ذلك متلك» فاما اطلعا على شهادتها بالحبس اعتذرا بنسيانهاء والفرض أن 


ك 


الحبس هو المشهود لورثته الآن بالك فزعوا إبطال الحبس بذلك» وزع الحبس عليه 
أن النسيان يوجب قبول عذرها؛ وأشكل على عبدم حك شهادتها عملا بقول الشيوخ 
- خليل وابن الحاجب وصاحب الشامل ‏ «وإن قالا : وهنا بل هو هذا سقطت» آم 
لا يقتضي نصهم حك نازلتنا ؟ وقد وقفت على طرة بخط مولاي الوالد ‏ رحمه الله 
دغل فول الوثائق المزيريَّة دون عبت القهادة عل نط أن الفنافد سه لو 
عرف خطه وم يذكر الشهادة لم تعمل في قول ابن القاسم - خلاف ما ذهب إليه 
سحنون : إذا م يسترب في العقد شيا من بشر أو تغييء ونص الطرة : قال أبو 
الحسن بن بري - في شرحه لوثائق الغرناطي - إن عقل الشاهد شهادته ولم يتذكرها 
يؤدها إذا لم يكن في الكتاب مو ولا بشر ولا ريبة» وتنفع المشهود له على ما جرى 
به العمل» وهو اختيار سحنون ومطرف وابن الماجشون» وهو قول المغيرة وابن أبي 
حازم وابن دينارء وقاله مالك في كتاب ابن حبيب». وبالملة بعبدم تلمح له تنزيل 
حك النازلة على نازلة الرفع على الخطوطء وقصر فهمه على أن يتقلد ذلك لنفسه 
لقصور باعه فها وعاماء فلذلك أوردها على سيده ليشير با يظهر له منها على عبده» 
وإلا فلا مراء أن الصيد كله في جوف الفرا. 


فأجاب : المد لله وحده» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسم 
تسلها؛ وعلى أخينا وولينا الصدر الأوحد صاحب المآثر التي لا تجحد والمفاخر 
والجلالة وارث العم لا كلالة سبط أصحاب الفنون القاضي سيدي محمد بن عرضون - 
حفظ الله علاه وأعانه على ما أولاه ‏ أفضل السلام وأزكاهء وصلنا أا الأخ كتابيم . 
الكريم الذي لا تبرح الإصابة والتسديد عنه ولا تري» فألفى منا ذهنا كليلاء وفكرا 
في أمراض النوازل عليلاء وشغل بال وترا؟ شجو وبلبال ‏ إلى الله المشتكى وهو 
المتسعان» ولا محيد للعبد عن الاتقياد لأحكامه والإذعان ‏ فلم يتتكن في الوقت 
استيفاء النظر في مظان النازلة المسطورة: على أن الجاثم فيها م تزل أرضها بسحائب 
التحقيق مطورة إذ أخذتم بأطراف النظر فيها وكيف يتم غير الأغراض أو يوفيها 
وقد سبقتوه إلى ما يقول» ولم تدعوا له غالب النقول» وقد لاح للخويدم لأهل الله 
بحسب فهمه الركيك ‏ ما ينتج منه حك ذلك دون تشكيك وهو : أن صاحب 


المعيار جلب - في نوازل الأحباس )7‏ ما نصه : وسئل بعض شيوخ الأندلس عن 
كتب شهادته في وثيقة حبس ثم كتب وثيقته(2) على بیعه» هل تجوز شهادته فيها أم 
لا تجوز فيها ؟ أم تجوز في أحدهما وتسقط في الآخر. : فأجاب : ابن خزية : إن 
كان كتاب الحبس ل يثبت إلا بمن شهد في البيع ولم يكن غيرم فالشهادة ساقطة في 
الوجهين جميعاء وسواء شهدوا في خروج الحبس عن يد الحبس أم لا. لأن الحبس لم 
يقم إلا بشهادتهم» وقد تضادت شهاتدتهم واختلفت فهي ساقطة عندي ‏ وبالله 
التوفيق. 


وأجاب ابن حارث : قرأت وفهمت» فإن ثبت وصح أن الشهود الذين أوقعوا 
أسماءهم في الحبس والبيع جميعا كانوا في وقت إيقاعهم للشهادة في البيع عالمين فإن 
اللبيع في كتاب الشراء هو الحبس في كتاب التحبيس» فشهادتم كلها في البيع 
والتحبيس ساقطةء وإن لم يثبت ذلك فشهادتهم فيها جائزة» فا ثبت من ذلك 
نظرت فيه با يريك الله تعالى من توفيقه إن شاء الله في ذلك ولكل درجة من 
النظر في ذلك ما يصلح فيه من القول» وخير القول ما كان صوابا في وقته وموضعه 
وعند الحاجة إليه والسؤال عنه» وبالله التوفيق اه بحروفهء وهو قريب من نازلتنا 
على ما لا يخفى؛ على أن المرضي عندي الفتوى الأخيرة لوجوه يطول جلبهاء ثم إذا 
فرعنا عليها في النازلة المكتوبة فالقرائن دالة على اعمال شهادة الحبس ولم تناقضها 
الأخرى ولابدء وإليك بعد هذا النظر فإني لم يحضرني في الوقت غيره» والعدر باد 
والله لطيف بالعباد. والسلام علي ورحمة الله تعالى وبركاته» والله أعلم. وكتب أحمد 
ابن محمد المقري وفقه الله آمين. 


الشعي 9 : إذا شهدوا في حبس ثم ألفيت شهادتهم في بيعه فالذي عليه العمل 
سقوط شهادتهم في الحبس والبيع» وقيل : إذا كان الشهود مبرزين فإنها تمضي في 
7) في بعض الطرر هنا : لعله : في نوازل الشهادات. 
28) خ : شهادته. 
29) خ : قلت : قال الشعبي. 


ا حبس ولا يضرم كتم شهادتهم في البيع ويحملون على النسيان ‏ لا سها إذا بعد ما 
بين الشهادتين ‏ وزاد في وثائق ابن رشد : إلا أن تقوم بينة على خروج التحبيس 
من يد الحبس ويكون معهم شهود أخر على الحبس. قال : وقيل : إن عم أن شهود 
البيع والتحبيس علموا التحبيس وقت البيع سقطت شهادتم وإلا فهي جائزة اه 
أنظر مسائل الشهادات من البرزلي. 
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مسائل الأيمان 


ومن المعيار : 

سأل السلطان أبو عنان قاض الجماعة أبا عبد الله المقري التامساني عمن لزمته 
مين على نفي العم فحلف على البت جهلاء هل يعيد الهين. 

فأجاب يإعادتهاء قال : وكان من حضر من الفقهاء أفتى بألا تعاد لأنه أق 
بأكثر ما أمر به على وجه يتضضنه. 

وسئل ابن عات عمن وجبت عليه يين في دعوى وردت عليه يمين. 

فأجاب : بأنه لا يجمع ذلك في يين واحدة ولابد من يمينين اه إلى أن قال : 
ابن سهل : وفي هذا ما أعلمتك به من جري العمل بجمع الدعاوي في يمين واحدة إلا 
يمين الرد فلا تجمع مع غيرها. 

ومن المعيار أيضا : 

سكل فقهاء قرطبة عن يين مريض زع الطالب أنه صحيح. 0 ظ 

فأجاب عبد الرحمان بن بقي : إن ثبت أنه لا يستطيع الخروج إلى مقطع 
الحق ‏ لا راجلا ولا راكبا - حلف في بيته» وإن لم تقطع البينة لم تكن اليين إلا في 
مقطع الحق. 

وأجاب عمد بن حارث : إن عجز عن إثبات مرضه فعليه أن يحلف في بيته 
أنه عليل علة لا يستطيع معها الخروج إلى الجامع ‏ لا راجلا ولا راكبا - فإن حلف 
كان المدعي عليه بالخيار : إن شاء أخره حتى يبرأ وإن شاء رضي بهينه في بيته. وان 


نكل عن الهين أنه لا يقدر حلف صاحبه أنه قادر ثم يكلف الخروج أو الرد على 
صاحبه. 

وأجاب أصبغ : إن قامت بينة تقطع بالعلة حلف في بيته» وقد سمعت الشيخ 
مد بن عمر يفتي : أن العليل يحلف في بيته في المصحف ‏ وذكره عن بعض كبار 
العاماء - وهو عندي حسن. وإن لم تقم بينة على ذلك حلف أنه ما يستطيع الخروج 
من أجل علته» ثم إن شاء صاحبه تقاض يمينه وإن شاء أخره. 

وأجاب : إن عجز عن إقامة البينة على مرضه. رأيت للحا أن يبعث 
شاهدين لرؤيته. 

وسئل ابن عرفة عمن ترتبت عليه يمين لرجل فيحلف له بالأهان اللازمة هل 
تندرج فيه الهين بالله أو لابد من الإتيان بها مفردة ؟ 

فأجاب : لابد من الإتيان بها مفردة. قيل : ولا ينبغي أن يقال : إن طال 
الأمر اكتفي بالأيمان اللازمة فإن قرب فلصاحب اليين تحليفه» كقول ابن سهل - 
فين توجهت له قبل خصه يمين فأمره أن يحلف له بالطلاق فحلف له به ثم رجع 
فقال : لا أكتفي بها. فقال : إن قام بالفور فله ذلك» وإن قام بعد الطول فلا مقال 
له لأنا تقول : الفرق بينهها واضح» وذلك أنه في مسألة ابن سهل صاحب المين أراد 
التغليظ على خصه بيين مفردة» فبطلت في نظر الشرع» فصح له تلافي حقه 
بالقرب» وبالطول سقط مقاله» لأنه إن عل أا لا تقطع الحقوق بها فواضح؛ وإن 
کان جاهلاً م يعذر؛ ومسألتنا م تصدر يين مفردة اه. 

وسئل ابن رشد عمن صرف دينارا بدرام وقبضها وزع أا ناقصة وعدت 
فوجدت ناقصةء وقال دافعها : ما أخذتا منى إلا كاملة» أين تكون الهين - إن 
توجهت ‏ هل في الجامع أم لا ؟. 

فأجاب : اليين في هذا تتعين في المسجد الجامع لأن الأمر يؤول بما ادعاه 
قابض الدرام من النقصان إلى انتقاض صرف جميع الدينار. وفي سماع ابن القاسم - في 
من ابتاع ثوبا فوجد به خرقا فزع البائع أنه بينه وأنكر المبتاع. أترى أن يحلف على 
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المنبر ؟ ‏ قال : أرى ألا يستحلف عند المنبر إلا في ربع دينار فصاعدا. ابن رشد : 
ظاهر هذا أنه لا يحلف عند المنبر إلا أن تكون قية العيب ربع دينار» وهو بعيد؛ 
لأنه يلزم عليه إذا اختلف المتبايعان : فيقول البائع : بعشرة» ويقول المبتاع بتسعة؛ 
الا يحلف عند المنبن وهو لا يصح» لأن اليين إا هي في فسخ بيع الثوب وثنه أكثر 
من ربع دينارء فكذلك الثوب المعيب إفا ينظر إلى قيته» فينبغي أن يعدل عن 
ظاهر الكلام ويقال : معنى قوله : إلا في ربع دينار فصاعدا» أن تكون قية 
الثوب الذي فيه العيب ربع دينار لا قية العيب؛ المازري : لو ادعى متفاوضان على 
. رجل بربع دینار لم يحلفاه في الجامع» ولو ادعى ورثته على رجل بربع دينار لكان 
مخيرا أن يحلف يمينا واحدة في الجامع أو يحلف لكل واحد منهم في غير الجامع على 
نصيبه خاصة» ولو كانت الدعوى منهم عليهم لحلف كل واحد منهم في المسبجد 
الجامع.. 

وسكل أبو الحسن عن قوم لا جامع لهم. 

. فأجاب» يحلفون حيث م ولا يلجئون إلى الجامع. 

وأجاب التازغوري» إنهم يلجئون إلى المسجد الجامع بمقدار مسافة الجعة. 

وأجاب التازغوريء في ذمي سكن في بادية أنه يحلف في موضعه. 

وفي المتيطية عن ابن وضاح : قلت لسحنون : إن ابن عجلان قال : يحلف 
اليهودي في يوم السبت والنصراني يوم الأحد قال المفتي : رأيتهم يرهبون ذلك› 
هھ ختصرا. 

وسئل سيدي علي بن هارون عمن له بينة عادلة وخاطب القاضي عليها في 
شراء موضع فقام عليه ورثة البائع قائلين : إنك والبائع الذي هو موروثنا متصنعان 
في ذلك زاعمين تحليفه على ذلك مضدين له به. 

فهل سيدي رحه الله تلحقه يمين الضد أم لا ؟ وإن قلتم تلحقه هذه الهين على 
هذه الصفةء هل له تحليفهم هو إما هم مضادون له بطلبهم منه هذه اليين أو لا عبرة 
بقيامهم أصلا مع ما بيده من البينة الموصوفة ؟ 

فتوقف 'الأمر على جوابكم توجرون وترحمون. 
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فأجاب» ومن خطه نقلت : 

امد لله دائما والصلاة والسلام على رسول الله. 

الجواب» والله الموفق للصواب بنه : أنه لا تلحقهم هذه الهين والبينة التي 
قامت بصحة البيع والشراء قطعت كل حجة والله أعلم» وكتب عبد الله تعالى علي 
بن موسى بن هارون» قلت : شهادة العدلين توجب الحق بغير يمين إلا إن كان طلب 
القائم من المشهود له اليين أنه لا يعم فسق الشاهدين» فقد استحسن المازني وجوب 
البين بذلك» قال في الختصر : وكذا أنه غير عام بفسق شهوده تشبيهاً في وجوب 
المين. ش 

وأجاب الفقية أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف ما نصه : إن 
أرباب الديون إفا يستحقون ديوهم التي ثبتت بعدلين بعد أن يؤدوا يمين القضاء 
عليهاء فإذا استحقوا ديوهم كان لورثة امالك الذي ثبتت عليه الديون أن يؤدوا 
الديون ويأخذوا أصول موروتهم أو يساموا ما خلفه موروثهم لأرباب الديونء وإذا 
اغتل أرباب الديون أملاك المالك المشار إليه قبل أن يتتلكوها حوسبوا بغلة ماله 
غلةء وبكراء الأراضي والله أعلم. 

قلت.: وفي نوازل البرزلي : مسألة وفيه أيضاً عن توفي وترك أملاكا وورثة 
ولبعضهم عليه دين فأراد بعض الورثة دعن لمن له وين أن وى ما وجي غا 
من الدين وناخ نصيبه من الأملاك وأراد رب الدين أن ماده في دينه بالقية 
فأجاب ابن رشد : إن اتفق جميع الورثة على أن يؤدي كل واحد منهم ما ينوبه من 
الدين ويقتسمون الأملاك على فرائض الله تعالى فلهم ذلك» وليس لرب الدين أن 
يأبى ذلك عليهم اه. 

قلت : وتقدم هذا المعنى في باب الشفعة في جواب طويل لسيدي عبد الواحد 
ابن عاشر. 

وأجاب أيضاً عا يفهم من الجواب : لا خفاء أن الهين إنما تتوجه شر 
تظهر فائدتا في النكولء ومن اتم غيره بأنه غائب له على رسوم مجهولة عنده 0 
ل نك لأن المتهم إذا نكل لا يتوجه 
عليه ضان شيء بسبب نکوله» فلا تتوجه يمين عليه لعدم فائدتهاء هذا رايت جوابا 
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لبعض من سلف من قضاة البلد وهو ظاهر من جهة الفقه والله أعلم» وكتب أحمد 
ابن عند بن :عبد الوهات الشريقف» وسألت الفقيه العلانة سيدئ أحمد بن مدا بن 
عبد الوهاب الشريف عن يين القضاء الواجبة في الدين الذي ثبت غلى الميت إذا 
أراد رب الدين قلبها على الورثة هل تقلب عليهم فيحلف الرشيد وينتظر غيره أم 
لا تقلب عليهم ؟ بل إذا نكل يبطل دينه بمجرد النكول كيين التهمة وهو الظاهر 
لأنها في مقابلة دعوى غير محققة» وقد زع بعض الفقهاء المعاصرين أنها تقلب وكذلك 
يمين الاستحقاق وهل تقلب أم لا ؟ 

فأجاب : المد لله وصلى الله على سيدنا مد وعلى ءاله. 

الجواب» والله الموفق للصواب : أن يمين القضاء لا تقلب وكذلك يين 
الاستحقاق والله أعلم : وكتب عبد الله تعالى : أحمد بن جمد بن عبد الوهاب 
الشريف ‏ ومن خطه تفلت - 

قلت : لأنها يمين تة(" المد لله. 

وسئل سيدي محمد بن سودة عمن قام له شاهد بمال فوهبه قبل الحلف. فهل 
اليين على الواهب أو على الموهوب له لتنزله منزلته ؟ 


فأجاب با نصه : أما المسألة الشانية فقطوفها دانية» وها أنا أورد لك ما 
اطلعت عليه فيها برمته» لتعم ما يكون عليه اعتادك فيها والمعول» وما تنبني عليه 
في فصلها إن شاء الله. الظاهر منها والمؤول» ونص ما وجدته بحروفه : قال المشدالي 
في حاشيته على المدونةء في الشفعة ‏ لو وهب دينا لهء وله به شاهد ‏ حلف 
الموهوب له مع شاهد الواهب واستحق الدين؛ ثم قال بعيد كلام وبما يشبه هذا 
ما قالوا فين اشترى سلعة من رجل ثم أنكر البائع» ولم يجد المشتري على البائع إلا 
شاهدا واحداء وقد كان تصدق با اشتراه ‏ أن الهين على المتصدق عليه لا على 
المشتريء لأنه يقول : لا أحلف ويأخذ غيري ‏ حكاه الشيخ أبو الحسن في كتاب 
الولاء - وذلك خلاف ما أشار إليه صاحب الطرر عن الأهري في امرأة تصدقت 
بكل صداقها وقد أثبتته على زوجها الميت» قال : لا يقبضه المتصدق عليه إلا بعد 


مين المرأة أنها لم تقبضه ولا وهبته ولا أحالها به ولا تصدقت به خوف أن تكون إفا 
فعلت لدفع الهين عنها وقال البرزلي ‏ في كتاب الهبات - رأيت معلقا على فتوى 
ابن رشد في الهبة» يحلف الواهب؛ وقد تقدم عن ابن عات: إذا وهب الدين الذي 
بشاهد واحد» ما فيه من الخلاف اه. وماذكر عن الشيخ أبي الحسن في شرح قوله في 
المدونة : ومن أقام بينة في دار أنها لأبيه وقد ترك أبوه ورثة سواه الشيخ : نزلت 
اة وهي أن رجلا اشترى شيئا ولم يقم على الشراء إلا شاهد واحد وتصدق بذلك 
الشيء» ثم قام البائع عليهء فإن اليين هنا على المتصدق عليه» لأن المشتري يقول : لا 
أحلف وينتفع غيري» وهذا يظهر من مسألة الغرماء اه ما ألفيته ما هو صريح في 
المسألة. 

وعلى أول الكلام وآخره يكون فيها المعقد ‏ لأنه صريح في أن اليين على من 
اتتقل الحق له بالصدقةء والمسألة شبيهة بمسألة الموروث ينتقل ما ثبت له من الحق 
بشاهد للورثة» والح فيها بأن اليين على المتصدق عليه استنادا لمن قاله من هولاء 
الاعلام تمسك بوثيق العرى وقطع للجدال قاطع ما بين المتنازعين فيها من المراء 
والسلام» والله تعالى العليم العلام» وكتب ‏ مساما على من يقف عليه عبد الله عمد 
أبن حمد بن سودة وفقه الله يمنه. 

ونص جواب الشيخ أبي الحسن الصغير في المعيار عن رجل اشترى شيا ولم يقم 
على الشراء إلا شاهد واحد وتصدق بذلك الشيء» ثم قام على المتصدق عليه قائم» هل 
اليين ‏ مع الشاهد ‏ على المتصدق أو على المتصدق عليه ؟ فأجاب : إن الهين على 
اللتصدق عليه» لأن المشتري يقول : لا أحلف وينتفع غيري» ويظهر هذا من مسائل 
العزفاء اك 

قلت : هذه المسألة تكلم عليها أبو الفضل البرزلي في غير ما موضع من كتابه 
فانظره في مسائل الإقرار وفي مسائل الدعاوي في الايمان قال فيه. قلت : تقدم من 
الكلام في يمين القضاء واليين مع الشاهد في الصدقة هل يحلف الهين المتصدق عليه 
وهو قول أبي الحسن بن خلف أو المين على المتصدق وهو قول ابن البراء ؟ والصواب 
ما للصفراوي وغيره فيها اه وقال في موضع آخر : قلت : هذا مثل مسألة وهي : 
أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيهبه لآخر في غيبة المديان ثم يسم لاموهوب 


ذكر الحق 32 ثم يحضر الغريم فيطلبه الموهوب له بالدين فيدعي إيصاله إلى مستحقه 
الأول وهو الواهب» فهل عليه يمين أم لا ؟ 

فأجاب الصفراوي : لا تتوجه اليين على الواهب» لكن إن ادعى المديان على 
الموهوب له عم ذلك 2 


وأجاب ابن عوف : إذا كانت دعواه دقع الحق للواهب قبل الهبة فلا تتوجه 
على الواهب يين» ويقضى على المديان بدفع ذلك للموهوب له وإن كانت دعواه 
الدفع بعد الهبة حلف الواهب» فإن حلف برىء من الغرم» وإن نكل غرم للغارم ما 
أخذ منه» وحق الموهوب له متوجه لامديان في الوجهين معا. 


وأجاب عبد الله بن إبراهم الربعي : الهين تجب على الواهب لحق الموهوب 
yT‏ ل ورات ت نظير هذا في الطرر اه 


قلت : وهذا أيضا مثل مسألة وهي : الرجل يكون له الدين على رجل فيقر 
به لرجل في غيبة غر. قال البرزلي في الإقرارء نقلا عن ابن الحاج ‏ من أثبت دينا 
لح يي راد امقر لله الدهات أل اة 
واقتضاءهء فهل يحلف المقر له أو المقر ؟ ان لاج ليا 
وظاهراةة ما لابن حمدين حلف القن وبمثله قال أصبغ بن مد» ولابن رشد : إن 
كان وهب الدين حلف الواهب» وإن أقر أن الدين لفلان حلف المقر له والمقر 
جميعا. 


قلت : لأنه تقد جود لسلست ب م ول اا 
ينها درواي كل روفي بر قال ارد : ورأيت لبعض اتات لو 
قتل ووهب ديته لرجل من كنت ترى يحلف في هذا و يستحق دینه. الورثة ا 
زمرت فف لوسرب لم ار ا لقصل وجل زوين تاد 


2) بضم الذال المعجمة بمعنى الوثيقة والصك» والكسرء کا في المصباح لغة ‏ في خصوص تذكر القلب كالضم. 
3) خ : وظهر لابن... 1 
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واحد فوهبه لرجل آخرء فيحلف الموهوب له ويستحق الدين» وهو جيد أيضاء لأنه 
إغا يحلف من كان له الحق يرن لق ی الى عيب ال اتاد 
انه لا يحلف الأب ولا الوصي عن الصغير. 

قلت : وزاد ابن رشد قولا ‏ وأظنه في النكاح ‏ إن الأب يحلفء فعلى هذا 
يحلف الواهب» ونقل قولا أنه يحلف الصغير. فعليه ما وقع في هذا الجواب اه. 
وانظر ما يقرب من هذا أن يقوم شاهد للميت بدين وعليه مال يستغرق ذمته وأ 
الورثة الحلف» فيحلف غرماؤه اليين المرتبة عليهم ولا يمين على الورثة إذا64 لم يبق 
ما يرثونه» فلا يحلفون. انظر مسائل الدعأوي» ولعل هذه هي مسألة الغرماء لني 
ان الا واو دل ك 


وسئل الفقيه سيدي أحمد الونشريسي عن مسألة وهي : أن خمسة رجال باتوا 
ف بيت واه فلا أصبح الصياح ادعى واحذ هنهم آنه ضاع له في تلك الليلة في 
ذلك البيت صرة درام فيها قريب من خمس أواق واتهم أصحابه؛ ثم رجع عن تهمه 
yy‏ م ع يمين أو على المتهمين 
خاصة أو لا تجب له على أ حد منهم ؟ وان أوجبمم المين عليه أو عليهم» فهل يبرأ 
حالفها من دعوى المدعي SS‏ أنه ضاع له بينهم محاصة 
بين أصحابه ؟ وكيف إن حلفوا كلهم أو نكلوا أ و حلف بعضهم ونكل عنها غيره ؟ 
ما حك الله في هذه القضية ؟ 

فأجاب بقوله : المد لله تعالى وحده» الجواب ‏ والله سبحانه الموفق للصواب 

إن في المذهب المالي اختلافا : هل تجب الهين على المدعى عليه مع عدم 
تحقيق الدعوى أو لا تجب إلا بعد تحقيق الدعوى ؟ وفي باب الوكالات من طرر أبي 
إبراهم الأعرج : إلا ين بالشكء فإذا وقع التفريع على المشهور فإنفا يحلف من 
توجهت عليه تهمة المدعي خاصة, وم الاثنان خاصة. فإن حلفا برئاء وإن تكلا 
غرما بمجرد نكولما؛ وقيل : إن نكلا حبسا أبدا حتى يحلفا لأا حبسا أنفسها؛ 


4 إذ بسكون الدال تعليل لما سبقء وفي بعض النسخ - إذا - بمعنى الظرفية . 
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والمشهور أن يين التهمة لا ترد ولا تنقلب على المدعي بنكول المتهم عنها ؛ وقيل 
تنقلب» وهو شذوذ من القول» والذي عليه معول الموثقين والحكام أن المدعي إذا لم 
يحقق الدعوى على المدعى عليه وإفا اتهمه بخيانة وشبهها ولم يقطع عليه فلا تجب 
اليين إلا أن يكون ممن يتهم باستحلال ما لا يحل. قال ابن الهندي ‏ رحمه الله - 
الأيان التي فيها الظنون والتهم لا تجب على المدعى عليه حتى يثبت المدعي أن 
المدعى عليه من تلحقه هذه التهمة؛ فإذا أثبت ذلك حلف المدعى عليه ولم يكن له 
رد يمين أه. 

فهده جملة ما قيل في مسألتكم وإليم النظر في ذلك والله سبحانه أعلم. 

قلت : وفي جواب لأبي عبد الله العبدوبي ‏ نقله في المعيار ‏ عن سؤال 
مضنه : من أوصى بثلث متخلفه لحبس فادعى ناظر الحبس على زوجة الموصي أنها 
غيبت شيئا من التركة. ما نصه : أن الناظر المذكور إن حقق على المرأة المذكورة 
أنها تحصل بيدها من تركة امالك شيء لزمتها الهينء وكذلك إن اتهمها وكانت من 
يظن بها ذلك» وإن كان لا يظن بها ذلك لبعدها عن ملابسة المالك وتركته - فلا 
يمين عليها لبعد التهمة اه. 

سكل الفقيه المفتي سيدي علي بن هارون - رحمه الله عن رجلين كانت 
نوبتهما في الليل في حفظ القرار فباتا فيه کا هي عادة البلد ‏ ثم إن أحدها ذهب 
إلى رجل من أهل المنزل وقال له: سر إلى هراك فإني وجدته سرق» فصاحي 
الذي بات معي في القرار هو الذي سرقك» فذهب الرجل المذكور إلى هراه فوجده 
سرق منه ثلاثة أوسق» فسأل شاهده عن شهادته فقال له : صاحبي قام عني بالليل 
مرتين فوجدته في هراك فاتهمته بذلك» فأحضر صاحب السرقة المجاعة وساروا 
بأجعهم في هرى المدعى عليه فوجدوا فيه أربعة وعشرين مدا من القمح» وقال 
المدعي : هذا زرعي بالصفةء وقالت الجماعة بقوله ‏ أعني زرعه ‏ وزعوا معرفته» 
فقال المدعى عليه بيني وبينمر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأعرضوا 
عن ذلك» وذهب المدعي والماعة إلى دار المدعى عليه ودخلوها وتكشفوا على أولاده 
5 هراك : مخزن الحبوب. ) 
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ونسائه وأخرجوم من الدار وأخذوا له ثوره وذبحوه وأكلوه ‏ زعا منهم أن ذلك 
حم جرى من أسلافهم وأن بلادم لا تصلح إلا بذلك - والمدعى عليه ينادي : أنا 
بالله وبشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلء ولم يعبأوا بذلك وفعلوا ما ذكر 
مصرحين : أن بلادم لا تصلح إلا با فعلواء فهل ‏ سيدي ‏ يجب على الجماعة غرم 
الثور المذكور أم لا ؟ وهل يجب عليهم أدب أم لا ؟ وهل يثبت الزرع بما زعموا 
ثبوته فيجب على المدعى عليه غرمه أم لا ؟ وهل على المدعى عليه شيء زائد على 
اليين أم لا ؟. 


فأجاب : المد لله» الجواب ‏ والله الموفق للصواب بمنه - فالبينة على لدعي 
والهين على من أنكرء وإن كن المتهم من أهل الشر. ومن يليق به الدعوى فإنه 
يضرب ويسجن ‏ قاله سحنون - وإن لم يكن من أهل التهم لا يلزمه إلا الهين؛ وما 
أخذوه منه بغير شرع يجب عليهم غرمه والله أعم. 


وأجاب سيدي الحسن بن علي بن خجو : الجواب ‏ والله الموفق بمنه للصواب - 
إن كان الأمر كا ذكر فلا يجب على المدعى عليه سوى الهين خاصة» ويلزم المتعدي 
عليه غرم جميع ما أخذ له» فإن كان زرعه باقيا فيرد عليه» وإن فات فيرد مثله» 
ويلزم الجماعة غرم قهة ثوره مع الادب باجتهاد الحام على تعدبهم وترويعهم أهل 
داره» فالواجب على من أقدره الله وولاه عليهم تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله 
عليه وسم بينهم لأنه راع عليهم» وقد قال صلى الله عليه وسلم «كل راع مسؤول عن 
ر وال ا : «من استرعاه الله رعية فلم يحفظها بالنية لم يجد رائحة 
الجنة» إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية كقوله تعالى : 
(ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولائك هم الكافرون» و «الظالمون» و 
«الفاسقون» والله سبحانه أعلم. 

6 حديث صحيح أخرجه ‏ هذا اللفظ - عن أنس الخطيب في التاريخ وأما بلفظ «كلك راع وكلم 
مسؤول عن رعيته...» فهو حديث متفق عليه أخرجه الماعة عن ابن عمر مرفوعا. 


7 ل نقف على مخرجه رثم البحث عنه في جل المصادر المتداولة كالجامع والكنوز... وما يزال البحث عنه 
موصولا. 
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وأجاب : سيدي أبو القاسم بن علي بن خجو : المد للهء الجواب : كل قوم 
أهانوا الشريعة الجيدة وآثروا عليها البدعة الذمية قد أعلنوا الارتدادء فيجب فيهم 
الجهاد» ومن أقدره الله عليهم ولم يجاهدهم على ذلك فهو بعيد عن الإسلام» وهو من 
حزب الشيطان؛ وكتب ‏ مساما على من يحب الشريعة وينصرها بالفعل والقول 
والمال - عبيد الله أبو القاسم بن علي بن خجو ‏ لطف الله به. 
وسئل سيدي محمد بن قريش عن رجل توفي وترك دارا وتركة تافهة» وترك 
زوا فا عله كاله دافا وم هده فارادت الرأة أن فرق الروك ف 
دينهاء فعارضها وارثه وقال هما : تحلفين أن زوجك ما أعطاك أيام حياته درهما 
واخذا من دينك ونا آخر أنه فاتزك عتنك درهنا ولا ماعا فاجان.بعض 
قضاة الوقت : أا تأخذ ذلك من غير يمين» لأن الرجل كان عدياء فهل ‏ سيدي - 
تأخذ ذلك من غير يمين ‏ كا قاله هذا القائل ‏ أو لابد من اليين» وكذلك يين ٠‏ 
التركة. ْ 
فأجاب ‏ ومن خطه نقلت ‏ الحمد لله» إن المرأة المذكورة ‏ حيث ترتب لها 
قبل بعلها دين ببينة معتبرة ومات البعل وأرادت استيفاء دينها ‏ فا تحلف يين 
القضاء بأن تقول : إن دينها لباق بذمة زوجها وما أسقطت عنه ذلك لا بتسليم ولا 
بقبض شيء من ذلك أو تسقط: ثلث الدين في اليين ‏ على ما عليه عمل فاس - والله 
سبحانه العلام العلم؛ وكتب عبيد الله مد بن سعيد بن قريش. 
قلت : انظر إذا كانت المرأة تطلب أولادها بدينها هل تحلف ؟ وفي مسائل 
البرزلي : إذا ادعت المرأة في تركة زوجها ما شاكلها وأولادها ورثة ‏ حلفت وليس 
من دعوى الولد عليهاء لأا هنا مدعيةء فحكت السنة بحلفهاء ومثله ما لو قامت 
تطلب كالئها من الوصي على أولادها من زوجها لحلفت يين القضاءء لأا طالبة ولو 
ادعى بنوها عليها حقا فقولان. 
وأجاب سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف ‏ با معناه ‏ أن الوارث إذا 
وجبت عليه يين على نفي العم وقلبها على وارث» فإن الوارث المنقلبة عليه اليين 
يحلف اليين المنقلبة على البت لا على تعيين العم. وعقبه ‏ بخط بعض القضاةء ما 


3 
۵ 


معناه - نص على ما ذكر سيدي العربي الفاسي في جواب له قال : من حلف ليدفع 
عن نفسه فيحلف على نفي العم ومن حلف ليقبض فيحلف على البت. 

قلت : ويؤيده ما قاله ابن سامون في باب البيوع ‏ ونصه : فإن سقط هذا 
الفصل ‏ يعني فصل قبضها ‏ فقلبه - حلف المبتاع ما يعرفها من دراهمه؛ وله رد 
اليين» فإن ردها حلف على البت أا من درام المبتاع ووجب إبدالما. وفي مسائل 
الشيخ أبي الفضل البرزلي : 

سل عمن تزوج صبية من أبيها وله أب فبعد خمسة أعوام توفي الزوج فادعى 
أبو الصبية أن له مالا وطلب الصداق وعد أشياء من لباس وجهاز ونحو ذلك» وأنكر 
أبو الميت ذلك من قولهء فدعي إلى يمينه ويمين أمه. 

فأجاب : تعلق اليين على أبي الزوج بدعوى أبي الصبية ضعيفةء لأن الحق لها 
دون أبيهاء والأولى في مثل هذا مراعاة الشبه ووجود التهمة أو عدمهاء فإن اتهم أبو 
الزوج بشيء يليق تعلق اليين به توجهت اليين إذا عرف للابن مال وهو منقطع 
إليه وهي يين تهمة تلزم من يتهم هاء البرزلي : قلت : وظاهره أنه لا يمين على أمه 
لبعد التهمة فيها اه. 

وفي موضع آخر منه أيضا : 

سئل اللخمي عن مريض له زوجة وابنة منهاء وها زوج ثم توفي المريض وم 
يظهر من ماله ما عليه معول وهو متهم بأكثر من ذلك كثيرا وورثه أولاد أشقاء» 
وله أخ شقيق وأولاده كلهم غيب» وأوصى بثلثه لأولاد ابنته هذهء وهم محاجين فاتهم 
زوج الإبنة ببيع الوثائق وتقطيعها وصرفها وإسلامها لأرباها. کا اتم جميعهم 
يإهلاك مال الميت؛ هل هم قيام عليهم ويضيق عليهم القاضي بالسجن والضرب وغير 
ذلك مما يمكن به إظهار ما أخفوه من هذه التركة أم لا وهم جاحدون لما ادعي عليهم 
ومن أهل التهمة وهي ظاهرة عليهم ؟ 

فأجاب : إذا قام الدليل الواضح على تهمتهم وجب تهديدم فإن م يات بشيء 
من التهديد سجنواء وإن لم يات به شيء ضربوا على قدر ما يرى متولي ذلك - 
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بمشورة أهل الدين والعلم - ويحلف لمن حضر وغاب» البرزلي : قلت : ما ذكره في 
المتهم من الضرب والسجن كذا وقعٌ في آخر سرقة المدونة» وهذا إذا قام في حق نفسه 
وجعل قيامه هنا محتسبا. أو في حق غيره من قرابته كذلك؛ فأما الاحتساب في حق 
الأيتام فواضح» وفي حق القريب الغائب خلاف في المدونة وغيرهاء واختار هذا 
الشيخ القيام إن كان يخاف هلاك ما قم لأجله» فانظره في تبصرته في العيوب 
والقسمة وغيرها اه وفي السؤال طول اقتصرت على بعضه لطوله. 


قلت : وانظر إذا أبرأ المتوف بعض الورثة وذهب غيره إلى إحلافه هل له 
ذلك ؟ وفي وثائق الباجي : فإن ذهب سائر الورثة إلى تحليف المرأة على الجملة أنه م 
يخلف عندها شيئاء فلا يمين عليهاء وإن نصوا على ما خلفه أبوم عندهاء وقطعوا أنه 
أفاده بعد هذا الإبراء وخلفه عندهاء فيكون لم الِهين في ذلك» وللمرأة) ردها اه. 
وقال ابن سامون في باب التوارث» بعد نص الوثيقة التي تكتب في ذلك اختلف 
في موجب هذه الوثيقة» فقال ابن زرب : ذلك لحا ويصح إشهاده بذلك ولا بد من 
اليين» وحكي أن بعض الشيوخ كان يفتي بأن لا يمين عليها إلا أن يحقق الورثة عليها 
ما يجب عليها فيه الهين» قال : وهو ضعيف ولابد فيه من اليين. وقال أبن رشد : 
عقد هذه الوثيقة لا يجوز وإقراره لا يصح وإشهاده وعدم إشهاده سواءء وهذا كله 
إذا كان الإشهاد في حال الصحةء وأما إن كان الإشهاد وهو مريض فلا خلاف بينهم 


أنه لآ يتفد. 

وسئل ابن زرب أيضا في ذلك فقال : أما ما كان من زها وزيه فلا تأخذه 
إلا بعد يمينهاء وأما ما كان من زا فإنها تأخذه بلا ين اه. 
قلت : فإن كان الذي وجبت عليه يين القضاء ونحوها صغيرا أو مولى عليه 
ففي نوازل أبي الفضل البرزلي ما نصه : وفي وثائق الجزيري : أنه يعجل الحق لمن 
عليه ولاية» فإذا رشد فإن حلف جاز له ما أخذء وإن نكل حلف المدعى عليه 
واسترجع ما أعطىء وفي أحكام ابن سهلء ونقله في الطرر عن ابن عات في مولى 
8) لأا يين قطع وتحقيق» وليست هين تهمة؛ وفرق بينها. 
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عليها مات زوجها وأثبتت كالثهاء فإنه يقضى لما بالكاليء دون يمين القضاءء 
ويرجى ۴ عليها إلى أن ترشد وتحلف حينئذء فان نكلت صرفت ما قبضته إلا قدر 
ميرائها؛ ورد أبو عمد الأصيلي قول من قال : إن السفيه لا يحلف فيا يدعى عليه لأن 
في نكوله تسببا لإتلاف مالهء قال : وهو خطاء والحجة عليهم عدم الخلاف في 
وجوب المين على المديان الذي عرف بالدين» وانه إن نكل عن الهين حلف المدعي 
واستحق ما ادعاه عليه» وفي تكوله تلف مال الغرماءء والمرأة ذات الزوج يدعى 
عليها بدعوى أكثر من ثلث مالها فتنكل عن الهين إن الطالب يحلف ويأخذ. ابن 
سهل : والصواب عندي ما جرى به العمل من المنع من تعلق اليين بالسفيه» وفي 
وثائق ابن ال هندي ترجى7”*/ المين عليه إلى إطلاقه» ولو ادعى السفيه على رجل 
بدعوى فنكل المدعى عليه فإنه يغرم ولا يحلف السفيه حتى يرشدء وإفا حلف مع 
الشاهد لإحياء السنة. ابن سهل : والصحيح عندي أن يحلف السفيه الآن ويأخذ إذا 
رد الطلوب عليه الهين وقد رضي الله بهينه حين نكلء وزاد في الطرر : إن في 
مسألة ابن المديني : إن دفع دين عن ميت ولم يحلفه الدافع يضن ذلك» وتقدم لابن 
رشد أن يين القضاء لا نص على وجويها لعدم دعوى ما يوجبها إلا أن أهل العم 
رأوا ذلك على وجه الاستحسانء انظرها فيا سبق. 

وسئل شيخنا الإمام ‏ يعني ابن عرفة ‏ عن ورثة صغار شهد لهم شهود على 
عين بهية أنها لموروهم على طريق وثائق الاستحقاق» وليس في الصغار بالغ» فهل 
الحم في يين الاستحقاق كا إذا قام لحم شاهد على حق معين أو هي أخف وهي كيين 
القضاء ويمكن ولي الأيتام من البهية وترجى 33 © اليين على من يظن به العلم منهم 
أم لا ؟ وكيف لو كان فيهم بالغ يحلف يين الاستحقاق هل يكفي عن غيره أم لا ؟ 

فأجاب : يين الاستحقاق أخف من اليين مع الشاهد للإجماع على توقف الحم 
- بالشاهد على ضم الهين إليه وشهرة الخلاف في وجوب يين الاستحقاق في الربع 
وغيره» وهي عندي أخف من هين القضاء لغلبة سببه» وهو طلب الاقتضاء بين 
39) كذا بالأصل ولعلها ‏ ترجاً. 
9م) كذا بالأصل ولعلها ‏ ترجاً. 
9 م) كذا بالأصل ولعلها - ترجأ. 
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معروف المذهب - والله أعلم اه كلام البرزلي رجه الله في مسائل المديان والتفليس» 
وفيه أيضا ‏ في مسائل الدعاوي والأيمان. 


سكل ابن رشد عمن توفي عن زوجة مدبرة*) فأثبتت كالئهاء من يحلف يين 
القضاء هل هي أو سيدها ؟ وهل حكها حك السفيه ؟ وكيف لو كانت مأذونا لها 
أو قام لها شاهد على زوجها وهي غير مأذون للماء من يحلف اليين منها ؟ وكيف لو 
أقر لها في مرضه» هل كالصديق الملاطف أم لا ؟ 


فأجاب : الجاري على أصوهم : إن كانت مأذونا لهاء أو أذن لها في قبض 
الصداق حلفا جميعاء لأن من أقر منها بقبض الكاليء صدقء ولو ل تكن على القبض 
بينةء وإن م تكن مأذونا لها في التجارة ولا في قبض الكاليء حلف السيد دونهاء 
لإفادة إقراره بالقبض دون إقرارهاء ويينه أنه ما قبض ولا عم أنها قبضت لأنه إذا 
قبض أو عل أا قبضت برئ الزوج» وأما الشاهد على زوجها بحق فتحلف معه ما 
قبضت ولا وهبت وأن حقها باق وإن لم تكن مأذونا لها غير إن لم تكن مأذونا لها 
في التجارة فنكلت فن حق السيد حلفه مع الشاهدء وإن شاء انتزعه منهاء ولا 
يدخل الاختلاف الذي في نكول السفيه فيهاء إذ ليست تشبهه» وإقرار الزوج في 
المرض ذا والورثة عصبة كالصديق الملاطف معهم» ابن عبد النور : انظر في كلام 
ابن رشد تعارض" لأنه قال : إن كانت المدبرة غير مأذون لها لا تحلف» وحلف 
السيد يمين الاستبراء ولو كانت مأذونا لا حلفا جميعا وحلفا في المسألة الأخيرة يين 
الاستبراءء وإن كانت غير مأذون لطاء فانظره» وانظر قول عبد الملك في المأذون له 
يقوم له شاهد بحق فينكل عن اليين لا يحلف السيد حتى يموت العبد أو يغيب غيبة 
بعيدة فإنه يحلف ويستحق ومن مات وعليه دين وله دين بشاهد حلف الورثة 
وأخذ الطالبون ديونهم منهم» وما بقي فللورثةء وإن أبى الورثة الحلف حلف 
0 بفتح الدال وتشديد الباء المفتوحة وهي التي جعل سيدها عتقها دبر حياته فتتحرر بمجرد موته» 


فالسيد مدبر - بصيغة ام الفاعل ‏ وهي بصيغة اسم المفعول. 
1) الصواب تعارضا. 
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الغرماء وأخذوا دينهم وسقطت الفضلة إلا أن يعم أن تركهم الأيمان مخافة ألا يفضل 
شيء فليحلفوا ويأخذوا ولو أحاط الدين باله وإن أبى الورثة الحلف حلف الغرماء 
واستحقوا اه. وانظر نقل البرزلي ما نصه : ْ 

سئل السيوري عمن قام له شاهد على غائب أنه وهبه هل يحلف معه وهو م 
يحضر العطية ولا شهادة الشاهد ؟ 

فأجاب : لا يحلف مع الشاهد وحاله ما وصفت ولا يكون فيه إضاعة مال إلا 
أن تحتف به قرائن تحصل له العلم بقول الشاهد فيحلف ويستحق» ولو ترك المال - 
والحالة هذه فليس من باب إضاعة المال. البرزلي : قلت : هذا الذي ذكر مثله في 
كتاب عمد في مسألة الصبي قال : لم لم يحلف الصبي على ما لا يعلم ؟ قال : لا يحلف 
حتى يعم بالخبر الذي يتيقن به فله أن يحلف بذلك قال مالك : ويحلف على البت 
أن هذا الحق لحقء وفي كتاب ابن سحنون ‏ متصلا بقول مالك كيف يحلف 
الوارث على ما لم يحضر وما م يعلم به وهو لا يدري هل شهد له بحق أم لا ؟ قال : 
يحلف معه على خبره وتصدیقه» وكا جاز له أن يأخذ ما شهد به الشاهدان من مال 
أو رة وم يعلم ذلك ولم يختلف في ذلك» وقد يشهدان له بموت أبيه أو بتركته 
ويأخذ ذلك ولا يعم ذلك إلا بقولماء قال مالك : ويحلف مع الشاهد في دين لأبيه 
اميت على البت» انظر تام كلامه. 


مسائل الحجر 


وسئل الفقيه قاضي الماعة سيدي مد بن الحسن المجاصي بأ نصه : سيدي ‏ 
رصي الله عن وأرضام - جوابک الموجز الحصين الذي يعجز عن معارضته ذو حجا 
فطن في مسألة عجوز ‏ من أبناء الثانين سنة أو ما يجاوزها - وهي من ذوات الرأي 
والدين والصلاح - يشهد بذلك كل من يعرفها من المسامين ‏ قد كانت لها أبنة ثم 
توفيت فورثت الجدة فيها سدساء فصالحها فيه صهرها مع دعوة أخرى كانت تدعيها 
عليه» دفع لما في ذلك ستين أوقية وأربع بقرات» ونوبت من عقد معه الصلح في 
ذلك» وبقيا على ذلك نحوا من خمسة أعوام» ثم بعد ذلك أراد نائبها إبطال الصلح 
وجميع ما فعلت» مدعيا أا محجورة واستظهر برسم الوصية من والدهاء إلا أنه له 
نة ويله جنا ج تارعنها عام ايه الألفك: ى وده العتخون الذكورة تا فك المرة 
بعد المرة وتزوجت من غير أن يظهر في رسم مهرها ما يدل على تحجير عليها من 
وصيهاء بل أنكحها رجل بحك الولاية غير الوص المذكوں ومع ذلك تصرفت هذه 
العجوز في أملاكها تصرف'الرشيدات من البيع والكراء والشراء وغير ذلك» وم 
يعارضها في ذلك معارض لامن وصي ولا من غيره حت الآن؛ فهل ‏ سيدي - يكون 
هذا دليلا على خروجها من الحجرية وانفكاكها عنها أو تبقى على ولايتهاء جوابا 
شافيا ولك الأجر على الله سبحانه» والله يحفظك بنه وير اک > والسلام. 
فأجاب : المد لله» الجواب ‏ والله الموفقق سبحانه ‏ إذا سلم الصلح من القوادح 
والموانع المقررة عند أهل التوثيق والأحكام ‏ كالجزيري وغيره ‏ فالنظر في القاتم 
بالحجر موقوف على عمل بلد السؤالء وبحسب اختلاف العمل تختلف الأجوبة ‏ ا 
قاله الشهاب2) وتبعه على ذلك ابن فرحون ‏ وفقه هذه النازلة أن من دخل 
2 الفقيه المالكي الكبيں شهاب الدين القرافي صاحب التنقيح والفروق وغيرهها. 
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يادخال لا يخرج إلا ياخراج وهو المشهور عند مالك وعليه جرى في الختصر وصدر 
به ابن سامون واقتصر عليه في التحفة» وقال أبو الضياء مصباح : إن به العملء ا 
أن مقابله من رعاية الحالة وهو قول ابن القاسم» وقال العبدوسي : إن به العملء 
وكذلك قال أبو عبد الله القوري ‏ رحمه الله وجزم به ابن بطال» كل ذلك 
معروف مدون شهيرء وتلون العمل أمر مألوف ‏ كا نبه عليه ابن هلال والأستاذ أبو 
سعيد ابن لب» واختار قول مالك لأنه منضبط بخلاف مقابله» وريا اعتند الشهود 
على رمية من غير رام» وقد سبق منا إملاء في هذه المسألة مع مراجعات وأجوبة 
آثارها متخالفة صدرت من الشيخين الإمامين سيدي أحمد المزوار وسيدي حمد بن 
أحمد الفاسي» وذهبا إلى اعتبار الحالة وضنا بخطها أن العمل بذلك423) .هذه الحضرة 
واستبعد ذلك شيخنا وجزم بقابله» وبال جلة فإني أستثقل الخوض في هذاب الباب 
استثقال حديث معاد“ وإفا نبهت وألمعت هذه البارقةء لأني وقفت على 
جعاجء(45) تكررت ممن هو ضرورة في أشباه هذا توما منه أنه عثر على وفير وما 
درى أنه من الأوليات» والله تعالى أعل. وكتب عبد الله مد بن الحسن» وعقبه بخط 
الفقيه سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف : المد لله وحده؛ الجواب أعلاه لقاضي 
الجاعة بحصرة فاس اللحروسة بالله سيدي محمد الجا وهو کاف» والسلام» وكتب عبد 
الله تعالى أحمد بن عمد بن عبد الوهاب. 


وسئل أيضا عن يتم بالغ مهمل ثبت فيه السفه وتصرف بعد بلوغه بالبيع 
والابتياع والأخذ والعطاء فهل تنقض تصرفاته وتفسخ معاملاته ؟ فإن قلتم تفسخ» 
فهل مطلقا أو إا يفسخ ما فيه غبن ؟ 


3) أشار به إلى قول العمليات ‏ ترجيحا لأحد القولين جرى العمل به أخيرا وسبق العمل بقابله» وينتفي 
الحجر إذا بدا الرشاد. فا تصرف مض ولا فساد. 

4 مركب وصفي بتنوين الكبتينء لعله يشير به إلى قول الحكم : 

ولا تعسادو حيديث ا إن طبعهم ‏ مويلل بماكدةالهملات 


5) أصوات بدون محصولء ولعله» يشير إلى المثل العربي : «جعجعة ولا طحن». 
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فأجاب ‏ عقب جواب لبعضهم» ترك للاختصار ‏ أن الجواب ‏ والله الموفق 
سبحانه ‏ إن ما أشار إليه المسطر أعلاه صحيح» إلا أن الذي ذهب إليه بعض من 
أدركنا من الشيوخ وتقلدوه من الخلاف هو قول ابن القاسم من اعتبار الحالة دون 
الولاية» فلا عبرة إلا بحسن التصرفء ولا عبرة بعدم الولاية مع وجود السفه فترد 
أفعاله وتبطل تصرفاته» قال سيدي ابن هلال : هذا العمل وبه يحم حكام البلد وبه 
يفتي مفتيهم وبه نفتي نحن» وبه أفتى شيخنا أبو عبد الله القوري والعقباني» وفي 
المعيار مثله للعبدوسي» قال : وبه الفصل بفاسء وبه أفتيء وفي الأخذ به مصلحة 
عظية» ومثله نقل ابن الناظم عن أبن لب» ونقل عنه ابن طرطاك عكسه. ومثله 
لأبي الضياء مضباح وكذا البرزلي ونقله عنه الحطاب اه. 

وسئل أيضا عن رجل زوج ابنته البكر ففات الزوج قبل البناء» فدفع والد 
الزوج المالك المذكور شيئا من الصداق صاحا لوالد الزوجة المذكورة وأبرأه ما بقي 
لها من الصداق الذي في ذمة ولده الزوج المذكور بالإبراء التام» فهل بقي للزوجة ‏ 
سيدي ‏ قيام فيا أمض عليها والدها وهي في حجره أم لا قيام لها ؟ 


فأجاب : إن حقها إن كان ثابتا بلا نزاع فيه ولا دعوى فلا معنى للصلح» 
ؤهي على حقها متى شاءت طالبت به ورثة زوجهاء قال في المفيد : وإذا صالح 
الرجل عن ابنته ببعض حقها من ميراث أو صداق أو غير ذلك فإن كان حقها معينا 
لا خصام فيه ولا دعوى فلا يجوز صلحه عليها بأقل من حقها إذ لا نظر لهم في 
ذلكء فإن وقع رجعت في بقية حقها على من هو لها عليه ثم لا رجوع له على 
والدها إلا أن يتحمل في ذلك ما يلحقه من درك» فيكون هو المطلوب به في عسره 
ويسرهء ويتبعه بذلك غرم الإبنة» وإن كان غريها عديا طالبت والدها بحقها ‏ 
قاله مطرف وابن الماجشون وهو قول مالك وأصحابه ‏ اه وهذا نص في عين النازلة 
المسؤول عنها بلا مرية» والله تعالى أعل. 

وأجاب بعضهم عن سؤال يفهم من الجواب : وأما متى يزول الحجر عن الأنى 
فلا يخلو حاهها من ثلاثة أوجه : إما أن تكون ذات أب» أو تكون ذات وصي من 
قبل أبيهاء أو مقدم من قاض أو تكون يتية مهملة. 
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فإن كانت ذات أب فهي في ولاية أبيهاء ولا يجوز قضاؤها في مالما حتى يمر 
عليها في بيت زوجها سبعة أعوام وهو قول ابن القاسم» وبه جرى العمل. 


وأما ذات وصي من قبل أبيها أو مقدم من قاض فلا تخرج من الولاية وإن 
عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها وطال زمنها وحسنت حاهاء ما ١‏ تطلق من 
فاق المجر الذي لرمها: 


وأما اليتية المهملة فلا يجوز لها التصرف في مالا حتى ير لما في دار زوجها 
مثل السنتين والثلاث - نص عليه ابن أبي زمنين في منتخبه. 

قلت : وفي جواب لسيدي قاسم العقباني في المعاوضات من المعيار ما نصه : إن 
مضى عام لمهملة من دخولها وسبعة أعوام لذات الأب فأفعالها ماضية لا ترد ولا 
يكون لا نقض البيع ولا الرجوع بالغبن؛ وإن كانت موص عليها ففعلها على الرد 
حتى يجيز الناظر ذلك لا أو تخرج من الحجر. 


وسئل سيدي العربي بردلة عن امرأة محجورة قامت بدين لما على ورثة من 
عليه الدين» فصولحت عنه» وقبضت بعض المصالح به» وبقي البعض» ثم بعد الصلح 
بمدة ادعى من ناب عن الحجورة : أن الصلح غير ماض لكون المرأة محجورة» فوقع 
الصلح أيضا بين النائب والمدعى عليه بمطالعة قاضء فهل ‏ سيدي - الصلح الثاني - 
وإن كان بمطالعة القاضى ‏ غير ماض أيضا ؟ لأن الحق لامحجورة ثابت لهاء وما 
كان فاا ل الجر ادف :ترك به إذا كان ل ع راه فل ا دعق 
به النائب كذلك أم لا ؟ 


فأجاب : المد لله إسقاط الشابت لامحجور من التبرع عليه وهو غير ماض؛ 
نعم إن تعينت مصلحة للمحجور تترجح على المتروك من حقه فذلك أمر آخر وهو 
في الحقيقة ليس من التبرع ولا من إسقاط الحق» فإن ثبت حق المولى عليه من غير 
نزاع ونحوه فإنه يستوفى له» ولا يترك» وترك بعضه من التضييع لحقه» وإن كان 
هناك ما يعين الصلح لما يعرض عند النزاع: فليس الحق ‏ في الحقيقة ‏ بشابت» 
والمثبت له هو الصلح» فهو من الصلح عن الدعوى وترك لبعض المدعى غير الشابت» 


ع 4ه 


وذلك جائز في حق المحجور بالمصلحة الحالية» ونازلة السؤال إن كانت من الوجه 
الأول فالإسقاط غير لازم لهذه الحجورة» وإن كانت من الوجه الثاني فيضي إن كان 
هو الرأي واللائق من غير محاباة ولا تضييع» والله أعمء وكتب العربي بن أحمد بردلة 
كان الله له وعقبه بخط شيخنا قاض الماعة أبي عبد الله سيدي عمد المخاصي ما 
نصه : الجواب أعلاه صحيح» والتفصيل في ذلك مذكور في طرر ابن عات وفي 
اعيا والله أعم» وكتب عبد الله مد بن الحسن المجاصي وفقه الله ومن خطه 
نقلت. 

قلت : وقد فصل الحافظ الونشريسي في جواب له نقله في تأليفه : المعيار 
المعرب» في صلح الوصي عن محجوره ‏ ونصه : تحصيل صلح الوصي عن أيتامه 

أحدها : أن يكون نما يطلبه المحجور. 

والثاني : أن يكون مما يطلب به. 

فالأول لا يخلو من ثلاثة أوجه : الأول أن يكون بعد ثبوت الحق هم» حيث 
لا خصام فيه ولا دعوى. والثاني : أن يكون قبل ثبوته في الحال ولا يرجى ثبوته 
في المآل. والثالث : أن يكون غير ثابت في الحال ولكن يرجى ثبوته في المآل. 

فالأول لا يجوز باتفاق لأنه تبرع في مال المحجورء وهو ممنوع عند الكافة 

وإن كان مما يطلب به» فلا يخلو إما أن يكون ثابتا في الحال أو لا يكون 
ثابتا في الحال ولا يرجى ثبوته في المآل» أو ليس بثابت في الحال ولكن يرجى 
ثبوته في المآل. 

فالأول يجوز صلحه عنه بمثل الحق فأقل» ولا يجوز صلحه بأكش 
اش 3 اة و 4 حل تولك والقول ا 55 هو قول 9 لانم في 
سماع أصبغء والمنع هو قول ابن الماجشون. 
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قلت : والقولان متكافئان في نظر كثير من المشايخ» وضوب بعض متأخرهم 
قول ابن القاسم» واعتل بأن فعل الوصي مول على النظر حتى يثبت خلافه اه وقال 
شيخ شيوخنا ميارة ‏ في شرحه للتحفة» بعد تقل الكلام المتقدم - كذا وجدت هذا 
الكلام في نسختين من المعيارء والغالب أنه سقط بعضه» وأصله : والثاني وهو ما ليس 
بثابت في الحال ولا يرجى ثبوته في المآلء فلا يجوز الصلح عنه بحال» وأما الشالث 
فاختلف المذهب... إلخ ما تقدم اه. 

وفي نوازل البرزلي : أما مصالحة الوصي عن اليتم فحى الشعبي عن ابن 
الفخار : أنه لا يجوز صلحه عن اليتتم في يمين القضاء حتى يرى العزيمة من المصالح 
على أنه يحلف وإن ظهر له دليل على أن الغريم لا يحلف فلا يصالح. إذ لعله لا 
يحلف وتعرف عزيته وعدمها بقرائن الأحوال والإشارات والكلام ونحو ذلك. 

وفي | خر الدعوى والصلح ‏ من البيان ‏ قال أصبغ : سألت ابن القامم عن 
الوصي : أيصالح لليتامى» قال : نعم» إذا رأى لذلك وجها وكان نظرا. 

قلت : وكيف يعرف وجهه ؟ قال : يصالح فإن طلب نقضه ورجع نظر 
السلطان فيه إذا رفع إليه» وهو جائز حتى يرى أنه غير وجه نظر. ابن رشد : 
وقعت هذه في بعض الروايات وظاهره جواز صلح الوصي عن اليتيم في طلب ماله 
من حق أو طولب به في أن يأخذ بعض حقه ويضع بعضه إذا خشي ألا يصلح له 
مدعاه وأن يعطى من ماله بعض ما يطلب به إذا خشي ثبوت جميعه؛ وهو مكشوف 
في النوادرء خلافا لابن الماجشون في أنه يصالح فيا له لا فيا عليه؛ والصواب : لا 
فرق بين الموضعين. 

وأما المصالحة عن الغائب فم يجزها هاهناء وهو ظاهر المذهب في أنه لا يقام 
للغائب في حقوقه بخلاف الحم وفي المدهب خلاف اه. 

وسكل سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف - أدام الله بقاءه» هل يحجر على 
الشيخ الفاني الذي يصير مقعدا أو تكون به علة طويلة ‏ كالنقطة*) ونحوها من 
الأمراض الي يطول با المرض - أولا يحجر عليه ؟ وتصح هبته وتبرعاته ؟ 


46) داء مزمن ينشأ عنه الشلل الكلي أو الجزئي» والصواب ألا يحجر صاحبه اذا كان تام الوعي لا يخدع في 
المعاملات. 1 1 
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فأجاب : الجد لله وحده» الجواب ‏ والله الموفق للصواب - أن الشيخ الفاني 
ومن صار مقعدا وصاحب العلة الطائلة ‏ لا يحجر على أحد منهم في شيء من ماله 
إذا كان موصوفا بالرشد الذي هو حسن النظر في المال» وتنفذ تبرعات كل واحد 
منهم إن كان رشيدا؛ لكن صاحب العلة الطائلة إذا مات من تلك العلة قبل برئه 
منهاء وكان ممن له حك المرض - على ما هو مقرر في باب الحجر ‏ تنفذ تبرعاته من 
ثلثه إذا كانت لغير وارث» والزائد على الثلث وما هو لوارث يوقف على إجازة 
الورثة )47‏ ا هو معروف في باب الوصايا ‏ اللهم إلا أن يكون التبرع مفضيا إلى 
طلب أولاده بنفقته فيكون لم متكلم في ذلك. قال الشيخ هرام ‏ في شرحه الكبير 
عند قول الشيخ خليل في باب النفقة : ووزعت على الأولاد... الخ ما نصه : فرع 
ثان : إذا كان للأب مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن بالنفقة فإن للابن أن 
يرد فعله» وكذلك لو تصدق به على أحد أولاده فللولد الآخر أن يرد فعله اه 
الحتاج منه والله أعل. 


وسئل المفتي سيدي مد بن أحمد الفاسي عن رجل كبير خارب العقل شارب 
الجر وکل بعض الناس» ثم بعد وكالته اشترى منه أصوله وهو على تلك الحالة» وتوفي 
ذلك الرجل بالقرب» فأراد الآن ورثته القيام على مشتري تلك الأصولء فا حك الله 
في ذلك ؟ 


فأجاب : المد لله؛ إن كان الرجل الكبير اختل عقله وذهب تييزه» فبيعه 
وشراؤه وجميع عقوده باطلة؛ فلا يمضي شيء ما باعه من أصوله» وإن کان معه تمييز 
إلا أنه غير رشيد في أحواله فتتعقب أفعاله بالنظرء يتعقبها القاضي با يراه من 
المصلحة ‏ والله تعالى أعل. 

قلت : ما ذكره من أن الشيخ الفاني إن كان صحيحا في جسمه ليس به علة لا 
47) فقه مس لانبنائه على قاعدة : أن المريض والزوجة ‏ ولو صحيحة ‏ محجور عليها فيا زاد على الثلث» 


ويتوقف الزائد على إجازة الورثة في المريض وعلى إجازة الزوج في تبرع زوجته بأكثر من الثلث. 


فقد سئل ابن رشد عن رجل أصابه مرض وله مال وبنون ولم تكن له امرأة 
فأوى إلى أك بنية وأشهد عل 'نفسه قبل :موتة بأعوام» إن لابنه الذي يؤويه عليه 
دينا وصير له في ذلك أملاكا واعتر الابن الأملاك ‏ هذا ملخص السؤال. 

فأجاب : إن كان الأب صحيحا يوم أشهد لا مرض به إلا الضعف من الكي 
فيصح للابن جميع ما أشهد له به اه من نوازل مازونة في الوصايا. 

وسئل الشيخ أبو عبد الله السرقسطي عن الشيخ الفاني هل يحجر عليه ماله 
إذا كثرت هباته وهو صحيح العقل ثابت الذهن والمين لكنه ضعيف القوة يخاف 
علية أن يصير مقعدا أو أعى فيبقى عالة على الناس» أو لا يحجر عليه حتى يختل 
عقله ؟ وبعض الشيوخ يفعلون ذلك من أجل عداوة تقع بينهم وبين ورثتهم» فإذا 
تحقق ذلك فهل تفسخ هباتهم وحاباتهم في البيع والتصيير وغير ذلك. 

فأجاب : لا يحجر إلا على السفيه يبذر ماله ولا يعده شيئا ويتلفه في 
شهواته» أو صغيرء أو فاقد لعقله؛ وأما من كثرت عطيته في وجوه البر وأنفق ماله في 
وجوه الخير ‏ فليس بسفيهء بل هو رشيد مصيب والسلام اه من المعيار. وإن كان 
مريضا مرضا مزمنا واتصل مرضه بالموت فيحجر عليه فيا زاد على الثلث. 


وفي المعيار : سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عمن وهب في مرضه»ء وضمن كاتب 
الوثيقة أن الواهب بحال مرض مزمن وهو معه صحيح العقلء ثم توفي الواهب» 
فأثبت ورثته أنه كان مريضا في تاريخ المبة ولم يزل كذلك إلى أن توفي» فأثبت 
الموهوب له أن الواهب أصابه مرض مزمن واتصل به مدة من عام وسبعة أشهر ولم 
بزل فيضا يطول المدة إل أن وهب: 

فأجاب : مهما كان الواهب وقت الهبة ملتزما للفراش واتصل حاله كذلك ولم 
يظهر له إفاقة إلى أن توفي بعد ذلك بالأشهر اليسيرة - فهبته لورثته باطلة إلا أن 


يشهد شهود من أهل المعرفة بالأمراض أن مرضه كان وقت المبة مرضا غير مخوف 
وحدث له بعد ذلك آخر توفي منه ‏ قا له فرج اه باختتصارء انظر جواب ابن لب 


في شرح التحفة لولد ابن عاصم. 


وفي نوازل ابن طرطاك : قلت : مسألة يكثر فيها التشاجر والخصام ويغلب 
وقوعها بين يدي القضاة والحكام» فينبغي تحريرهاء ويحسن في هذا المجموع كتبها 
وتسطيرهاء وهي : الجاعة يكون همم الحق على رجلء وقام بعضهم يطلبه» وقد تقل 
ابن سامون رجه الله في آخر باب الوكالة عن ابن رشد ‏ ما نصه : لا يلزم الحا 
أن يجمع اشاب الجنات» وإن عم أن دعواهم مثل دعوى القائم منهم عنده» ويلزمه 
أن يحك للقائم ما يوجبه الحق له في مطلبه» فإن كان الحم له وعليه في ذلك ما 
يختص به دونهم كان من حق المقوم عليه أن يوقفهم على دعواه» فإن ادعوا مثل 
دعواه قيل لهم : اجتعوا على وكيل يخاص عن أو تجتعون جميعاء فتدلون بحجتك» 
ولیس لک أن تتعاوروه بالخصام إذا غاب هذا حضر هذا. 

وسئل ابن رشد في ورثة قاموا بدين لموروثهم على رجل فقال هم : اجتعوا 
على وكيل. 

فأجاب : من حق المطلوب ما دعا إليه أن يجتع الورثة لخصام» فيدلون 
بحجتهم أو يجتعون على وكيل يوكطونه عن جیعهم» إذ ليس هم أن يتعاوروه 

قال الزقاق في لاميته : 
ويلجأ ذو حق لتوكيل واحد أو أن يحضروا أو حم إن ع فاقبلا. 


قال الشيخ ميارة في شرحه : أشار بالبيت لقول ابن المناصف : إذا كان لجماعة 
حق واحد على رجل فإما أن يوكلوا كلهم واحدا على خصومته أو خاصوه مجتعين لا 
يتعاورون عليه واحدا بعد واحد اه ولقول ابن رشد في ذوي ماء لا يلزم الحام 
جعهم بل لبعضهم الخصومة في حقه وإن لم يقم غيره؛ وقال أيضا في ورثة طلب 
بعضهم دين أبيه : من حق المطلوب ذلك اه. 

فظاهر كلام ابن زشد أنه إن عهم الحم فلا يلزم اجتاعهم بل لبعضهم أن 
يخاصم في حقه وإن / يقم غيره؛ وظاهر كلام ابن المناصف الإطلاق يوكلون كلهم | 
ويجتتعون لخصامه عهم الحك أم لا. وقد بحث ابن عرفة مع ابن المناصف في إطلاقه 


ولفظه : ويجب جواب دعوى أحد الشركاء في حق بإرث أو غيره على غارم طلبه 
وإن لم يطلبه باقيهم إن لم يقوموا لطلبه معه ولو حضر مع شركائه أو بعضهم 
نخاصته فللمدعى عليه ترك خاصتهم مفترقين حتى يقيوا للخصومة واحدا فقطء 
وإطلاق ابن المناصف وم : أما الأول فلقوما ‏ في الولاء ‏ لمن ورث حقا في دار 
جنات له الخصومة في حقه» ويمكنه الحام من ذلك وإن لم يقم بقية أصحابه معه. 
وأما الثاني فلجوابه عن ورثة قام بعضهم بقوله : من حق المطلوب اجتاع الورثة 
لخضامة أو توكيل واحد منهم ‏ سماع ابن القاسم في الأقضية في ورثة ادعوا مازلا بيد 
رجل - يوكلون من يخاصه ولا يتعاورونه هذا یوما وهذا یوما اه. 

ومن هذا المعنى ما نقله في المعيار وظاهر سياقه أن المسؤول ابن أبي زيد. 
ونصه : 

وسئل عن أحد الورثة إذا ادعى حقا لموروثه ولم يات بالبينة فطلب يين 
المدعى عليه. 

فأجاب بأن ذلك له. وليس للمدعى عليه أن يقول : لا أحلف حتى يأتي 
شركاؤه في الميراث فأحلف لهم يينا واحدة وعليه أن يحلف لمن جاء منهم لكل إنسان 
إذا طلب ذلك» وإن جاء وكيلهم فيين واحدة» لأنه حق وجب لكل واحد منهم. 

قلت : وما ذكره هنا : أنه يحلف لكل إنسان ‏ مخالف لما قاله في المتيطية : 
إذا وجبت يين لورثة يملكون أمور أنفسهم على رجل فيحلف المدعى عليه بأمر 
الحا وتقاض الهين أحدم فيينه تجزىء عن الميع إذا كانت بأمر الحاك» وذلك حك 
مضى» وإن كانت بغير أمر الحا» فكل من قام عليه منهم يحلفه يمينا ثانية» ومثله 
لأبي بكر بن عبد الرحمانء وقاله غير واحد من الموثقين» وبه الحك وإليه أشار 
الزقاق في لاميته بقوله : ٠‏ 
وإن غاب بعض من ذوي الحق يكتفى ١‏ بإحلاف بعض إن بحم تحصلا 

والله الموفق بمنه. 
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وفي مسائل الوكالات 


سئل قاضي الجاعة أبو عبد الله سيدي مد بن الحسن المجاصي عن ربع خرب 
باعه صاحب المواريث بخمسمائة أوقية من غير سمسرة ولا تقويم شيوخ النظرء ثم بعد 
ذلك أعطاه فيه رجل ستائة أوقية وسبعا وستين أوقية» وبعد ذلك أعطاه فيه رجل 
آخر ألف أوقية؛ فهل يرجع ‏ سيدي - فيه بالغبن أم لا ؟ 


فأجاب : ومن خطه نقلت ‏ المد لله, الجواب ‏ والله الموفق سبحانه ‏ إن من 
ناب عن غيره لا يتصرف إلا بالمصلحة الراجحة: وإذا باع بغين ‏ ولو بدون 
الثلث ‏ فإنه مردود اتفاقا ‏ قاله ابن عبد البر ‏ والله تعالى أعلم. وعقبه بخط 
الفقيه قاضي الماعة سيدي عمد الفلالي : الجواب أعلاه صحيح» ولا مزيد عليه والله 
أعلم. وعقبه ‏ بخط شيخنا وبركتنا الفقيه البركة أبي عبد الله سيدي مد ابن الولي 
الصالح سيدي عبد القادر الفاسي أذام الله بركته ‏ ما ذكر في الجواب أعلاه صحيح» 
والله أعلء وكتب محمد بن عبد القادر. 


قلت : هذا ظاهر وهو أن الغبن إغا يشترط فيه الثلث للرشيد يبيع مال 
نفسه» وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة ولو لم يبلغ الغبن 
الثلث» وكذا الموكل يبيع عنه الوكيل» لكن لا بد من تقييد الغبن مطلقا بكونه مما 
لا يتغابن الناس بمثله. قال أبو عمر : اتفقوا أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من 
وكيل أو وصي إذا باع واشترى با لا يتغابن الناس بمثله أنه مردود اه على نقل 
اللواق» ثم قال : وفي نوازل البرزلي : يوكل الوكيل لينتفع بهء وقال القرافي : لا 
8 لأنه نا ئب عن غيره» فلا يصادم شروط القيام بالغبن التي منها أن يبلغ الثلث فأكثر لأن موضوعها أن 

يبيع أو يشتري لنفسه وفرق بين الموضوعين» وكثيرا ما يلتبسان على غير الحققين من القضاة والفقهاء. 
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يتصرف من ولي ولاية الخلافة فا دونما إلى وصية إلا لجلب مصلحة أو دفع مفسدةء 
وكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة إلى المصلحة المرجوحة اه. 


وقال شيخ شيوخنا سيدي محمد ميارة في نظمه : 


ومن يبع عن غيره أو يشتري 2 فيثبت الغبن قيامهحريي 
بالاتفاق كالوصي والوكيل وغبنه الثلث أو خلف المثيل اه 


٠‏ قلت وكذلك أيضا الغبن الذي يعتبر في الشراء لامحجور لا يشترط فيه الثلثء 
ففي أثناء جواب لابن لب عن امرأة اشترت لإبنين لها صغيرين في حجرها بإيصاء 
من قبل أبيهما موضعا بحساب أحد وأربعين ديناراء ثم قامت بالغبن فقومه أهل البصر 
بثلاثين دينارا من الفضة ما نصه : ينبغي أن ينظر فإن كان الشراء نظرا وسدادا 
دون غبن أو تطوع البائع بإسقاط قدر الغبن أو تبرعت الأم الوصي بدفع ذلك من 
مالنها ‏ لزم الشراءء وإلا فسخ إذا انعقد البيع على أنه لامحجور لدخول البائع على 
أحكام المحاجين إلى أن قال Ea‏ 
محجورين من ماهاء فلو أنها اشترت لما من غير ذلك للزمها الشراء لنفسها وهنا 
يعتبر الغبن الكثير إن قامت المشترية بذلك على حكه وشرطه والأمر في الشراء 
للمحاجير والبيع عليهم ‏ کا ذكر ‏ لا يتعين للغبن فيه قدرء ولكن لا بد أن يكون 
له قدر ما بحيث يجحف حتى يخرج به عن باب النظر والسداد؛ وأما إن كان شيئا لا 
بال له ليسارته وعدم خروجه عن باب النظر ‏ فلا يعتبر اه من نوازل ابن 
طرطاك. 

وسئل سيدي عبد الواحد الونشريسي عن دأبه الخصام واللدد معروف به 
معلوم منه ضرورة وقاتل النفس التي حرم الله وحلاف في الجوامع» أيسوغ له أن 
يكون وكيلا على غيره أم لا ؟ ويزجر ويضرب على يده في ذلك ؟. 

فأجاب : من ثبت لدده في الخصام وتصديه للفجور والدعاوي الباطلة 
والتحيل على أكل أموال الناس بالباطل ‏ يجب منعه من ذلك والضرب على يده ولا 
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يترك وما أراد لما في تركه من وجوه الفساد. ومازال القضاة والحكام يفعلون ذلك 
لمن هذه سبيله» وهو الصواب الذي لا شك فيه ولا ارتياب. 


وسئل شيخ شيوخنا أبو عبد الله سيدي عمد ميارة عن رجل أذن لآخر في بيع 
زرعه» وباعه وأخذ تمنه, ثم إن الرجل البائع تخاصم مع آخر وقتله فادعى ورثة 
البائع أن الذي قتل أخذ ماله ولا ضان عليهم وادعى المبيع زرعه أنه لا يضيع له 
ماله؛ فهل يضمن القاتل أو البائع أو ورثته أو يضيع رب الزرع في دراهه. 

فأجاب : بائع الزرع وكيل لربه» فإذا كان حيا وادعى ضياع القن كان 
مصدقاء وأما ورثته فلم يؤمنهم رب الزرع» فإن قامت هم بينة على تلف المن. وإلا 
ضنواء والله أعلم. 


وسئل الشيخ أبو عبد الله القوري عن الوكالة حيث تجدد وحيث لا تجدد. 

فأجاب : إن وكالة الخصام عاملة مادام الخصام وإن طال زمانه إن كان معيناء 
فإن كان عاما جدد بعد مضي ستة أشهر على الختار عند الشيوخ» وأما الوكالة المفوضة 
فلا ينعزل الوكيل إلا بالتصريح بالعزل ‏ على المعروف - وكتب محمد القوري. 


قلت : وفي جواب لأبي عبد الله بن مرزوق : لا تحتاج الوكالة المفوضة ولا 
غيرها إلى تجديد لما عامت من قول سحنون في وكلة الخصام ‏ على ما تقله عنه ابن. 
سهل وغيره وهو في النوادر وغيرها - فأحرى المفوضةء وقول من قال : لا يلزم 
الوكيل إجضار موكله ‏ صوابء إذ القول بإلزامه ذلك مطلقا لا يعقل؛ لأن يد 
الوكيل كيد موكله فا يلزمه يلزمه حضر أو غاب» وإلا فأي فائدة للوكالة إن لم 
تكن كذلك» هذا إذا كان المراد إحضاره ليتكل أو يخاصء وهذا يستلزم مخاصة 
الواحد اثنين وهم قد منعوا ذلك إذ لا جع نائب ومنوب عنه ولا معوض ومعوض 
عنه ا في سائر العلوم» وإن كان إحضاره لغرم المال إن تعين عليه؛ مما لا يتعين على 
الوكيل» فالوكيل لا يلزمه ذلك»و كذا اليين إن توجهت عليه کا ذكر في الغائب» 
وأظن مستند من فعل ذلك أو يراه ويقول به رفع الخلاف في لزوم الموكل ما أقر به 
وكيله مطلقا أو ما يرجع إلى الخصومة التي وكل عليها دون غيرها أو لا يلزمه 


مطلقاء وهو مفرع على القول بأن الوكالة لا تصح إلا باشتلهها على الإقرار والإنكار 

فيحضر الموكل ليوافق على إقرار وكيله فيرتفع الخلاف وصواب العبارة يلزم الموكل لا 
إلزام الوكيل إحضاره» وكذا على القول بصحتها بدونها يحضر ليوافق ولزوم حضوره 
هنا ا اه كلام ابن مرزوق ونقله في المعيار مقتصرا عليه. 


ومن المعيار أيضا : 

سئل أبن لب عن الوكيل يعجز عن إحضار موكله. 

فأجاب : إذا.عجز الوكيل عن إحضار موكله فإما عليه يمين بالله أنه لا يقدر 

بال يعم موضعه» وقد وقع في نوازل ابن الحاج ‏ في الدلال يستحق ما باعه من 

مشتريه لظهوره مسروقا ويريد المشتري الرجوع على البائع بالهؤن وهو لا يعرفه 

والدلال هو الذي قبضه ودفعه إليه - فيتوجه الطلب باحضاره على الدلالء فان زم 
أنه لا يعرفه حلف على ذلك وبرىءء والدلال إنغا هو وكيل البائع» وأما مسألة 
الزوجة يتوجه عليها الحق فيطلب زوجها بإحضارها لأن الزوج سكنها ومسكنه! 
مسكنهاء والشيء إنغا يطلب في مظانه وهو مظنة وجودها وإحضارها لأنه هو الذي 
يصونهاء فإن طلقها حين طولب يإحضارها ارتفع الطلب عنه وإفا عليه البين ‏ ؟ 
تقدم في الوكيل. 


وسئل أبو عبد الله النالي عن قوم عادتهم إذا نزل بهم الناس كثيرا استضافوم 
ويقوم اثنان أو ثلاثة من أهل المنزل أو من وجد منهم فيشتري البهية على جيع أهل 
المنزل الحاضر والغائب القوي والضعيف ويريدون أن ذلك مصلحة لأنفسهم؛ فهل 
يلزم ذلك من امتنع أن يعطي نصيبه من قية البهية أم لا 


فأجاب : جواب مسألتم أن يرجع فيها للمادة والعرف لأن العادة والعرف 
ركن من أركان عند مالك وعامة ا ففي أحكام أبي المطرف الشعبي 
المالقي: الواجب أن ينظر إلى عرف أهل تلك النازلة وعادتم» فإن كان عرفهم 
وعادتهم أن من اشترى شيئا على المجاعة لزم من غاب منهم ومن حضر واسةرت 
عادتهم على ذلك - فيلزم ال جماعة المذكورة جميع ما يشترى عليهم ويكون متولي 


الشراء عليهم كالوكيل على جميعهم» وإن لم تكن عندم عادة فالثن على متولي 
الشراء, ولا يلزم الماعة المذكورة شيء مما اشتري عليهم. 


قلت : ونقلت من خط والدي ‏ رحمه الله ونفعني برضاه ‏ ناقلا من خط 


سيدي أجمد بن عرضون. 


سكل الشيخ ابن أبي زيد عن رجل من القبيلة اشترى فرسا من ابن عمه ليهديه 
إلى رئيس قبيلة لينصرم على من بغى عليهم» فيطلب البائع الن فيقول المشتري : 
أنت تعلم أني إنما اشتريته على الجاعة وقال البائع ما بعته إلا منك» والعرف عندم 
إغا تكون الرشوة على جميع القبيلة. 


قال : إن كان العرف عندهم أن شراء مثل هذا على الجماعة وأن المتولي للشراء . 
وكيلهم فلا يلزمه إلا ما يلزمهم وإن لم يكن ذلك معروفا فالثن على متولي 
الشراء اه من نوازل ابن يشتعير. 


قلت : أما الطلب أولا بالثن فيتوجه على الوكيل إلا إذا صرح بالبراءة» قال 
في الختصر : وطولب بن ومثن إلخ وإفا يظهر التفصيل في رجوعه على الجماعة. 
فإن كان وكيلا عنهم بتصريح منهم على توكيله أو عادة فله الرجوع عليهم ولا يلزمه 
إلا ما يلزم أحدم» وإن لم يكن وكيلا عنهم عادة فالثن عليه ولا رجوع لله عليهم؛ 
والله أعلم اه. 


وسئل بعضهم عن امرأة أذنت لرجل أن يعطي على يديه غنا وفرسا أنثى لمن 
يصونها ويرعاهاء فذكر أنه مكن ذلك لرجلء وبقيت بيده زماناء وهلكت الغم؛ 
فقالت له : بين لي عند من هلكتء فامتنع من ذلك؛ فهل يجب عليه أن يبين من 
هلكت عنده وتحاسبه يا فرط ؟ وهل عليه الضان أو اليين أو.لا شيء عليه. 


49) الظاهر الموافق للشرع أن ذلك لازم للمشتري وليس على جماعته شيء ولو جرى العرف به لمصادمته 
القرآن والسنة في تحريم الرشوة والمشتري المذكور على هذا الصفة ظام لنفسه أحق بالمل عليه» واتباع 
العرف والاحتكام إليه مشروط ليس على عمومه ‏ کا هو منصوص -. 
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فأجاب : أن الرجل المشار إليه صار وكيلا لامرأة التى أذنت له فيا أذنت له 
فيه. وحيث كان الأمر كذلك فلا بد أن يعين لموكلته الشخص الذي أعطاه ماما جا 
أذنت لتطالبه ا صار بيده من مالا وبغلته وبما يترتب عليه شرعاء فان لم يبين 
ذلك ولا أظهر وجها يخلصه وبقي على إبايته وعناده حم بضانه لما أتلفه» وإن بين 
شخصا وجحد ذلك الشخص ما ادعاه الوكيل ولم تقم بينة ا ادعاه الوكيل ضن 
أيضا الوكيلء حيث فرط في الإشهادء قال في التلقين : إذا وكله بأن يقبض عنه دينا 
أو يودع له مالا لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة» فإن دفع بغير بينة ضن اه 
على نقل المواق عند قول الشيخ خ في باب الوكالة : وضن إن أقبض ولم يشهد إلخ. 


جومت 


مسائل من الوصايا والأوصياء 


وسئل سيدي عبد القادر الفاسي عمن كتب وصيته فات ولم يشهد عليها ولا 
أمر بتنفيدها؛ هل هي باطلة ‏ ا ذكر ابن فرحون في الشهادة على الخطء ناقلا عن 
ابن زرب وقد سئل عن نازلة.وفي آخر الجواب عنها : كن كتب وصيته خط يده 
وم يشهد حتی مات» وشهد على خطه فإن وصيته لا تنفئء وكذا ما ذكر أبو الحسن 
عند قول أبي مد :“ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته قال : ويحضرها 
ويشهد عليها فإن لم يشهد عليها فهي باطلةء ولو وجدت بخطه إلا أن يقول اها 
وجد بخطي فأنفدوه» فانه يتفن - ؟ وهل يعارضه قول طاحب التحفة : 


معارضة ؟ الاير في الإقرار بالحقوق الازية کالطلاق 2 os‏ 
ما عليه العمل والقضاء. 


اجات : إن ما ذكر في النصوص كاف في المسألة ومثل ذلك في الختصر وفي 
الشامل أيضا ولو كنيه وق عل خط عدلان أو أقر أو م يشهد أو يقل أنفذوه 
بطلء قال الباجي : من كتب وصيته بخطه فوجدت في تركته وعرف أنها خطه 
بشهادة عدلين فلا يثبت شيء منها حتى يشهد عليه» وقد يكتب ولا يعزم وبقوله : 
وقد يكتب ولا يعزم». يظهر لك الفرق بينها وبين مسألة الإقران فإن الوضايا من 
العقود الغير اللازمةء فهي بصدد الرجوع2"9: والله أعلم» ونقلت من خط الفقيه أي 
سالم سيدي إبراه الجلالي ما نصه : وأما ما طلبم منا في مسألة الوصية بالنظر 


:50( فقة مسلم مطرد م ينقطع العمل به إلى الآنء ولا يعارضهة قول المتحف : يثبث خطه ويضي ما 
اقتضى إلخ. .. لأنه مول على غير الوصايا كالطلاق. بجاو ؟ يعم من شراحه. E‏ 
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وذكرتم ذلك بعبارة نصها : أما الأول فالمنصوص للأمّة كلهم» أن الوصي إذا أبى القبول 
قبل الموت فلا قبول له بعد الموت إلى قولك : فهذا هو القبول في غالب أهل العص. 


اعم سيدي أن تلك العبارة التي تقلتها عن الأنمة كلهم وهي أن الوصي إذا أبى 
القبول قبل الموت فلا قبول له بعده لم يتعلق بها حفظ محبك حتى عن إمام واحدء 
والغالب على الظن أنه سهو طرأ علي في ذلك» والمنصوص للأمة إغا هو أن الوصي 
إذا أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد ذلك» إلا أن في الختصر : وإن أب القبول 
بعد الموت فلا قبول له بعد. وقال ابن الحاجب : ولو أهى القبول بعد الموت فليس له 
القبول بعد اه قال صاحب التوضيح ‏ في شرحه لمحل المذكور ‏ هكذا نص عليه 
أشهب وابن عبدوس» فإن رأى القاضي تقديمه كان كقدم القاضي اه لفظه. وقال 
التنائي ‏ في شرحه لمحل المذكور من الختصر. على عادته في شرحه بالخياطة ‏ وإن 
أبى القبول ‏ أي امتنع منه ورده بعد الموت - فلا قبول له بعد لأن قبوله بعد رده 
يحتاج للإيصاء وقد فقد الموصي فإن أراد الرد ورأى القاضي رده كان حكه حك 
مقدم القاضي» لا حكر وصي الميت؛ وأما العبارة التي نقللتتوها هنا عن الأيمة فل أراها 
لأحد ولا يتكن أن توجد لحالفتها المعنىء وإذا كان كذلك فا رتبتم من الاشكال 
عليها واقع في غير محل؛ وأما قولك : وتجد بعض الناس يوصي بأولاده للغير ثم يموت 
ثم لا يظهر على الوصي نظر للمحاجير ولا قيام بحقوقهم ولا يتفقد أحوالهم حتى 
قرسنون» فإذا أراد قرابة بنت من بناته تزويجها جاء صاحب الوصية واستظهر بها 
وأراد الضرب على أيدهم ويريد تزويجهاء فهل تقول هذا الإعراض هو عين عدم 
القبول أم لا ؟ اه لفظك. 

فأقول : لا شك سيدي ‏ أن إعراض الوصي عن النظر في مصالح محجوره 
كلها طول المدة المذكورة هو عين عدم القبول» ولا يسبع منه الآن منعه من تزويج 
ال حجورة والضرب على يد أوليائها بمجرد رق" الذي بيده وفي غيرما ديوان أن 
1 الرق ‏ بفتح الراء - الصك والوثيقة» ومنه رق الغزاله وبكسر الراء الشددة ‏ العبودية» ومنه الرقيق 

بعنى المملوك» وقد جمعهها من جنس بقوله رحه الله : 
إذا أقر على رق أنامله أقر بالرق كتاب الأنام له 
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الوصي إذا قبل الوصية وتصرف في بعض مصالح الحجور وغفل عن بعضها أو عن 
جلها على وجه التفريط من غير عذر ولا ضرورة» أن ذلك يوجب عزله عن الحجور 
لتفريطه وينتقل النظر للقاضي ‏ ذكر ذلك أهل النوازل في غير ما نازلة فكيف 
بمن فرط فيها كلها أولا وآخرا ولم یظهر:منه ما يدل على كونه وصيا حتى الان 
فأحرى ان لا نظر له ولا يلتفت لدعواه» ومن جهة المعنى أيضا لأنه وصي على 
النظر ولم ينظرء وفي طرر الشيخ سيدي يحى ‏ بخطه على نسخته من الختصر عند 
قوله : وإن ألى القبول بعد الموت ‏ ما نصه : أبى القبول تصريحا أو با يدل عليه 
من إهماله لأمر محجوره ومصالحه اه وفي بعض الأجوبة المقيدة عنه ما نصه سيدي 
جوابك في مسألة أوصياء البادية يوصيهم أبو الأيتام على أولاده وفيهم الذكر والأنى 
ثم يموت الأب ولا يلتفت إليهم الوصي ولا يبالي بتزمه02 تركتهم ولا بغيرها من 
مصالحهم حتى إذا بلغت الأنثى من الأيتام يأتي الوصي بإيصائه يريد أن يجبر البنت 
على التزويج منه أو من غيره ويقبض من يريد تزويجها منه شيئاء فهل له ذلك أم 
لا ؟ جوابا شافيا ولك الأجر. والسلام. 

ونص جواب السؤال : المد لله والصلاة والسلام على السيد المولى رسول الله 
صلى الله عليه وسل الجواب ‏ والله الموفق للصواب بمنه ‏ إن الوصي المذكور حيث 
م يصدر منه قبول وأعرض عن النظر من مصالح الحاجير من أول أمرهم فلا كلام له 
الآن ولا منع وهو فاسق بقبض ما يريد قبضهء والسلام» وكتب يحبى بن مد 
,السراج. 

وفي نوازل المعيار في نازلة سل عنها ابن البراء في أيتام قدم عليهم القاضي 
رجلا ينظر في مصالحهم» فبعد مدة من السنين جاء رجل واستظهر بوصية عليهم من 
قبل والدم» فأراد مقدم القاضي منعه وقال له : أي شيء منعك من النظر قبل 
هذا ؟ ! فحيث غفلت حتى الآن فلا نظر لك وأنا أولى منك لتقديم القاضي إياي. 

فأجاب عن السؤال بجواب طويل لفروع زائدة في السؤال لا يتعلق غرضنا 
ها وحيث رجع لفصل غرضنا قال فيه ما نصه : ووصي الأب لا تصرف للمقدم مع 


2) المراد جرد المتروك في «زمام» أي سجل ومنه زمام التركة. 
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وجوده ولا يجري ما قيل إلا وللوصي مانع وأما مع عدم المانع فلا اه لفظه. فأنت 
ترى كيف جعل الوصي أولى من المققدم» لكن إذا كان ثم مانع منعه من القيام في 
تلك المدة التي كان يتصرف فيها المقدم» وأما إن لم يكن ثم مانع يمنعه من القيام في 
تلك المدة فلاء أي فلا كلام له والمقدم أولى منه ونظيره في نازلتنا الولي في البنت 
على الصفة الموصوفة أولى من الوصي حيث غفل فلا مانع يمنعه» ولا يخفى على كريم 
علمك أيضا أن تصرف المحجور بمرأى من وصيه وسمع» ولا يضرب على يديه ولا 
ينعه إن ذلك يوجب سقوط نظره عنه ‏ على ما أفتى به العبدوسي وابن عرفة وبه 
العمل بفاس من قدي إلى الآن ‏ فإذا كان هذا يوجب سقوط نظره عنه مع كونه 
قبل الوصية وتصرف في أوائل محجوره في جملة مصالحه. ا 
أثناة الحال: ومع ذلك قالوا : يسقط نظره ‏ فا بالك بما ذكرتم أن لا يبقى عليه 
نظن أغيلة: وإن كان الحجور في مسألة العبدوسي وابن عرفة ينتقل إلى الترشيد 
ويصير رشيداء فحاجتنا في الاستدلال إغا هو سقوط نظر الوصي بغفلته فقطء وهو 
الجامع بينها وبين نازلتناء فاعلم ذلك وحاصله : أن الوصي إن لم يكن له عذر ينعه 
من النظر حتى الآن فلا نظر له؛ وإن كان له عذر ‏ كغيبته أو عدم عامه بموت 
الموصي مثلا - فله القيام بذلك متى انتفى عذره» والسلام» وتقيد عقبه بخط السائل 
يقول كاتبه : إن هذا المجيب قد فهم عني غير مقصودي» وكان مرادي أنا في مسألة 
الوصية ما ذكره هوء فجرى القم با لم أقصدء والأمر في ذلك سهل اه. 

قلت : وانظر إذا ادعى الوصي ضياع مال الحجور. هل يصدق ؟ 

وفي المعيار : سئل العبدوسي عن وصي أدعى ضياع مال الحجور بعد موت 
الحجور وانتقال الحق لغيره من غير تفريط ولا تضييع 

فأجاب بأنه لا يضن ‏ هذا هو الختار") والذي أفتىبه ابن رشد وابن الحاج. 


وسئل بعض شيوخ الأندلس عن الوصي هل عليه مطالعة المشرف ؟ 


53( هذا القول - وإن أفقتی به العبدوسي وغيره في النفس منه شيء لفساد الزمان» والملائم لعصرنا الإفتاء 
بوجوب الضان» لاسما وهو قول وجيه في هذه المسألة الخلافية. 
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فأجاب : على الوصي مطالعة المشثرف ومشورته في كل شيء يفعله في مال 
قال ابن رشد : المشاور ليس بوصي ولا ولي ولا اليه من ولاية العقود شيء» وإغا له 
المشاورة التي جعلت له خاصةء فإذا شاوره انفرد هو بالعقود دونه من غير أن" يوكله 
على ذلك إذ لا شركة له معه في ولاية العقودء فإذا دعا المشرف الوصي إلى شراء ملك 
لليتم ولم ير الوصي ذلك نظرا لم يلزمه ما دعا إليه الشرف لأن العقد إليهء وإفا 
عليه أن يشاور المشرف فيا يريد أن يعقده على اليتم» فإذا م ير ذلك فلا كلام 
والوصي مصدق فها يذكر من ذلك. 

وسكل عن تصرف الوصي إذا جهل على ماذا يحمل : هل لنفسه أو حجوره ؟. 

فأجاب : القاعدة أن تصرف الوصي لنفسه حتى يشهد أنه لحجوره إلا في الدين 
المشترك وشبهه اه. 

وفي المعيار ‏ وقبل هذا وسئل بعض الشيوخ عن إقرار الوصي بدين على 
أيتامه. 

فأجاب : إن كان فيا وليه فهو كالإقرار على نفسه. فهو معمول به» وإن كان 
إقراره على تركة الميت فهو كالشاهد عليهم أه. 

ومنه : سئل ابن رشد عن مشرف جرى بينه وبين ما في نظره شنآن وخصام : 
هل يجب عزله ؟. 

فأجاب : ما جرى بين المشرف وبين اليتم يوجب أن يسقط إشرافه عنه لأن 
العدو لا يتولى على عدوه في شيء من أحواله» واختلاسه المال من عند وصيه وصرفه 
بعد الإنكار ريبة في أمره لا يسقطها ما اعتذر به. فإذا ثبت هذا وجب أن يصرف 
عما جعل إليه من الإشراف عليه» ويقدم مكانه سواه مع الوصي اه مختصرا. 

وسألت شيخنا العلامة أبا عبد الله سيدي محمد بن الشيخ سيدي عبد القادر 
الفاسي عن رجل ابتاع أرضا من رجل آخر ثم بعد الابتياع قام عليه فيها وادعى أن 


1 


ثلثها موص به لأولاده» وقد وجد بعض الأولاد ولم تنقطع ولادته» فاما استحق 
الثلث بالوصية قام بالشفعة فيا بقي» ثم إنها اصطلحا أيضا على أن أسقط الشفعة في 
بعض الأرض المذكورة وشفع بعضها لأولاده نم تناقل معه بأن أخذ المشتري جميع 
الأرض المذكورة المبيعة وأخذ البائع ‏ وهو الشفيع ‏ لأولاده أرضا أخرى عوضا عنهاء 
وبقيا على ذلك زمناء ثم إن البائع قام أيضا يخاص المشتري في المناقلة المذكورة 
وادعى فسخ المناقلة لكون الثلث للأولاد الموصى لهم وهو لم تنقطع ولادته؛ وبعد 
فسخ المناقلة ادعى أنه يشفع الميع» وزع أن ليس له إسقاط الشفعة عن لم يوجد 
من الأولاد» فعارضه المشتري بأن الأولاد كا لا يصح البيع عنهم لا تصح شفعته مء 
وأيضا فلا مال لم يشفعون به حين البيع؛ فهل ‏ سيدي ‏ للوالد أن يشفع لأولاده 
الموصى لهم : لمن وجد ون لم يوجد أولا شفعة له لواحد منهم ؟ أو يشفع للموجود لا 
لغيره ؟ وهل تصح المناقلة أو تفسد ؟ وإذا فسدت» هل تفسد في الميع أو في حظ 
الأولاد فقط ؟ وهل إسقاط الشفعة عن الأولاد ماض عل الموجود وغل غيره أى إا 
يضي على من وجد ؟ وهل يجب على الوالد إثبات أن الأولاد كان لهم مال حين 
البيع ليشفع الآن لهم أولا يجب عليه ذلك ويكون القول قوله في أنه كان لهم مال 
حتى يثبت خلافه ؟ وهل عليه يين مع ذلك أم لا ؟ أجبنا ‏ سيدي ‏ والله يحفظكم 
ويديم لامسامين وجودم والسلام عليك والرحمة والبركة. وقد حم بعض القضاة بأن 
المناقلة فسدت في حظ الأولاد وغيرهم» لأن الفساد لما وقع في حظ الأولاد الموصى هم 
سرى ذلك في حظوظ غيرم» وعللها بأن الصفقة إذا جعت حلالا وحراما فسدت 
كلهاء ولا يخفى فساد حككه المذكور. 

فأجاب ‏ ومن خطه نقلت ‏ المد لله وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه 
وسم تسلياء اختلف في الوصية للأحفاد وفيهم موجود ومن سيوجد هل يلك الشيء 
الموصى به الأخير من الأحفاد أو هو ملك لميعهم ؟ والأول هو الختار لغير واحد ؛ 
ونقل عن أجوبة الشيخ أبي إسحاق التونسى - في أجوبته في الوصية لأولاد فلان أو 
ماتزايد لفلان- انا تكون حبسا موقوفاً مادام الأب حياً لاتباع ولاتوهب ولايستشفع 
بها ولا تورث عمن مات منهم قبل موت الأب» فإذا مات الأب فهي من قبيل الهبة 
المتلكة التي تورث وتفوت بأنواع الفوت ويستشفع هاء قال : وهو قول أشهب 
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وابن عبد الحم وأصبغ ومطرف في النوادر وابن حبيب في الواضحة وعبد الوهاب 
وهو نص الإمام المازري. انظر شرح تكيل القواعد للفقيه سيدي حمد ميارة» فقد 
ذكر المسألة. وعلم من هذا حك المناقلة وأنها غير تامة على كل من القولين المتقدمين» 
إذ لا بد من نظر القاضي في حق من لم يوجد» والمستحق إن كان شائعا يخير المشتري 
إن كان لا ينقسم وإلا فكالمعين ؛ وأما تعليل المسألة بجمع الصفقة حلالا وحراما - 
ففيه نظر ؛ وقد حقق ابن عرفة في جمع الصفقة حلالا وحراما فقال : إن العقد إن 
تعلق بنفس إنشائه بحرام منهما من حيث وصفه الموجب حرمة بيعه فسخ» وإلا فلا ؛ 
فلينظر كلامه في ذلك من شاءه. وبقية مباحث السؤال لا يحتاج إليها ‏ إن بنينا 
على النص السابق ‏ والله أعلم. وكتب ممد بن عبد القادر غفر الله له.. 

وأجاب ‏ عقبه ‏ شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد أبو مدين : الممد للهء الحظ 
الذي وجب للأحفاد لا يباع استقلالا ۴ في الجواب أعلاه» وأما بيعه بحسب التبع 
والجبر من الأب المشارك لأولاده بالثلثين فلا مانع فيه ولا يسقط حظه من التصفيق 
عليهم» لعدم وجود جميعهم» » وإذا ثبت لهم رد البيع بالوجه الذي يفيده فلا سبيل إلى 
أن يشفع الأب و ةم أؤلاقة الموكرد ين ما تاع الى دق كي أما النع في 
جانبه فلأنه لا ولاية له على المعدوم منهم» وأما في جانب الموجودين من أولاده فلانه 
غير حقق التلك؛ لأنه لو مات قبل أبيه م يكن له حق في الوصية ولا وز خن 
شيء منهاء وذلك وجه ما نقل في الجواب عن الشيخ أبي إسحاق النظار رحمه الله ؛ 
وإذا تعذرت الشفعة وبطلت المناقلة بعدم مال ين اع وجب أن کون 
المشتري شريكا لأولاده الموصى لهم بالثلث لأن الثلثين له» والثلث الواحد لهمء هذا 
ملخص المسألة مختصراء والله الموفق. وكتب عبد الله محمد أبو مدين كان الله له ومن 

قلت : وفي المنتخب ما نصه : قلت له : فالوصي أياخذ بالشفعة للحبلىء 
قال : لا حتى تلد لأنه لا ميراث إلا بعد الولادة والاستهلال اه وإفا أطلت في 
السؤال لمن ذكر لما وقع في المسألة من خطا بعض قضاة الوقت» وحكوا بالشفعة 


4 المراد به القاضي المنتصب للحك وفض الخصومات. 
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للأب نيابة عن أولاده الموجودين وغيرهم» وتفقهوا في ذلك إلى أن قالوا : القول قوله 
في ملائهم» وكل ذلك غير صواب ؛ ولنتكم على ما يتعلق بالسؤال من الفصول التي 
م يقع الجواب عنها 

أما قوله في السؤال : مع أن الأولاد لم يكن لهم مال حين البيع يشفعون به 
لاق ا الع ا شن لب ع ل ا 
وهو ظاهر. إذ لا فرق بين الاستشفاع والبيع» لأن كلا منها معاوضة ؛والعجب ممن 
ا را م ا 
والبيع ! ؟ والجواب عما ذكر ما نقله أبو الفضل البرزلي عن اللخمي ونصه : وأما 
سألة الشفعة فالنظر فيها يوم وجبت الشفعة أما رواية فل أقف عليها في ذلك» وهو 
قياس على قول مالك في مسألة العتق : إذا أعتق شقصا له في عبد وهو معسر ثم 
يسس المسألة فجعل مالك إذا كان لو رفع إلى الحا م يح عليه بتام العتق» لم 
ينذلره إلى يسره وهذا أحد قوليه» وهو الصواب والقياس» لأن من حق المشتري أن 
يرفع الصغير إلى الحام فيأخذ له أو يترك ؛ ولو قال الحام يؤخر ذلك إلى رشده لم 
يكن ذلك له فإن كان( من حقه أن يوقف له حين البيع فياخذ له أو يسقط 
حك الشفعة عن المشتري» ولأن هذا لو رفع إلى الحاك لم يأخذ لهذه الوجوه؛ إما لعدم 
من له الشفعةء أو لأنه ليس بحسن نظرء لم ينظر إلى ما حدث بعد ذلك» وهذا 
نظائر كثيرة ؛ وهذا الذي ذكرته في مسألة الصغير من العم الجلي الصحيح, 
البرزلي : قلت : وأما مسألة الشفعة للسفيه فعندي أا تتخرج على مسألة شراء 
الوصي لنفسه مال محجوره؛ فهل ينظر فيه يوم وقوعه أو القيام أو الأحسن لليتم - 
؟ا هو آخر كراء الدور : أنه يعاد إلى السوق وكذا مسألة : ومن أين يشي الحالف 
من حيث حلف أو حنث» إلى غير ذلك من مسائل المذهب» ومن مسألة قدوم الولي 
في الجعة وعتق الأمة في الصلاة وموت الوكيل et‏ 
يوم النزول أو الباغ ؟ اه انظر مسائل المديان والتفليس» وإلى هذا أشا 


يخفى ما في هذه العبارة من قلق واضطراب - فليتامل. 
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شيوخنا أبو عبد الله سيدي عمد ميارة في نظمه بقوله : 
وشرط من يشفع بعد العام كفائب ومهمل الأيتام 


وأما هل تفسد المناقلة في حق الجيع أو في حق الموصى لهم فقط ؟ فقد تبين 
أنها تفسد في حظ الموصص هم فقطء وحظ والدم البائع لا فساد فيه غير أن المشتري 
يخير ‏ كا أجاب به شيخنا ‏ قال في الختصر : وخير المشتري إن غيب أو عيب أو 
استحق جزء شائع وإن قل. 


وأما هل القول لدعي اللاء أو العدم - فذهب مالك أن الناس كلهم حمولون 
على الملاء حتى يثبت خلافه» قال ابن الحاج : وهو الصحيح الذي جرى به العمل» 
وقيل : هم ممولون على العدم إذ يولد الرجل لا ثيءله» وهو قول الداودي ؛ وفي 
مسائل المديان من البرزلي : اختلف العاماء هل الناس ممولون على العدم أو اليسر ؟ 


قلت : وأعرف أن اللخمي حى قولا : أن المديان إذا لم يكن له عرض 
فيحمل على العدم ويحلف. وإن كان له عرض فيحمل على الملاء. وفي الطرر ‏ عن 
بعض الحققين - كل من وجب عليه دين من مهر أو حمالة فادعى العدم م يكن 
عليه سجن لأنه لم يثبت له ملك شيء كا ثبت في السلف والتبايع» وعلى الإمام أن 
يكشف عنه» فإن وجد له مالا وإلا حلف أنه لا مال له ظاهرا ولا باطنا ؛ قال 
الشعبي : من عين ولا تبر ولا عرض ولا دين ولا وديعة ولا رهن ولا غير ذلك 
بوجه» وكذلك ما وجب عليه من نفقة والد أو ولدء وإفا يجب السجن على من 
يدعي العدم بعد أن ثبت له ملك» والقضاء أن عليه السجن في ذلك كله حتى يثبت 
العدم لأن أصل الناس على اللاء حتى يثبت عدمهم اه «تكميل» : قلت : مسألة 
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الوصية لولد الولد قد استوف الكلام على وجوهها وأقسامها شيخ شيوخنا سيدي مد 
ميارة في شرح التحفة ‏ عند قول ابن عام : وفي الذي علم موصى تجعل* ونصه 


اعلم أن الوصية لولد الولد اتسع فيها الكلام» واختلفت فيها الأفهام ولم أقف 

عليها موعة في محل واحد من كتب الأحكام فجمعت منها ما حضني والتقطت 

منها ماوسعني» وهذبته ورتبته فسرني فأقول - والله المستعان وعليه الاعتاد والتكلان 
لابد من ذكر ما حضرني من فروع المسألة. 


الأول : إذا قال الموصي : أوصيت لولد ولدي ومن يزاد أو يولد لولدي ‏ فإن 
وصيته تشيل من كان موجودا يوم موت الموصي من الأحفاد ومن عسى أن يوجد 
منهم. وإن قال : الولد وولده ولم يقل : ومن يزاد أو یولد لولده ‏ فان م يكن 
لولده ولد يوم الوصيةء فكذلك أيضا : فيشمل الإيصاء كل من يولد لولده. وإن 
كان له حفيد واحد يوم الوصية أو أكش فهل تكون الوصية للموجود منهم إذ ذاك أو 
لمن كان موجودا ولمن سيوجد ؟ قولان حكاها الفقيه أبو عبد الله المزجلدي انظر 
المعيار. 
عار 


الثاني : إذا م يكن في الوصية لفظ تحبيس ولا صدقة فتحمل على القتلك 
لمومى لم وتشم بينهم قسمة ملاك على السواء لا يؤثر فيها فقير على غني - تله في 
المعيار أيضا عن الفقيه أبي عبد الله مد بن عبد النور العمراني. 


الثالث : إن كان الموصى به أصلا ‏ فذلك المراد ليبقى أصله» وينتفع بغلته 
الموصى لهم به» وإن كان عينا اشتري به أصلء وكذلك إن كان عرضا بيع واشتري به 
الأصل؛ لأن غير الأصل معرض للضياع» وقيل يتجربه لمن ولد منهم» وجمع بعض ٠‏ 
المتأخرين بين القولين فقال : إن كان كثيرا يكفي لشراء أصل ينتفع به اشتري وإلا 
اتجر به» وإذا وجدت غلته فهل تقمم على الموجودين من الأحفادء فإن ازداد غيرم 


6 إن أردت استيعاب الفقه في الموضوع فانظر ما كتبه الشيخ ميارة على قول التحفة : 
وفيت الححتت والبنص رالراق ال اة 


دخل معهم أو توقف إلى أن تنقطع ولادة أولاد الصلب ؟ في ذلك رأيان للشيوخ» 
انظر أوائل نوازل الأحباس من المعيار أيضا. 

الرابع : ما يوجد من الغلة قبل أن يولد لولد الصلبء أفتى ابن أبي الدنيا بأن 
الغلة إذ ذاك للورثة إلى أن يوجد أحد الأحفادء فأفتى ابن علوان بأنها توقف . 
لاموص له إلى أن يوجد. 

الخامس : إذا قال في وصيته : نصفها لأولاد زيد ونصفها لأولاد عرو أو 
ثلثها لأولاد زيد وثلثها لأولاد عمرو وثلثها لأولاد بكر قسمت الغلة في الشال 
الأول نصفها لأولاد زيد ‏ واحدا كان أو أكثر ‏ ونصفها لأولاد عمرو كذلكء وتقسم 
أثلاثا في المثال الثاني ثلثها لأولاد كل واحد وعلى هذا فقس» ومن مات منهم فحظه 
لمن بقي لا لوارثه» فإن كان لفريق أربعة أو أكثر مثلا من الولد فات واحد قسموا 
على ثلاث» وإن ازداد واحد قسموا على خمسء وهكذاء فإن ازداد ولد على فريق 
أعطي من غلة تستقبل لا ما قىم قبل ولادته» ويقمم نصيب كل فريق على أولاد 
ذلك الفريق» الغني كالفقير والذكر كالأنثى» إلا بنص من الموصي ؛ وهذا على القول 
بأن الغلة لمن وجد وأما غل القول الآخر فإن الغلة كلها توقف:إكى أن تنقطم ولادة 
أبي ذلك الفريق» فتقم على الحي منهم والميت» ويحى الميت منهم بالذكرء ويقم 
- منابه على ورثته» واختار الإمام القاضي أبو عبد الله المقري القول بقسم الغلة على 
من حضر قائلا : إنه ظاهر قصد الموصيء وأما إن أجمل في وصيته وقال : ثلثي 
لأولاد ولدي فلان وولدي فلان وولدي فلان ‏ فان الغلة تقسم على عدد الأحفاد 
من غير نظر لما عند كل واحد من الأولاد ويجرى في قسمتها على من وجد وإيقافها 
إلى انقطاع ولادة أولاد الصلب ‏ القولان المتقدمان» ويجرى أيضا ما تقدم من 
انتقاض القسمة بموت واحد أو ولادته» لكن باعتبار ذلك الفريق الذي مات منه أو 
ازداد له فقط كا في الوجه المتقدم» بل يعتبر في هذا الوجه امجموع من الأحفاد. 


السادس : لا يباع الأصل الموصى به أو المشترى بالعين أو بقية العرض الموصى 
٠‏ ها حتى تنقطع ولادة أولاد الصلبء اتفاقاء فإذا بيع بعد اتقطاعها أو لم يبع فهل 
يكون ذلك الأصل ملكا للأخير من الأحفاد ومن مات من قبل انقطاع ولادة أولاد 
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الصلب إفا له الانتفاع بالغلة فقط أو ملكا لميع الأحفادء فيقسم نه كالغلة على 
القول بايقافها ؟ قولان. 

وقد بقي من المسألة فروع أخر يطول بنا ذكرها في هذا الحل» وقد جمعت 
من أطراف المسألة ما وقفت عليه في آخر نظمنا المسمى بستان المبهج في تبذييل 
المنهج ‏ فها يقرب من خسين بيتا - وراجع ذلك أيضا في شرح النظم المذكور المسمى 
بالروض المبهج في شرح تكيل المنهج ‏ نفع الله بذلك الميع بمنه وكرمه 

وسئل قاضي الماعة شيخنا أبو عبد الله سيدي جمد المجاصي عن ريم نصه 
المد لله عهد فلان أنه إن قدر الله تعالى بموته فقد أنزل حفيدته بنت ولده فلان 
منزلة إحدى ابنتيه فلانة وفلانة» ترث منه مثل حظ البنتين بعد موته» إنزالا 
صحيحا علىوجه الوصية الصحيحة النافذة بعد الموت» والتزم عدم الرجوع فيها عهدا 
صحيحاء عرف قدره شهد الخ. ونص السؤال : امد لله - رضي الله عنك وأرضام - 
جوابكم لله العظم في مسألة هذا الإنزال المشار إليه أعلاه. هل للبنت المنزلة منزلة 
إحدى البنتين الثلث كاملا في جميع المتروك» نظرا لقول الموثق : مثل حظ إحدى 
البنتين ؛ ومعلوم أن حظ الواحدة الثلث كاملا مع عدم الإنزال المذكور. ويكون 
العمل على الوصية بالثلث والإنزال ملغى» أو ليس لما من الثلث إلا مقدار حظ 
إحدى البنتين بعد إخراجه» ويكون الفاضل منه موزعا عليها وعليهما وعلى العاصب» 
وحينئذ تقع المساواة والإنزال على بابه ؟ أجب ‏ سيدي ‏ جوابا شافيا ‏ ولكر الأجر 
لأن طلبة جيلنا اضطربت قفتاويم في ذلك + فنهم من أجاب : بالثلث معتبرا 
قول الموثق : مثل حظ. ومنهم من أجاب : بأن ليس إلاما لإحدى البنتين بلغ 
الثلث أم لاء معتبرا في ذلك الإنزال» لأنه به صدر الموثق وبه ختم مؤكدا له وألغى 
مثل حظ. ومنهم من قال : باستفسار شهيديه ويكون العمل على ما فههاه من 
الموصي : هل الإنزال أو الوصية بالثلث. أزل لنا ‏ سيدي ‏ هذا الداء بدواء وجيز 
سهل المأخذ يقع الشفاء به 


فأجاب : المد للهء الجواب - والله الموفق سبحانه ‏ إن التنزيل عند الفقهاء 
وصية» فتجري عليه أحكامهاء وهذا هو المنصوص في المسألة» وان المنزل يعد زائدا 
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على الورثة فإن نابه في تنزيله الثلث فأقل ‏ فيعطاه ؛ وإن نابه أكثر ‏ فيتوقف 
الزائد على إجازة الورثة ؛ والمسألة داخلة في قول الشيخ خليل ‏ رحمه الله لا 
اجعلوه وارثا أو ألحقوه به فزائدا. ومن المعلوم أن كل ما يخرج لصاحبه بعد الموت 
هو من الثلث. فحاصل المسألة : أن لهذه المنزلة من الثلث مقدار ما ترثه في الثلثين 
مع البنتين لو كانت أختا لما ثم بعد أخذها ذلك يسم ما بقي من متروك اهمالك 
لذوي الفرض والعصبة. وبمثل هذا أجاب في نظيرتها الفقيه القاضي أبو سام الكولالي 
رجه الله والله تعالى أعلم. 


وأجاب ‏ عقبه ‏ شيخنا أبو عبد الله سيدي عمد أبو مدين : الجد لله» الجواب 
- أعلاه - صحيح» ووجه ذلك أن المنزلة يجب لما ثلث الثلث تحقيقاء وثلث الثلث 
مشكوك فيه لا يقضي لها به لقيام الاحتال في الوثيقة» وبيان ذلك : أن المسألة من 
ذا لاان ها ولعب تاوف ينات متكيرة علبون: فتضزي الثلاقة فى له 
بتسعةء لبنتي الصلب ستة» ولامنزلة واجبها منها : اثنان» تأخذها على كل تقديرء 
والباقي واحد» وهو محل الاحتال» ولا قضاء بمحمل» فلذلك أفتى أبو يعقوب الكولالي 
با أفتى به ثم هذا كله بعد تعذر الاستفسار لشهود الوثيقة» والإلزام والعمل با 
يؤديان به والله اعم. 


وأجاب على المسألة ‏ في سؤال آخر ‏ شيخنا أبو عبد الله سيدي حمد 
القسمطيني با نصه : الجواب ‏ والله أعلم ‏ أن الصبية المنزلة تستحق أقل من الثلثء 
لأن المنزل يجعل زائدا ‏ كا نص عليه غير واحد من أئتنا. قال ابن شاس : إذا قال : 
فلان وارث مع ولدي أو من عدد ولدي أو الحقوه بولدي أو الحقوه بميرائي أو ورثوه 
في مالي» أو يكون له ابن مات أبوه فيقول : ورثوه مكان أبيه - ففي مثل هذا كله 
إن كان البنون ثلاثة فهو كرابع» وإن كانوا أربعة فهو كخامس» وإن كان له ثلاثة 
ذكور وثلاث بنات - لكان كرابع مع الذكورء ولو كانت الوصية لأنثى ‏ كانت 
كرابعة مع الإناث اه وليست المسألة كسألة : ادفعوا لفلان نصيب ولدي أو مثل 
نصيب ولدي ‏ 5 لا يخفى ‏ والواجب للمنت المنزلة هنا ثلث الثلثين وذلك سدس 
وثلث سدس أه. 
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قلت : وفي المعيار : قلت في سماع أشهب ‏ فين أوصص لرجل با يصيب أحدا 
من ولده وهو يومئذ خسة فات بعضهم قبل موت الرجل والوصية على حالها ‏ إن 
لموصى له ما يصيب رجلا منهم يوم يموت الموصي» فإن ولد له ولد حتى يكون 
عددهم أكثر من يوم أوصء فله أيضا ما يصيب رجلاء ولو هلكوا إلا واحدا فهو 
خينيل إن أخذ ثل ما يأخد الرحل الباق من ولده اعد أكثر من التلعه:قال 
مالك : ليس له ذلكء ولكن له الثلث حينئذ وإنا ينظر في ذلك يوم موت الموصي» 
فيكون له حصة رجل يوم مات. ابن رشد : هذا بين على ما قال» إذا أوصى له بمثل 
حظ أحد أولاده إن له مثل حظ أحدم يوم وجوب الوصية بموته؛ لا ينقص له ولا 
يزادء هذا مما لا خلاف فيه لوجهين : أحدهما : أنه القصد من الموصي» وذلك كله 
مفهوم معلوم. الثاني : أن الموصي عمول على أنه عام بزيادة ماله ونقصانه؛ ونقصان 
عدد ولده وزيادتهم» فأقر وصيته في ذلك كله على حالما ولم يغيرها - فوجب أن 
يعتبر في ذلك كله ما لأحد منهم يوم الموت لا يوم الوصية» ومن هذا المعنى إذا 
أوص له بدنانير موصوفة فحالت7) السكة بزيادة أو نقص أو أتى خلافها في الصفةء 
أو أوص له بكيل فزيد فيه أو نقص منه قبل موته ‏ فروي عن ابن نافع في من 
أوص بدنانير غير موصوفة أنه يخرج عنه من السكة الجارية يوم موته لا يوم 
وصيتهء وذلك عندي إذا عم با حالت إليه السكة قبل موته فأقر وصيته ولم يغيرها 
على ما قال ابن كنانة فين أوص لرجل بدنانير بحال وزن الناس فصار يحوز 
بينهم أنقص من ذلك أو أوزن ‏ إفا يعطى ما كان يجوز بين الناس يوم موت 
الموصيء إن كان الموصي يعلم» وإن م يعم فإفا للموصي الوزن الذي كان يعلم به 
الموصي قال : وكذلك في المكاييل تتغير اه المراد منه. 


وأجاب الفقيه أبو العباس سيدي أحمد بن عبد الوهاب الشريف : إن ما وجد 
من الغلة قبل أن يولد واحد من الموصى لهم أفتى فيها الشيخ عبد الميد بن أبي الدنيا 
أنها لورثة الموصي قائلا : من شرط تلك الموص له قبول ما أوصي له به» ومن حين 
القبول يكون الاغتلال والخراج - على المشهور من القولين ‏ وقبول هذا لا يتصور 
7) أي تغيرت » منه حوالة الأسواق بالنقص والزيادة. 


إلا بعد وجوده» فيقبل الناظر له ويح له با أوصى له به وبغلته حينئذ قال : ولا 
يعمل بالقبول إلا بعد وجود الوص له» وسئل عن ذلك القاضي أبو عبد الله 
التوزري ‏ فأجاب : الاغتلال للورثة في تلك المدة فيقتسمونها بينهم على فروضهم» 
ووقف ابن زيادة الله على هذا الجواب فوافق عليه وذكر أن المسألة منصوصة لابن 
يونس في الوصايا. الشافيء وبمثل هذا أفتى جماعة من الشيوخ» وأفتى ابن علوان في 
مثل هذه النازلة بأن الغلة تكون لاموصى له من موت الموصي إلى وجود الموصى لهء 
والمسألة ذات خلاف والنظر للقاضي في القضية. ' 

وأجاب - عقبه - أبو عبد الله سيدي العربي بردلة : الجواب أعلاه صحيح» 
والعمل هنا شائع بقول ابن أبي الدنيا المذكور أولا - والله أعلم -. 


وسئل شيخ شيوخنا سيدي محمد بن سودة عن الميت يوصي بعشاء قبره من 
الزرع وغيرهء ثم في غير المداشر يقع ذلك من غير إشهادء ثم أولياء الميت يجهزونه ‏ 
إما على خسب الوصية وإما بتبديل بزيادة أو تقص ‏ فهل يجوز لمن حضر دفن 
الجنازة أكل هذا الطعام أم لا ؟. 

فأجاب ‏ ومن خطه نقلت - إن الذي أجاب به ابن لب عن نحو سؤالم ‏ 
أن الممنوع منه ما كان يفعل على أنه دين وشرعة وأنه من حق الميت على أوليائه - 
؟ يفعله كثير من الجهلة على هذا الوجه المذكور ويقصدون بفعله هذا المقصدء فهذه 
بدعة وتقول على السنة - فهذا الصنيع لا ينبغي أن يختلف في تحريم الأكل منه لأنه 
تقرير للبدعة ورض بها وإعانة لأهلها عليها. قال ابن لب : وأما صنيع ذلك على 
وجه الاستجلاب للنفوس واستنهاض القلوب بالدعاء والترحم على الميت فلا حرج 
فيه ولا إثم» إذ من المقاصد الحمودة تأنيس قرابة الإنسان وتسليتهم موضع كنف 
الاحسان حتى يظهر لمم بذلك أن فين بقي خلفا عن سلف» فهذا قصد حسن وإفا 
الأعمال بالنيات وإفا لكل امرئ ما نوى» فهذا أصل من الأصول المعقدة في الأقوال 
والأفعال اه كلامه وبعضه بمعناه ثم لا يختلف في جواز الأكل من هذا الأخير 
إذ لا محظور فيه» إلا إن عارضه تصرف في مال محجور صغير أو كبير وأما بوصية' 
من ثلث ماله أو من ورثة غيره ولي عليهم فلا بأس بالأكل والله أعلم. 
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٠‏ وسئل - أيضا ‏ عمن تركه والده مهملا فقدم القاضي عليه ثم مات المقدم وبقي 
الولد مهملا وصار يتصرف في عقاره بالبيع من غير ترشيد ولا مطالعة قاض إلى أن 
أق على جميع ذلك وصرف من ذلك في مصارف السفهاء إلى الآن أراد القيام يطلب 
ما باع من أصوله مدعيا فساد بيعه ‏ لأن من دخل بإدخال لا يخرج إلا بإخرا» 
فهل ‏ سيدي ‏ يصح هذا البيع أو يبطل ؟ ومن الغلة هل للبائع أو لامبتاع ؟ 


فأجاب : الذي يموت وصيه ولم يوص به لأحد ولا قدم عليه السلطان وصيا - 
قيل : إنه إن كان حسن النظر لنفسه معروفا بالرشد فأفعاله كلها جائزة» وإن كان 
معروفا بالسفه فأفعاله كلها مردودة» وهو قول ابن القامء والذي جرت به الفتوى 
وعليه الشيوخ أن أفعاله كلها حكها حك من كان وصيه حيا حتى يظهر رشده ويحمر 
بترشيده» وهذا مذكور في ابن سامون وغيره» فما باعه في حال حجره مردود» وما 
اغتله المشتري ‏ وقد علم أنه محجور ‏ فهو فيه غاصب يلزمه رده» وفي المواق - عن 
مطرف وابن الماجشون ‏ ما باعه المولى عليه من متاعه وانتقد تنه وعثر عليه رد 
متاعه عليه ولا يكون من الن شيء دينا عليه إلا أن يدرك قائمًا بيده فيرد إلى 
صاحبه؛ أو يكون قد أدخله في مصالحه ووفر به من ماله ما م يكن بد من إتفاق 
مثله فيه» وفي جواب لابن أبي زيد : إن ثبت أن بيع المولى عليه كان لحاجة والبيع 
سداد ولا غبن فيه فالبيع تام» قال المواق : ورجح البرزلي هذا بأن من فعل فعلا 
لو رفع إلى القاضي لم يفعل غيره - فإنه يكون كأن القاضي فعله وما ذكره عن 
البرزلي هو الذي أجاب به أهل الشورى في شورى مذكورة في الحديريةء ولو فرض 
فسخ البيع لرد الثن لأن الحجور صيره في مصالحه, ففي أصول الفتيا لابن حارث : 
وما باعه الصبي من ماله فإنه ما خوذمن المشتري ومردود إلى مال الصبي ولا شيء 
لمشتري ما دفع من اللن للصبي لا في ذمة الصبي ولا في ماله. إلا أن يكون الصي 
إغا أنفق ذلك القن في مصالحه التي لابد لوليه من الإنفاق فيهاء فيلزم الولي رد ذلك 
الثفن ‏ والله أعلم -. 


وسئل الفقيه امام الشيخ الإمام الحافظ الحجة القدوة سيدي أبو العباس المقري 
جا نصه : سيدي ‏ رضي الله عنكم ‏ جوابك في رجل أوص لمقدم من أحفاده بثلثه. 
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فهل غلة أملاكه توقف مع جملة ماله ويدفع الثلث من الجموع» أو كيف ذلك ؟ 
بين لنا سيدي ذلك» ولك الأجر والسلام. 

فأجاب با نصه : الجواب ‏ والله الموفق للصواب - أن فتاوي العاماء قد 
اختلفت في حك الغلة في فرض السؤال ‏ حسها ذكره ابن عرفة وصاحب المعيار 
وغير واحد - فالذي أفتى به ابن علوان في مثل النازلة أن الغلة تكون لاموصى له 
من حين موت الموصي إلى وجود الموصى له الذي تزايد قال ولا أعلم في هذا خلافا إن 
كان الموضى له به جزءا مشاعاء وإن كان الموصى به فعينا - مثل الإيصاء بدار بعينها 
أو جنة بعينها أو عبد بعينه - فا يحدث في ذلك من غلة من حين وفاة الموصي إلى 
وجود الموصص له» فيه خلاف في المدونة وغيرها من الكتب اه 

قال صاحب المعيار : قيل : وما أشار إليه في المدونة هو قوله : ومن أوصى 
لرجل برقبة جنانه...الخ واختصرته لطولهء فراجعه في المعيار إن شئت. 


والذي أفتى به الشيخ عبد الميد بن أبي الدنيا : أن الغلة تكون للورثة إلى 
حين ولادة الموصى لهء وقبول وليه ذلك. لا قبل على المشهورء ونص فتواه في المعيار. 
من شرط تملك الموصى له قبول ما أوصي له به ومن حين القبول يكون الاغتلال 
والخراج على المشهور من القولين» وقبول هذا لا يتصور إلا بعد وجوده» فيقبل 
الناظر له ويح بما أوصي له به وبغلته حينئذ» وبالله التوفيق. 

وروجع - أعني - ابن أبي الدنيا في ذلك فقيل له : إن الولي قال : قبلت له 
الغلة من حين موت الموصى قبل وجود الموصى له. فأجاب با نصه : لا يعمل 
بالفبول: الا نيعاد وجوه الموصى له ومن يفك وجوه وقول اله © تلان لا قبل 
ذلك على المشهور من مذهب مالك اه. 

وسكل عن ذلك القاضي أبو عبد الله التوزري. 

فأجاب : الاغتلال للورثة في تلك المدة المذكورة على فرضهم ووقف ابن 
زيادة الله على هذا الجواب فوافق عليه» وذكر أن المسألة منصوصة لابن يونس في 
الوصايا الثاني وبمثل هذا أفق جماعة من الشيوخ» وإليك النظر في ذلك» والله أعلم ٠‏ 
بالصواب. 
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وسئل شيخ شيوخنا العلامة أبو عبد الله سيدي حمد ميارة عن ريم مضنه : 
عهد فلان أنه إن قضى الله بموته فيخرج له ثلثه من جيع متخلفه ما عدا الدار 
ورحات الزيت فإن ذلك لا يدخل في الثلث ينتقي منه الكفن مزهري» وخمسة 
عشر أوقية للخبز يوم دفنه» وخمسة عشر أوقية للطلبة الملازمين لقبره» وعشرة أواق 
للطلبة الذين يبيتون عليه في الدار وجزرة#» وخسة أواق خب وعشرة أواق 
للفديتين : واحدة فدية ‏ لا إلاه إلا الله مد رسول الله به - والأخرى فيها ‏ بم 
الله الرحمان الرحيمء وتخرج له اثنتا عشرة توتة من عرصة كذا وتصرف منها أربعة 
نحراب مسجد منزله وأربعة لمحراب مسجد أبي حنشة وأربعة لكرسي الوراق بالجامع 
الأعظم من قرية شفشاون ويخرج من ذلك أيضا لسابعه صحفة* من القمح؛ 
ونصف عرض وأربعة أرطال من السمنء وأوقيتان خضرة» وأوقية أعواد. وما بقي من 
الثلث المذكور يعطى لمن يلازم قبره كل يوم جمعة» وأن منفذ ذلك ولدي فلانء 
ومن جملة ما أوص به أن حفيده ‏ ولد ابنه ‏ الذي اسمه عمد جعله في مرتبة ولده 
المذكورء يرث منه ما يرث ولده لو كان حياء ونص السؤال : امد لله» سيدنا ‏ 
حفظك الله ورعام وفي أعلى الفردوس أسكتكم سؤالك عن الريم الأعلى فقند توفي 
الموصي عن زوجته لق المنفذ وابن ابنه المنزل» فأخرجت المعينة من المتخلف 
وفضلت فضلة عن المعينات بة بج كويد ارال لجاب عع دن ا 
وغيرها فباعه وأكل ثمنه ووجدت الآن وثيقة التنزيل فاستظهر ها الحفيد المنزل 
ومس لاع و ا نظت لا سهان ر طنها 
النائب من قبل من يجبء فالثلث يضيق على الوصاياء وأبى الورثة من إجازة ذلك 
فهل ترجع الفضلة للحبس أو لامنزل أو يتحاصان ؟ بين لنا ذلك والله يكون لك. 

ونص سؤال آخر ‏ كتب تحت هذا المد لله» سيدي ‏ رضي الله عنك 
وأرضام ‏ جوابم في هذه المسألة وهي : أن الموصي أوصى بالثلث بعد إخراج أشياء 
وجعل بعض ذلك الثلث للسجد وبعضه لما يرجى ثوابه له من قراءة ونحوها ‏ ا في 


58( المراد بها ما يذبح ويجزر من الأنعام شاة أو عجل ومه الجزور. 
9 مكيال قديم تقاس به الحبوب» وعدده ستون مدا (عبرة) بالمد الشركي» أو ثلاثون مدا (حديديا) بعرف 
أهل فا 
س 
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وثيقة الربم علا م وجد الثلث بعد إخراج الأشياء المذكورة يضيق عن الحصص 
المعينة لما ذكر من الحبسء وكان من جملة ما أوص به تنزيل حفيد له منزلة الابن 
يرث ما يرث» والثلث ضاق عن الوصايا المعينةء فأريد كيف حال المنزل المذكور 
معها : هل يقدم على الحبس أو يتحاص معه ‏ جوابا شافيا والسلام. 

فأجاب ‏ ومن خطه نقلت ‏ المد لله وحده» الجواب - والله الموفق للصواب - 
أن السؤالين المكتوبين أعلاه هما على فهم كاتبها أو من أملى عليه ذلك كذلك» ومن 
تقل بالمعنى إا نقل فهمهء والذي تلخص لي الآن من ريم الوصية المنتسخ أعلاه وان 
م أمعن النظر فيه ا ينبغي لاستعجال السائل وعدم الفراغ: أن جميع تلك الوصايا 
من باب واحد ولیس له فيها ما يقدم على غيره» بل كل وصية تضرب في الثلث بما! 
سمي ماء لأن الوصية للحفيد حالما حال وصية بجزء» والوصية بالجزء مع المعين في 
مرتبة واحدة» لأن المراد بالمعين إما عدد كعشرة دنانير ‏ قاله في التوضيح ‏ وذلك ۴ا 
عين للخبز وما بعده أو عبد أو دابة أو نحوه. قاله الحطاب» وذلك كالشوب في 
مسألتناء والله أعلء وكتب عبد الله تعالى مد بن أحمد ميارة» كان الله له بمنه؛ 
وعقبه ‏ بخط شيخ شيوخنا مفتي فاس سيدي عحمد بن سودة : المد لله» الجواب أعلاه 
صحيح يجب العمل به لمبناه على أصل يعول عليه في الفقه المنصوص» وكتب عبد 
الله عمد بن سودة. 

قلت : لا فرق بين الوصية بالثلث والتسمية» وفي المعيار جواب لابن عبد البر 
ما نصه : ممل الوصية الثلث إلا أن يجيز الورثة الزائدء ولا تناقض بين هاتين 
الوصيتين فيتحاصان في الثلث بقدر كل واحدء ولا فرق بين الوصية بالمعين والتسمية 
والجزء. 

وأجاب البرجيني بمثل ذلك وزاد بيانا وهو : إن كانت التركة مثلا ثلاثمائة 
دينار ‏ فثلثها مائة» يضرب منها لصاحب الثلث بقدره وصاحب الخس بقدره» 
فيصير لصاحب الخمس الثلث» ولصاحب الثلث الثلثان. 


وسئل سيدي أبو القادم بن خجو ‏ رحمه الله عن الميت إذا أوصى بشيء معين 
من ماله لمن يقرأ عليه» هل لابد من تحديد القراء» فيكون من باب الإجارة» أو 
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العكس» فتكون من باب المكارمة ؟ وقد معت من بعضهم الفرق بين الغني - فيحد 
له - وبين الفقير- فلا يحد لهء وأيضا - سيدي - إذا أعطى ولي الميت شيئا لمن يقرأ 
على ميته» هل فيه ما في الميت إذا أوصى بشيء معين لمن يقرأ عليه بالنقد أم لا ؟ 
وأيضا ‏ نيدي القراءة للحي هل فيها ما في الميت أو خلافه من الانتفاع وعدمه 
والتعيين أم لا ؟ 

فأجاب : مذهب الأندلسيين جواز القراءة على اميت بأجرة أو بغير أجرة 
والعكس لمغربيين كأبي حفص العطار ومن جرى مجراه» وبمذهب الأندلسيين جرى 
العمل» وكفى به حجة: ثم لابد من تعيين القراءة إذا كانت القراءة بعوض» وهذا هو 
الظاهر من نوازل البرزلي حيث نقل مسألة ابن سهل تكلم عليهاء إذ القراءة عمل 
استؤجر عليه فلابد من تعيينه» وإلا صارت الأجرة فاسدة» ولا تقول إن القارئ إذا 
قرأ ميت أوحي يكون أجر ما قرأ للمقرأ له بل نقول : يوتي الله من فضله للمقرأ له 
ما يشاء من الفضل والثواب ببركة تلاوة القرآن العظم من غير أن ينقص للقاري 
شيئا من أجر قراءته» بل يضاعف له الأجر على قدر نيته - ورأيت هذا منصوصا 
لكن لم أستحضر رؤيته في الوقت ‏ ولا فرق بين الحي والميت : فن أجازها للميت 
يحيزها للحي» ومن عكس فكذلك يمنع. 

وسئل شيخ شيوخنا أبو عبد الله سيدي محمد بن سودة عن مثل ذلك وزيادة : 
هل يقسم ما أوص به الميت على عدد الرؤوس أو على التفاضل ؟ فقد زع بعض 
الطلبة : أنه لا يجوز قسمها على التفاضلء واحتج بعضهم لجواز ذلك بعدم قراءة 
بعض الطلبة القرآن كله. 

فأجاب ‏ ومن خطه تقلت المد لله؛ الجواب ‏ والله الموفق للصواب بمنه - 
ان ما أوصى به الميت ليقسم على من حضر دفنه أو يوم سابعه أو نحو ذلك مما جرى 
به العرف من الطلبة القارئين القرآن عند حضورم - ينفذ إيصاؤه کا تنفذ وصيته 
بحج أوصص به قاله ابن عتاب قال : وهو رأي شيوخهم الذين يقتدى بهم» كذا تقل 
الونشريسي عنه وأثبته بعياره اه وحيث وقعت الفتوى ممن ذكرنا بإنفاذ الوصية 
بقراءة الطلبة القرآن على القبر بأجر معين لمن حضر ‏ فالأصل تساوي الحاضرين في 
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المأخوذ من الأجر وقسمته بينهم على نسبة واحدة» حيث أجل الموصي في عددم 
وعين القدر الذي يعطى لأجمعهم أو صرف تعيينه لمنفذ وصيته» وهذا إذا تساووا فيا 
قرأوا في حضورم أو تقاربواء فإن لم يتساووا ولم يتقاربوا ‏ أعطوا على نسبة 
اختلافهم» إذا كان يرى أن الموصي إغا جعل ما جعل في مقابلة قراءتهم» وأما إن قصد 
بذلك التصدق عليهم والتقرب إلى الله بذلك وخصهم به لضعفهم غالبا فليس إلا 
التسوية في القسم» ويعرف هذا من عادة بلد الموصيء ويتيز بمقاصد أهلهاء وإن كان 
ثم عرف آخر ومقصد كذلك في الإيصاء بشيء لمن ذكر والتصدق به دون وصية من 
أهل الميت أو ورثته المالكين أمرهم ‏ فليجر الأمر في التفريق على ذلك المتعاهد 
والمتعارف بالموضعء والله أعلم. ٠‏ 


وسئل - أيضا ‏ عن رجل قال لآخر : إذا أراد الله بقضاء أجلي قبلك نوصي 
لك بثلث جميع ما غلكه إن شاء الله. وحضر لما جماعة من عامة المسامين» وكتب 
الموصى له رسا بذلك» ثم بعد ذلك قام هذا الموصي وقال : ما قلت ذلنك إلا على 
وجه المزاح لا على وجه الحقيقة» وعلى تقدير صدور ذلك مني حقيقة - أنا راجع فيه 
لا عمل عليه فهل ‏ سيدي - يفيد ذلك الرجوع ؟ وكتب في الريم : لا رجوع له 
فيها. بين لنا م سيدي حك الله. 


فأجاب ‏ ومن خطه تقلت المد لله الجواب ‏ والله الموفق للصواب ‏ أن 
القائل لصاحبه : نوصي لك إن شاء الله لم يوص له» وما كتبه الموصى له من ريم ٠‏ 
بذلك» فإن كان المكتوب على مقتضى ما ذكر من قول القائل : نوصي دون إشهاد . 
على نفسه بأنه أوصى - فغير بعيد» ولو كتب فيه التزام عدم الرجوع» وإن كان الرسم 
المكتتب بيد الموص له على سنة الوصية وسبيلها من إشهاد الموصي على نفسه بمضمن 
الريم» وأدى شهوده بمضمنه لدى من يجب فقبلواء ولا مدفع» فيهم للمشهود عليه 
فالوصية صحيحة وله الرجوع فيهاء فإن كان التزم عدم الرجوع فيها ‏ ففيها خلاف 
إن رجع فقيل : يصح رجوعه وتبطل الوصية» وقيل : لا يصح رجوعه والوصية 
صحيحة لا يبطلها رجوعه» وقد رأينا من يوثق بفتواه وعامه يفتي في المسألة بعد 
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الوقوع والنزول والنزاع فيها بين ورثة الموصي وبين الموصى له بالصلح على الشطرء 
وفيهاتنازع كبير وخلاف شهير, والله أعمء وكتب عبيد الله مد بن سودة. 

وسئل شيخ شيوخنا سيدي محمد ميارة عن مسألتين : 

الأولى : رجل له ثلاثة أولاد أوصى بثلثه يقسم أثلاثا لأولاد كل واحد من 
أولاده الثلاث ‏ ثلث الثلث المذكور, فات الموصي ثم مات أحد الأولاد الثلاث قبل 
أن يولد له فرجع نصيبه ‏ وهو ثلث الثلث - للورثة» وتزايد للولدين الباقيين 
أولادء فهل يدخلون فيا رجع للورثة أم لا ؟ 

والمسألة الثانية : رجل مات له ولدء وترك الولد أولادا فأنزهم جدم منزلة 
أبيهم» يرثون منه ما يرث أبوم» وللرجل المذكور حينئذ عرصة تساوي تنا معتبراء 
ثم بعد سنين عديدة حبس الرجل المذكور العرصة المذكورة على بنيه الذكور 
وعقبهم» وهو إذاك ساكن بمصرية خارجة عن العرصة يدخل لا من العرصة 
المذكورة» ثم مات الحبس المذكور فاستظهر بقية ورثته ممن لم يدخل في التحبيس 
المذكور ببينة تشهد برجوع الحبس للعرصة المذكورة ‏ قبل كال سنة من يوم 
التحبيس - وبقي ساكنا بها ويتصرف فيها إلى أن مات وحك القاضي بقتضى البينة 
المذكورة وفسخ الحبس المذكورء وصارت العرصة تباع وتشترى هل يدخل الاحفاد 
المنزلون منزلة أبيهم في العرصة المذكورةء أم لا ؟ لكون التنزيل وصية» والوصية إفا 
هي فيا عامه الموصي ورجوع العرصة ملكا كال حدث للموصي ل يعم به» فلا تدخل 
فيه الوصايا. ١‏ 

فأجاب : الجواب عن المسألة الثانية هو ما تقله صاحب المعيارء أوائل نوازل 
الوصايا وأحكام الحاجر ‏ عن الفقيه أبي سعيد عمّان بن منظورء ونصه : وسئل رحمه 
الله هل يدخل الموص لهم فيا بطل وفسد من الهبات أم لا ؟ فأجاب : تأملت ‏ 
حفظ الله أخوتك ‏ السؤال الواقع في قضية بني رزق وأحضرت أهل الشورى فانفصل 
الجلس على أن دخول الموصى لهم بالثلث فيا فسد من الهبات يجري فيه قولان : 
أحدهما : أن لهم الدخولء لأن بقاء الموهوب تحت يد الواهب حتى مات ينع من 
استقرار ملك الموهوب مء وتبين بذلك أنه مال من مال الواهب لم ينتقل عن ملكه 
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بعد حتى مات فدخلت فيه الوصية» ا دخلت في سائر ممتلكاته والقول الثاني : عدم 
الدخول» لأن فساد المبة إغا حصل بالموت» فكأن الموهوب بمنزلة مال حصل لاموصي 
. بعد وفاته. م يعم به فلم يقصده بالوصية إذ م يعم به» وهذان القولان نقلها صاحب 
البيان فين تصدق بصدقة فلم تحز عنه حتى توفي» وكان قد عهد بالثلثء وعلل 
الدخول بعدم الحوز لامتصدق به وعدمه بأن الإبطال إا حدث بعد الوفاة فالمتصدق 
به بعد إبطال الوصية بالموت كال م يعم به الموصيء وكذلك تقل أبو حارث وغيره 
الخلاف وزاد اللخمي فنقل فيها اختلافا في دخول مام يعم به الموصي من ماله في 
وصيته» ولا اتفق الأصحاب على وجود القولين في الصدقة التي لم تحز حسها تقدم 
نقلهما عن صاحب البيان ‏ افترقوا في الاختيار فنهم من اختار الدخول ومنهم من 
اختار عدمه» ويتأكد عندي القول بالدخول في هذه القضية با أشرتم إليه من كون 
الواهب كان مستوليا على تلك الأملاك الموهوبة يستغلها وينع اللوهوب هم عنها 
حتى توفي» وهذا الفعل مما يوهن الهبة ويصيرها كأنها م تكن اه محل الحاجة. 
والظاهر أن هذا الخلاف الذي ذكروه في دخول الموص لمم فيا بطل من الهبات 
يجري فيا بطل من الحبسات ولا فرق بينها والله أعلم بجامع اختلال شرطها وهو 
الحوزء واختلاله إما حسا وحكا ؟ إذا بقي الثىء بيد واهبه أو محبسه حتى مات» 
ولما حكا فقط ك إذا حيز مدة لا تكفي في الحوزء فهو كالعدم لأن المعدوم شرعا 
كالمعدوم حسا. ْ 

وأما المسألة الأولى فلم أقف فيها الآن على نص» والظاهر غدم الدخول لما 
تقدم : ان الإبطال إغا حدث بعد الموت فهو كال لم يعم به» ولا يجري في هذه 
. ماعللوا به الدخول من عدم الحوز لأن هذه وصية لا تفتقر لحوز ‏ والله أعم. 

قلت : قال في الوثائق المجموعة - في باب بيع المريض ومحاباته للوارث ما 
نصه : ولم تدخل وصيته في شيء مما يرجع ميراثا إلا المدبرة في الصحة اه وقال 
البرزلي : وفي الطرر عن ابن زرب : من أقر بدين لوارث وأوصى بوصايا فم يجز 
الورثة إقراره بالدين بطل» وكانت الوصايا فيا بعد ذلك من مالهء ورجع الدين 
ميراثاء وم تدخل وصاياه فيه» ومن أقر بدين لمن يجب إقراره له به فكلف المقرله . 
أن يحلف يين القضاء فنكل عن اليين ‏ فإن الوصايا تدخل فيه اه.. ٠‏ 


وسئل الشيخ سيدي يحى السراج عمن أوص بثلثه لرجل والتزم عدم الرجوع» 
ثم أوصى به لآخرء ورجع عن الوصية الأولى؛ هل له الرجوع أم لا ؟ وإذا قلنا بعدم 
الرجوع» هل يتحاصص الوصيتان أم لا ؟ ما العمل في ذلك ؟ 


فأجاب : بأنه لا يجوز له الرجوع» وإذا رجع فرجوعه باطل اه وكتب عليه 
الإمام المؤلف أبو عبد الله سيدي محمد العربي أبن الشيخ سيدي يوسف الفاسي - ومن 
خطه نقلت ‏ فأجاب عن فصل واحد من السؤال» وهو عدم رجوعه ولم يجب عن 
الحصاص يإثباث ولا نفي» فظن بعض الناس أنه أجاب عن الفصلين فاسقط الوصية 
الثانيةء وهو غلط لأن الإيصاء الثاني ليس رجوعا عن الأول حتى يبطله التزام عدم 
الرجوع ‏ وقد قال الشيخ ابن غازي في تكيل التقيبد : فائدة : أفتى شيخ شيوخنا 
أبو مد عبد الله العبدوسي بالحصاص بين وصية مطلقه ووصية التزم فيها عدم 
الرجوع على القول بلزوم هذا الالتزام» قال الشيخ ابن غازي ولعله لأنه بالموت 
صارت المطلقة لازمة فتساويا اھ بتقديم وتأخير. 

ومن المعيار : سكل ابن زرب عمن كتب وصية وأشهد عليها ثم كتب في وصيته 
ف أحفلها د ققط يلوت هده الوضنة قد أبللتها إلا كذا وكذاء فيخرج عني» وشهدت 
نة أنه خطه: قال : لا ترد هذا وصيته التي أشهد عليهاء وهو لو كنب وصيته بخط 
يده ول يشهد عليها حتى مات وشهد على خطه فيها فلا ينفذ اه ومنه : سئل أبو 
الفضل قاسم العقباني عمن أوصى في مرضه بالثلث لرجل والتزم في وصيته ألا رجوع 
ثم بر ورجع عن وصيته ثم مرض فأوص لاموصى له بوصية ليست كلأولى ‏ هذا 
مضمن السؤال. . 

فأجاب : التزام الموصي في وصيته ألا رجوع لا يبدل جك عقود وصية في 
الشرع وحكه الجواز دون أكثر العقود الشرعية» فإن الشأن فيها اللزوم» وقد قيل في 
الوصية بلزوم هذا الالتزام» وأنه لا يكون لاموصي فيها رجوع» وقد كثر فيها النزاع 
بين عاماء المائة الثامنة وطال فيها اللجج والذي كان يمضي لنا اختيار عدم اللزوم» 
وقد استفتيت فيها بتونس وكتبت فيها الحجة لما أخبرته بهذا الاختلاف الواقع بين 
أشياخ شيوخنا ومن عاصره تغمد الله الجيع برحمته والله الموفق. 


قلت : الذي تلقيته من شيخنا العلامة خاتم قضاة العدل سيدي العربي بردلة - 
مشافهة ‏ أنه جرى العمل قديا بفاس من أشياخنا وأشياخهم بالصلح بين الموصى له 
وبين الورثة على أن النصف يكون لاموص له الملتزم في وصيته عدم الرجوع 
والنصف لمن ينازعه - برجوع الموصي عن وصيته. 

ومنه : سئل أبن الحاج عمن اماك وصيته في ماله وولده إلى زوجته وهي أم 
ولد له ثم ثبت سفهها ورشد الولد فأراد طلب أمه باله فقالت : ضاع. 

فأجاب : لا ضان عليها في المالء وفي يينها لابنها خلاف. وبوجوها أقول إذا 
شح» ويجرح بذلك إذا كان عدلا. 

ومنه : سئل المازري عمن أوصت لأخيها ثم توفيت وطعن زوجها في الشهادة 
بأنها كانت لا تخرج ولا تتصرف» فهل من حقه استفسار الشهود كيف عرفاها أم 
لا ؟ 

فأجاب :-إذا كان الشاهدان من أهل العدالة وقبول الشهادة فلا يكشفان عا 
شهدا به إذ لم يذكر المتقدمون كشف الشهود عن شهادتم إلا في الولي والحدود» لحرمة 
ذلك ولا ورد أن الحدود تدرأ بالشبهات. 

ومنه أيضا : وسيل ابن.البراء عن أوص لأم ابنته بمال إن دامت على كفالة 
ابنته إلى أن تتزوج ويدخل ها زوجها هل تمكن الآن من المال. 


تبات "الوه كا مد ن قنخ الها الونسية و إلا ارح الال كيل وف 
المدونة وكتاب ابن يؤنس قال مالك : من أسند وصيته إلى زوجته على الا 0 
فتزوجت فسخت وصيتهاء ومثله من أوص لأم ولده بألف دينار على الا تتزو, 
تأخذها فيان تزوجت أخذت منهاء كا جاز أن تعطي المرأة لزوجها EL‏ 
يتزوج عليها وإن كان حلالا لماء إلا أا منعا أنفسهما من الانتفاع بالنكاح لانتفاعها 
بما أخذا. وفي طرر ابن عات عن أبي عبيد في المرأة يعطيها يعطيها زوجها شيئا على أن لا 
تتزوج يفك مرت أنه خرط ل مورت ورن حلفت له ألا تتزوج بعده» فلبثت له ما 
استطاعت» فإن خافت العنت فالحلال خير من الحرام اه. ظ 


-91- 


وسئل كاتبه عن ربم مضينه : أوص فلان أنه يخرج من متخلفه ألف أوقية 
ومائة وسق من القمح تفرق على المساكين وباق الثلث يعطى لذكور ولده الحاج 
أحمد والشاب محمد ولذكور أولاد من يتزايد له من الذكور يكون ماهم وملكهم» 
وكان للولد أحمد ولد حين الوصيةء ومات قبل جده الموصيء والابن مد كان صبيا 
دون بلغ توفي بعد والده ولم يولد له ثم تزايد للابن أحمد بعد وفاة الموصي ولد 
ذكرء فهل باق الثلث للذكر الموجود الآن للابن أحمد ون عسى أن يتزايد له أم 
لا ؟ 

فأجاب : الجواب ‏ والله سبحانه اهادي إلى سبيل الرشاد ‏ ان الوصية أعلاه 
على مجهول من يأتي ‏ فتشمل الموجود والمعدوم من أولاد الحاج أحمدء يدل على ذلك - 
أي على إرادة الجهول ‏ كون الوصية لمن ولد له ومن لم يولد له وحينئذ فا فضل 
من الثلث عن المعينات يستحق جميعه الولد الموجود الآن للحاج أحمدء فإن وجد 
بعده ولد ذكر شاركه ودخل معه إلى انقطاع ولادته» وأما من مات من الاحفاد 
والأولاد الموصى لأولادم فلا شيء لورثته» ولا يقال تبطل الوصية في حق الحفيد 
الذي مات في حياة الموص لموته قبل الموصىء؛ لأن محل البطلان إذا كان الموصى له 
واحدا معيناء والوصية هنا على مجهول ‏ ؟ ذكر ‏ فترد على الباقين. 


وقد سئل ابن رشد عن أوصى لبني رجل وللن يولد له فتوفي أحد ولد ولد 
الموصى لولده في حياة الموصيء ثم توفي الموصي وامرأة الموصى لولده حاملء لمن يرجع 
نصيب الميت ؟ 

فأجاب بأن نصيب الميت منهم مردود على الباقين وعلى من يكون من ال جل 
إن كان ظاهرا يوم وجوب قم المال وخرج حيا واستهل صارخا اه من الأجوبة 
وكذلك لا تبطل الوصية في حق الولد عمد الذي مات قبل أن يتزايد له ولدء وقد 
نقل في المعيار جوابا لأبي عبد الله بن حسون قال في أثنائه - كل حبس أو صدقة 
لا مرجع لها على مجهول من يأتي - أنه لمن حضر القنم لا يحرم من يأتي ولا يعطى 
لمن مات صار الثلث موقوفا أصله مقسومة غلته على من حضرها اه ثم تقل عن أبي 
عبد الله المقري ما يقتضي ذلك - والله أعلم - وكتب علي بن عيسى الشريف - كان 
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الله له - وتقدم في باب العمرى منقولا عن ابن رشد ما يشبه من أوصى لأولاد ولده 
فولد لبعضهم ولم يولد لبعضهم. 

قلت : ونص جواب لأبي عبد الله بن حسون المزجلدي ‏ نقله في المعيار ‏ 
الوصية لولد الولد إفا يستحقها من حضر القسم ولا بحسب من مات بعد موت 
الموصيء ولا يحرم من ولد لأنه لم يسم قوما بأعيانهم» هكذا قال مالك في الموصى 
لأخواله وأولادهم أو لمواليه قال ابن القام : الذي سمعت من مالك : أنه إذا أوصى 
بحبس داره أو بقر حائطه على ولد فلان أو على بني فلان ‏ فإنه يوثر أهل الحاجة 
في السكنى والغلة وأما الوصية فلا احفظ قول مالك فيهاء ولكني أراها بينهم 
بالسوية» قال سحنون : هذه المسألة أحسن من قوله فين أوص لأخواله وأولادهم 
فحمل سحنون كلام ابن القادم على الوفاق ولزمه ذلك بقوله : وأما الوصايا فإنها 
تقسم بينهم بالسواء» وأن جوابه في ولد أو ولد الولد بخلاف جوابه في مسألة 
الأخوال. قال ابن يونس. ليس ذلك منه تناقضا ولا خلافا لما تقدم في هذه المسألةء 
فإفا تكلم في هذه المسألة على الفرق بين الحبس والوصيةء فقال في الحبس : يوثر 
أهل الحاجة لأن تلك سنته» والوصايا يساوى بينهم ولم يتكلم في هذه المسألة هل 
يحرم من مات أو يعطى من ولدء قال : ومذهب ابن القادم جيد مع موافقته لمالك» 
وقد حمل غيره من الأشياخ المسألة على ما جلها عليها سحنون» وأنه حمل المسألة على 
التعيين» وأن الحم في المعين أنه إذا مات بعد موت الموصي ا واركة ته وان 
من ولد فلا شيء لهء وهذا كله إذا قال : ولد فلان» فهل يحمل على الموجود دون 
غيره كا إذا قال : هؤلاء العشرة وعينهم» أو هو لمن وجد ولمن يأتي من الولدء وأما 
مسألتم فلا يخالف فيها سحنون لأنه قال : ومن يولد» فدل على أنه لم يرد الموجود 
وحده» وإنا رأى مله على ما ذكره ‏ يدل على أنه أراد مجهول من يأتي مثل أن 
يقول في وصيته : العقب» وقد قال الغير في كتاب الحبس : كل حبس أو صدقة لا 
مرجع لما على مجهول من يأتي أنه لمن حضر القسم لا يحرم من يأتي ولا يعطى من 
مات صار الثلث موقوفا أصله مقسومة غلته على من حضرهاء وما ذكرتم من جواز . 
قسمته أما بين أهل الثلث والورثة فيجب متى دعا أحدم إلى ذلك» وأما الثلث فلا 
يحق من يأتي» وما لم يحمل القم بيع مجقعا وعوض لما يصير الثلث مما ينتفعون 
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بغلته» وإذا جاز بيعه لهذا الوجه فالمناقلة تجوز وأما ما ذكرتم من إيقاف الغلة على 
من حضر حتى يوجد من هو معدوم فلا يقتضيه لفظ الموصي ولا قصده» وقد ذكر 
لي : أن بعض الأولاد لم يكن له ولد يوم الوصية فلا يشبه من قال : ثلثي لولد 
لا اىه. 

ثم أعيد عليه السؤال فأجاب : الغلة لولد الولد ومن مات منهم رجعت لمن 
بقي ممن'وجد. ولا يورث عنه بوجه لا على قول من يقول : إنها تكون ملكا لآخرهم 
ولا على قول من يقول : إنه إذا لم يبت إلا ولد لا يولد لمثله إن من مات حى 
بالذكر ثم يقسم الأصل على جميعهم» فإذا تقرر هذا لزم الوارث رد ما أخذ من الغلة 
لانها بعينها هي الواجبة لولد الولد وقد أكلها وانتفع بها ولا شبهة له تسقطها عنه 
اه المراد منه. 

وفي جواب للفقيه أبي عبد الله العمراني : الوصية لمن يولد لامعينين إذا لم 
يذكر فيها لفظ تحبيس ولا صدقة» فإن المذهب لم يختلف أنها عمولة على التلك هم 
كالوصية جماعة معينين تقم بينهم قسمة ملك على السواءء ولا يوثر فيها فقير على 
غنيء إلا أنه يجب إيقاف جميع ذلك للموص هم لتعذر القسم فيه قبل معرفة آخرم 
ولادة» إذ قبل ذلك لا يعرف مقدار ما لكل واحد منهم» لكن وإن كان ذلك غير 
معروف في الحال جملته لا تخرج عنهم وهم محصورون بحصر أصلهم فلذلك كانوا 
كالمعينين وإذا دعا الورثة لبيع ما لم يقسم مما عليه في إفراد نصيبه بالبيع ضرر وجب 
أن بحم له على الموصى هم مع سائر الورثة باشقال البيع لدفع الضرر. ولكن كلام 
الشيخ أبي الحسن يقتضي أنه إنغا يح على الوصية بالبيع إذا كان المدعو إلى بيعه لا 
ينقسم على مقام الثلث» وإن اتقسم أثلاثا ‏ فلا اه مختصرا فانظر قام كلامه إن 
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في مسائل المواريث 


سئل جد والدي ا ار اما سبلي اند بن عل الت رجن الله 
عن رجل توفي وترك بنتين وزوجة وعصبة ثبتت عصابتهه69) بالسماع.. فهل يحلفون 
ويستحقون الال ويثبت النسب ؟» أ رل فقط ؟. وكيف إن جهل الأقرب 
والأبعد منهم مع ثبوت القرابة من حيث الجلة ؟ هل يسقطون أجمع» ويكون بيت 
الال أحق منهم ؟ أو يقم عليهم» الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أو على فرائض الله 
تعالى ؟ بين لنا ذلك. ومعاد السلام عليك. وقد وقع بيدي جواب لسيدي يحي 
السراج يإسقاط العصبة إذا جهلت الأقعدية منهم بالميت. 

فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب : ما ذكرته عن شيخنا القدوة العلامة 
مفتي الحضرة الفاسية والمراكشية صحيح» إذ بذلك كان يفتي رحمه الله وعلى مقتضى 
فتواه كان يقع العمل. وكنت شاهدت فتيا له بذلك» وأنه لا بد من معرفة القعددء 
قال : لأن القبيلة كلها ترجع لرجل واحد» ومن مات من قبيلةء ولا يعلم له قريب 
بهاء فإن ميراثه لبيت المال» للجهل بالأحق منهم» ومها وقع الشك في تعيين الوارث 
سقط الإرث» إذ الشك من موانع الميراث» وإن كان ابن سامون والإمام الفشتالي قد 
صرحا بأن الإنسان إذا توفي ولم يترك قريبا إلا ابن ع له» شهدت بينة بأنه ابن عمهء 
لا يعامون له وارثا غيره. قالا فإن شهدت البينة بعرفة القعدد كان أتم والأصح له 
الإرث وهذا والله أعلم فيا إذا لم يكن سوى ابن ع واحد ولا يعامون له غيره. وأ وأما 
إن كانت المسألة تعدد فيها بنو العم» فلا نظن أنه يقع فيه اختلاف في أنه لا بد من 
معرفة القعدد حسما يظهر من كلام ابن رشدء إذ ساق المسألة مساق الاحتجاج» ولا 
يحتج بمختلف فيه. وهذا مسل في قواعد الفقه : قال في العتبية : قال أصبغ : سمعت 


0) المراد : العصوبة. 
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ابن القام يقول فين شهد عليه أنه كان يقر بولائه لبني فلان مثل بني زهرة أو بني 
قم أو ما أشبه ذلك» لا يكون لأحد من هؤلاء من ميراثه قليل ولا كثين إذا سى 
الفخذ هكذا بعينه حتى يبين لمن هو منهم خاصة» وحتى يسمي القوم بأعيانهم» أو بني 
الأب بغينه. قال ابن رشد : هذا صحيحء وهو ما لا اختلاف فيه لأن الولاء 
كالنسب» فلو أثبت لرجل أنه من بني تيم أو بني زهرةء وم يعرف من عصبته 
بأعيانهم بمعرفة قعددم» فإن ميراثه لجماعة المسامين» ولم يكن لواحد منهم» للجهل به. 
اه وكلام ابن رشد رحمه الله بالنظر فيه يتبين لك الحق في مسألتك والله الموفق 
العلم. 

والمطلوب منه سبحانه المداية والإرشاد إلى الطريق الأقوم. وكتب عبد الله 
سبحانه أحمد بن علي الشريف الشفشاوني ثم العامي. 

قلت وفي المعيار : سئل ابن زرب عن رجل توفي وقام بنو عمه يطلبون ميراثه 
وادعى بعضهم أنه أقعد بيراثه وقال : بعضهم نحن أجمعون في القعدد سواء إلا واحدا 
منهم فإنه ادعى أنه أقعدء وأقاموا البينة بالموت والوراثة إلا أن الشهود قالوا لا 
يعامون لامتوفى وارثا غير من سمي» وزادوا في شهادتم أنهم لا يعامون من هو أقرب 
من هؤلاء إلى المتوق. 

فاخان : يكلف القائم بادعاء القعدد البينة لأن ما تقدم من الشهادة. هم في 
ذلك سواءء فإن أقام البينة أنه أقعد بيراثه انفرد به» وإن لم يات بشيء ودعى إلى 
أيان بني عمه أنهم لا يعامون أنه أقعد منهم» كان له ذلك عليهم بسبب قول الشهود 
أنهم لا يعامون من أقرب إلى الميت قعدداء فلذلك وجبت الهين ابن رشد" : من 
شروط الميراث موت الميت ومعرفة القعدد. هكذا سمعته من شيخي شهاب الدين 
القرافي رحمه الله. وأخبرني بعض قضة الجماعة بحضرة تونس أنه رآه منصوصا لابن 
بشير في كتاب له» في كتاب الغصب : وقد نزلت عندي أيام قضائي بنفزاوة فشهد 


1 كذا في النسخ. وهو تصحيف يقينا. صوابه بن راشد بألف بعد الراء : مد بن عبد الله بن راشد 
البكري القفصي, إذ هو الذي عاصر القرافي وأخذ عنه» ‏ في الديباج ص : 335. لا أبو الوليد بن 
رشد الاندلسي. 


أن فلانا توفي» وأن الحيطين بيراثه بنو عمه : فلان وفلان وفلان» ذكروا جماعة» 
وقالوا لا نعم من يشهد بعد من هو الأقعد به منهم. وسكل عنها الشيخ أبو جمد 
الزواوي فجعلها كال تنازعه اثنان فيقسم بينهها. واستشهد بمسألة من طلق إحدى 
زوجتيه وجهلت المطلقة منها أنها يقتسمان الميراث بينهاء ثم رأيت جوابا لأبي إبراهم. 
إسحاق بن إبراهم من أشياخ الأندلس مثل هذاء نصه : الذي ذهب إليه مالك 
وأصحابه أنه لا يورث أحد بالشك» فالشهادة في الأخوة والأعام وبني العم والعصبة 
إذا لم تقطع البينة بقعددهم وأنهم إخوة لأب أو أعمام أو عصبة لأب» فلا ميراث لواحد 
منهم. وأما الزوجتان فقد ثبت لكل واحدة منهها نصيب محقق. وإفا وقع الخلاف في 
الرافع والقافة أنضا ما اشتركت بين الأبوين فقد أثبتت لما المال معا. فيجب أن 

قلت : قوله ‏ ونما الخلاف في الرافع ‏ فيه نظرء لأن الرافع في مسألة 
الزوجين محقق: وإنا الخلاف في عله منهاء فلا يخرج عن كونه ميراثا بالشك. والله 
تعالى أعلم. اه من المعيار. 

وفي نوازل أبي الفضل البرزلي» ناقلا عن المتيطي : الشهادة بعل أن الحيط 
ميراثه ابن عمه لأبيه ولا يذكر اجتاعها في جدء تامة. قال البرزلي : والعمل اليوم» 
في الوثائق : أنه لا بد من ذكر الجد الذي يجتعان فيهء وإلاء فلا تتم الوثيقة. انظر 
الثاني من ابن سهل اه . وفي نوازل ابن طرطاك : سئل ابن لب عن رجل توفي وله 
عصبة في عم من يشهد بذلك» إلا أن الشهود يجهلون القعدد الذي يجقع فيه العصبة 
مع أبن عهم. ) 

فأجاب : بأنه لا بد في شهادة الشهود بالعاصب أن يعاموا قعدده من الموروث 
بام يعرفونه ابن عمه بدرجة أو درجتين أو ثلاث أو أربع» هكذا بتعيين الدرجةء 
مع كونهم لا يعامون أقرب إلى الميت منه» وحينئذ يستحق الميراث. وإلا فالقبيلة 
كلها تجتع في أصل واحد. فإذا لم تعرف الدرجةء أمكن أن يكون غيره من القبيلة 
أقرب منه» فصار ميراثا بالشك. وأيضاء فلا يصح أن يشهدوا بأنم لا يعامون له 
أقرب منه» إلا بعد معرفتهم بدرجته اه. 


-97- 


وأجاب سيدي إبراهم ال جلالي بجا نصه : وأما البينة بأن فلانا ابن ع فلانء 
فالذي كانت تجري به الأحكام بالحضرة الفاسية» حيث كن الفقهاء بها والأشياخ» أنه 
لا يعمل بها إلا بعد ملاقاة الجدودء وإثبات القعدد. ومعنى قول الموثق ابن ع لح62) 
أي القريب من الميت قرب التصاق واتصال. 

قال الزبيدي : لحيت العود لحيا قشرته. واللْحْي : القشر. فكان المعنى : ابن 
عه القريب» اه . وأجاب سيدي أحمد البعل في نحو المسألة : لا بد من معرفة 
القعدد وتعيين الجد الجامع للفروع. ولا يكون قوله في العاصب من شاء الله موهنا 
لما أثبتته البينة على الوجه المذكور لاحتال أن يكون جاهلا بذلك» وعرف ذلك 
غيره. قلت : وجدت بخط والدي رحمه الله كان شيخنا سيدي ممد ميارة يقول : 
لا يشترط ذلك إلا في منازعة الأقرباء فيا بينهم» لا مع بيت المال اه. 


قلت : وهو صريح ما تقدم في جواب جدناء وما نقل بعده من كلام الأنمة 
رضي الله عنهم. وأجاب أبو زكرياء سيدي يحى ال.ءاج عن شبه المسألة» أنه لا بد 
من إثبات القعددء وهو أنهم يلتقون في جد واحد. وأما كون الدار بإزاء الدار 
والجنان يإزاء الجنان» فذلك لغوء ولا عبرة به» ولا التفات إليه. وأجاب أبو عبد الله 
النالي عن نحو المسألة لا يرث الهالك إلا من يثبت نسبه وأنه أولى به من غيره؛ ولا 
يقع التوارث با ذكرتم في متروك المالك. ولو كان إرثه لا يخرج عن أولمك الأربعة 
لعدم العم هل هم في درجة واحدة أو أحدهما أقرب من غيره» فهذا توارث بالشك 
المهني عنهء ويكون إرثه لبيت المال. قيل يصرف مصرف الصدقةء وقيل مصرف 
الفيء يحل للفقير والغني. وأجاب الفقيه ابن حماد الياصلوتي حسما تقل جوابه سيدي 
حسن بن عرضون في نوازله : إن كان الأمر ۴ ذكرتم من أن المتنازعين إذا لم 
يستظهر واحد منهم ما يقربه إليه فالذي تظافرت عليه نصوص الأئمة واستترت به 
الفتوى من جميع الأمة أن المتسحق لاله بيت مال المسامين» سواء قلنا بيت المال حائز 
أو وارث» ثم المساكينء ثم المساجد, ثم سد ثغور المسامين» على هذا الترتيب. ورأيت 


2) لحا : بالمد والقصر : وهو في الحقيقة ما على العود من قشره» تجوز به هنا عن الاتصال المباشر. ومعناه 
عند الموثقين أنه ابن عمه القريب. 
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لبعض التأخرين من فقهاء بجاية فتيا وهو يقول فيها : إن الحالك إذا كان من فخذ 
المتنازعين قطعاء غير أنهم جهلوا السابق إليه من اللاحق أنهم يقسمونه على العصبة. 
وهي فتيا جيدة» لا جناح على من قلدها. وكتب محمد بن حاد. وأجاب عقبه الفقيه 
الدالي : الجواب عن السؤال محوله وبالله أستفين : كا أجاب اجيب أنهم لا 
يستحقونه» ويكون إرثه فيئا يجعل في بيت المال. وفي كتاب ابن المواز : يكون 
للفقراء والمساكين. ويوخذ من قول مالك في ولاء المدونة : من مات من قيس 
وغيرهاء م يرثه إلا عصبته دبيا من يحصى ويعرف. 

وبيانه : أنه إذا اتقرض بنو فلان» كبني تيم وزهزة» وبني قيس» ولم يبق إلا 
ثلاثة رجال» فات واحد منهم لا يكون إرثه للاثنين الباقيين أو أحدها إلا بيقين 
لأنا لا نعلم أيستحقانه معا لتساوي قعددها له» أو أحدها أقعد به من الآخرء فحصل 
. الشك. والني به قال لا ميراث بشك. فهذا وجه ما قيل في ذلك. وقال الداودي 
في كتاب الأموال : لما أن يصطاحا فيه إذا أجابا لذلك» وإن أبيا أو أحدها فالحك 
ما تقدم اه. قلت جواب هذا المفتي رحمه الله نص في أنما لا يقتسمان المتروك إلا إن 
اتفقا على القسم؛ وأجابا إليه معاء وإن أبيا أو أحدها لم يكن لما شىء 0 
ميراث المتوفى لبيت المال. وفي مسائل الإقرار من نوازل أبي الفضل البرزلي : 
جواب .للسيوري ما يوخذ منه أن الميراث يقم بينها مطلقاء os‏ 
ونص الجواب بعد أن سئل عمن أقر في صحته أن بني فلان ورثته» ولا يعم من 
ل ا ا 
لهم ببموجب الشهادة أم لا ؟ وبعضهم غيب» هل يوقف أنصباؤم, أم لا ؟ فأجاب :. 
إذا كان المقر عدلاء وثبت موته بعدول» وثبت بنو بني الجد 5 فان ثبت 
الأقرب منهم حلف واستحق ميراثه» وإن لم يعرف الأقرب منهم» وترجى معرفته مع 
استقصاء» صبر حتى يوجد: وإن يس وادعی كل أنه الأقرب» حلف جميعهم عليه» 
وقسم الميراث على السوية. هذا إذا لم يات أحد بأثبت مما ذكرنا. ويوقف نصيب 
الغائب حتى ياتي فيحلف» إن كان ممن يحلف. ومن حلفء جع عليه اليينانء ثم 
كتب إليه يسأل عن قوله إن كان عدلا. هل أراد عدالة الشهادة ؟ فأجاب : أردت 
63) هكذا في النسخ التي بين أيديناء والظاهر أن صوابه : وثبت أن بني بني الجد م. 
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بقولي عدلاء عدالة الشهادة اه. قال البرزلي : يحل أن تكون هذه الفتوى مرتبة 
على قول ابن القاسم وأحد قولي سحنون فين أقر بوارث» أنه يقبل قوله» ويحلف. 
وشرط الشيخ عدالته» بناء على أنه يحلف معه» کا تقدم لابن مالك وغيره. وخالف في 
الهين ابن عتاب» وهو في نوازل ابن سهلء کا تقدم. وأما قوله فيجتع عليه الهينان 
معاء فيريد بذلك يمينا مع الشاهدء ويمينا لأجل الغائب» وكذا ذكره ابن يونس» 
وابن سهل» وغيرهما. اه باختصار. 


قلت : قال ابن سامون» ناقلا عن ابن رشد : إنكار ابن دحون الهين» ليس 
بشيء. ولليين وجه ظاهر. قال والدي : والذي جرى به العمل أن لا ين في 
ذلك اه. 


وسئل الحافظ أبو العباس سيدي أحد المقري عن رجلين وأخت واحدة شقائق. 
توفي الأخ والأخت» فادعى الأخ الثاني أن الأخت توفيت بعد الأخ لكونه يرنماء 
وادعى ابن الأخ أن أباه توفي بعد الأخت» إذ كل واحد أخر من يرثه. وادعوا 
التحقيق لكونهم مرضوا وماتوا ودفنوا على عينهم. وتخاصوا في ذلك» ورفعوا أمرهم 
إلى طلبة الناحية» فاختلفوا في ذلك. فذهب بعضهم إلى أن لا يمين في ذلك» واحتج 
بقوله صلی الله عليه وسلم : لا ميراث بشك67) وبقوله(7©) كل دعوى لا تثبت إلا 
بعدلين فلا يمين بمجردها. واحتج بعضهم با قيد من التحقيق والمعرفة عنهم في دعواهم 
أن المظنة والتهمة به حاصلة وإن أحدها لكاذب» أراد أن يتلف إرث صاحبه 
يانكاره» فكيف لا يمين ؟ وطلب الجواب با هو الحق في ذلك ؟ 


فأجاب : الجواب والله الموفق بفضله أن الهين تتوجه على كل من الفريقين إذا 
م تقم بينة لأحدهماء إذ كل واحد منهها مدع فيا يقوله» مدعى عليه فيا يدعيه 


4 أنظر من أخرجه... لم نقف عليه هذا اللفظء لكن معناه ثابت لأن الشك من موانع الإرث المرموز 
إليها ب : «عش لك رزق». 

5 المتبادر منه أن الضير المضاف إليه عائد إلى رسول الله بهلي ولم نقف على من ذكر هذه المقولة حديثا 
مرفوعا ولا موقوفا... لكنها قاعدة من قواعد المسطرة الشرعية. 
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صاحبه وينكره. فمن قامت له بينة منهها عمل عليها. وإن قامت لكل بينة عمل على 
أعدل :ال 


والمسألة من باب الدعاوي التي يكون على المدعي فيها إثبات دعواه ببينة. 
وعلى المدعى عليه المنكر اليين. وقد عامت أن كلا منهها مدع ومدعى عليه. 
واحتجاج الحتح بقوله به : لا ميراث بشك» وبقوله كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين 
فلا كين مسر دعا اط بل الال ۴ فر من ينات التتعاوف::فاذا أكن الكل 
ونكل الكل عن الهين» فكل يرثه ورثته. وإن نكل البعض» وحلف البعض» عمل 
بمقتضى الهين. فيرث الفريق الذين حلفواء ويحرم من نكل عن الهين» ويكون القول 
قول 7 وأما اللفيف فيثبت به الإرث لمن شهدوا بتأخر موروثهم؛ والسلام. 
: أما لحوق اليين إذا ادعى 0 نة عل الآخر جالذي مات أولاء فقد سبل 
00 عمن شهد على وفاة امرأةء وأنه ورا زوجها وإخوتهاء غير أن أحد الشهود 
ذكر أنه يعرف لا ولدين» لا يدري هل ماتا قبلها أو بعدها. وطلب الزوج يمين 
الإخوة أنهم م لا يعرفون ولدي المرأة ماتا بعدهاء فهل يلزمهم يمين أم لا ؟ فأجاب : 
ام بهد وريم من أمهم فللزوج تحليف الإخوة على عامهم» إن حقق عليهم 
الدعوى أنهم يعلمون» أو اتهمهم بالعم» وهو ممن تليق بهم التهمة. اه من البرزلي. وأما 
قوله : إن أنكر الكل ونكل الكل فكل يرثه ورثته. أي لأنه حينئذ حصل الجهل 
في التأخر فلا يرث أحدها الآخر. وكذلك إذا حلفا معأ حصل الجهل» وإفا ينفى 
الحيل اذا لق وفكل الان 
وسيأتي كلام اللخمي أنها إذا حلفا معاً ورث كلا ورثته الحققون. وفي امختصر: 
ولا من جهل تأخر موته. قال في المنتخب : قال سحنون : قلت لابن القام : فلو 
أن رجلا له امرأة وابن منهاء ولامرأة أخ» فاتت المرأة وابنهاء فاختلف الزوج والأخ. 
فقال الزوج ماتت المرأة أولاء وقال الأخ : بل مات الابن أولاء فقال لا ترث المرأة 
الان ولا الابن المرأة لأن الموق لا يرث بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم ‏ 
أولا. ولكن يرشم ورثتهم الأحياء. وهذا قول مالك ولا يرث أحد أحدا إلا بيقين 
قلت فلو أن امرأة أعتقت رجلا فاتت المراة ومات المعتق ولا يدرك أا هات أولاء 
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ول يدع وارثا غيرههما!“. قال لا ترثه مولاته ويكون ميراثه لأقرب الناس من 
ولاه مق الد كور اف 


قال في التبصرة : قال ابن القام في رجل ماتت زوجته وابنه منهاء ولا يدرى 
أعيا مات قبل» إنه لا ميراث بين الأم والابن» وميراث الابن للا وحده مات 
الام للزوب وال بعد أيانها. وكذلك إذا نفست به واستهل صارخاء ثم ماتت الأم 
والابن ولا يدرى اا مات أولاء لا ميراث بينهها. قال مالك في العتبية : وإن شهد 
النساء أن الأم ماتت أولاء حلف أ بو الصي أو ورثته مع شهادة النساءء واستحق 
ميراثه من أمه لأنه مال. قال أصبغ : ونظير هذا شهادهم أنه ذكر يريد أنه تلق 
ا 0 ال ا 
أحدها على الآخر ليس بمال. والذي يستفاد بالشهادة مال ثم : ولو مات رجل 
as‏ أو بعده» ل 
يرقف لان لا ات ث بشك. ٠‏ فإن قالت الزوجة تقدم عتقي» وصدقها المعتق» > م ينفعها 
ذلك. . وإن شهد شاهد بتقدم العتق حلفت واستحقت تحقت ستحقت على قول مالك وابن القاسم» 
وإن كان السيد عدلا حلفت معه لأنه لا بجر بشهادته منفعة. . وقال أبن القاءم في 
العتبية فهن شق جوفه» ا E‏ او ذبح» فهو كذلك مات ولده» اة ؟ . قال : 
أما المذبوح فلا يرث. وأما المشقوق الجوف ففي عر بن الخطاب رضي الله عنه في 
ذلك حجة. قيل له : فإن قتله رجل في تلك الحالة» أيقتل به ؟ قال لا. وقال في 
كتاب حمد ف من اقات مقاتله : يقتل الثاني ويؤدب الأول. وقال اهب يؤدب 
0 فم قود 7 07 : إذا 8 ورثه الإبن. مات کک 


6 الذي في جميع النسخ : ولم يدع بفتح الياء ء والدال بعنى لم يترك غيرها وارث غيرها. وهو تعبير سقم 
؟ا ترى» عربية وتصورا وفقها. ولا يستقم فیا نرى إلا هكذا : ول يدع وارثا غيرها : بعود الضير 
المستتر على المعتق بالفتح» وهو فاعل يدع» وبنصب وارثا على أنه مفعوله» وبجعل الضير المضاف إليه 
(غير) مفرداء عائدا على مولاته المعتقة بالكسر؛ لأن هذه المسألة المبسوطة في المنتخب مفروضة في 
الإرث بالولاء الذي هو آخر مرتبة في العصوبة قبل بيت المال» ‏ يظهر من السياق سابقا ولاحقاء 
والله أعل. 
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التلمسافى : 
كلمل فالملال به موقوف حت إلى الوضع كذلك المعروف 

أي المشهور من المذهبء وهو قول مالك في سماع أشهب» وقول ابن القاسم. 
وقال أشهب بتعجيل الحقق الذي لا شك فيه كلثن للزوجة والسدس للأم؛ ويوقف 
ها يشك فيه. ونص رواية أشهب عن مالك قال : وسئل عن المرأة يموت زوجهاء 
أيقم ماله قبل أن يستبراً رحمها ؟ فقال : إن كانت حاملا لم يقم الميياث حق 
تضع» ومثل هذا عنه في رسم العتق من سماع أشهب بالإيقاف..وقم ما بقي هو من 
رأيه. فيانعم السيدء قد بينا المشهور وقائله ما أمكنناء وقول أشهب لم يصحبه عمل 
السلام. 

قلت وأما الدين الذي على الميت» فقيل يؤخر قضاؤه إلى وضع المل» وقيل 
يعجل. وفي المعيار سكل ابن الجاج عن رجل توفيء وترك امرأة حاملاء وترك دينا 
عليه. فقال صاحب الدين: أقضوني ديني. وقال الورثة: لا تقضيك حتى يوضع 
الجل. فأجاب : اختلف أصحابنا. فأخبرت أن الفقيه أبا القام أصبغ بن مد أفق 
يإرجاء الدين إلى وضع المل, قال لي الباجي : وبه شاهدت ممد بن اين يحم 
فأنكرت عليه. فقال : هو مذهبناء ومثله في بعض الحواشي : لا يؤدى دينه حتى تلد 
زوجته. ويقدم القاضي على الولد ليصح الاعذار إليه» ويتم الحم له. وأفق ابن رشد 
بتعجيل الدين» بخلاف الوصيةء لأن الدين مبدأ عليهاء إذا اجتعا. وبه أفق ابن 
عتاب» وابن القطان. قال أبو عبد الله ابن فرج : وهو الصحيح» ولا يلتفت إلى 
المل. ابن الحاج : ونزلت من هذا المعنى : رجل توفي وله شريك» فذهب الشريك 
الحي إلى القسمة والزوجة حامل: فأفتيت بأن القسم يجب له لأن ذلك ليس من باب 
الوصية» ولا من باب الميراث ولا هو أيضا قاتم بالدين على الميت. وبه أفتى أبو الوليد 
ابن رشد. وأفتى القاضي أبو عبد الله بن مد وسائر الفقهاء المفتين بترك القسمة إلى 
وضع امل كالوصية والميراث» والدين على مذهب من رآه مثلها اه. 

قلت : ومن هذا المعنى ما وقع في أجوبة ابن رشد بعد أن سئل عن صبي توفي 
وترك أمه وورثته يحيطون يارثهء فذكرت الام أا حامل. فأجاب : إذا قالت أم 
المتوى إنها حامل» لم يقسم ميراثه حتى تضع حامها. فإن ثبت ما قالت من أنها حامل 
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بشهادة النساء كان67 لا الميراث إن وضعته لأقل من ستة أشهرء ولم يكن لما ميراث 
إن وضعته لأكثر من ستة أشهر. إلا أن يكون زوجها ميتا أو غائباء يعلم أنه لم يصل 
إليها بعد وفاة ابنها. ولا تصدق المرأة» ولا زوجهاء إن كان حاضراء وولدته لأكثر 
من ستة أشهر, في أنه لم يطأها بعد موت ابنها. اه من الأجوبة ملخصا. وسئل أبو 
عبد الله النالي أيضا عن الفريضة إذا كان فيها تناسخ» وتّت إلى آخرهاء وكانت 
التركة كلها فدادين وجنات» وأرادوا قسمتها بالأذرع» وصحت المسألةء مثلاء من 
خسين وسبعة عشر ألفا. وسهام كل وارث لم يتأت نسبتها من المسألة بحيث لا يخرج 
في النسبة لا تسع ولا عشر ولا سدسء مثلاء من الأجزاء التى تعملها العامة. فا صفة 
القسمة في ذلك ؟ فأجاب : إما أن يقم ذلك بالأجزاءء ويبين للعامةء أو يأخذ 
عددا من الحواء تكون فيه النسبةء أو تحل الجامعة6» وتقم ما بيد كل وارث 
عليهاء ونسب للإمام الاک وما بقي» تخرجه بصرف الكسور إلىغير ذلك. اه من 
خط أبي العباس سيدي أحمد بن عرضون. وسئل سيدي أبو القام بن. خجو عن ازا 
ادغت هيراثا في أخويا من أمهاء فغارضها عاصيها بأن الأخوين الذكوزين ترقا 
قبل خلقهاء فأقامت الأخت البينة من النساء بأنها كانت مخلوقة قبل موتهاء فيقضى 
بشهادة النساء. فأجاب : إن شهادة النساء عاملة لها مع يمينها لأنما شهادة في مال. 
وشل ابو غ الله سيدي العربي بن الشيخ العارف بالله سيدي يوسف الفاسي نفعنا 
الله به عن رجل كان بيده ملك وهو من متاع الخزن» وبقي الرجل المذكور ما شاء 
اللهه ثم بعد ذلك توفي وخلف أولادا ذكورا وإناثاء والذكور يتصرفون في الملك 
المذكور ثم إنهم لما أرادوا أن يقتسموا الميراث ادعى الإناث أن هن إرثا في الملك 
المذكور وأصله لامخزن. أيرث سيدي الإناث مع الذكور أم لا ؟ فأجاب : إن كان 


7 في بعض النسخ كان له بضير الغائب المفرد. وفي الكلام هنا خلط وإلحاق ببعض الطرر ونص 
كلامه... فإن ثبت ما قالت من أنها حامل بشهادة النساء» كان ها الميراث وإن وضعته لأكثر من ستة 
أشهر. وإن لم من يثبت أنها حاملء ولا عرف إلا بقولما كان لا الميراث إن وضعته لأقل من ستة أشهر. 
ولم يكن له ميراث إن وضعته لأكثر من ستة أشهرء إلا أن يكون زوجها ميتا اه باختصار. ويهذا 
يتبين أن الصواب تذكير الضير (كان له) ‏ في بعض النسخ. 

:68) المراد جامعة المناسخات. وطريقة حل الأعداد المعروفة عند أهل الفن. 

9) في نسخة : عاصبها بالتثنية. 
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السلطان قد أقطعه ذلك ملكا حيث يجوز ذلك وض فصار ملكا من جملة أملاكهء 
ورثه الذكور والإناث كسائر الميراث» وإن كان على وجه الاستغلال والانتفاع فقط 
م يرث عنه» والله سبحانه أعلم. وأجاب سيدي إبراهم الجلالي : إن عرف الملك 
للمخزن ولم تكن عطيته عطية تليك» فلا يرثه الذكور ولا الإناث» وإفا يبقى 
املك لامخزن ؟ كان. وأجاب سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون المنصوص لأهل 
الأحكام : أن من ترك مالا حراما لا يورث عنه. فإن لم تعم أعيان أربابه فرده 
لبيت المال. وأي ميراث للبنت فيا لم يكن من متروك أبيها الموروث» فالذكور 
الذين لهم القدرة على الجهاد والسعي في مصالح السلطان مم أحق بذلك دون الإناث. 
1 : التفصيل الذي في الجواب الأول هو المنصوص عليه. قال ابن سامون : وللإمام 
أن يقطع الموات القريب من العمران على وجه النظر لمسامين» ولا يحتاج إلى 
خيازة لآنة حم من الإمام» وقيل يفتقر إلى حيازة وله بيعه ومنعه ممن شاء ويرثه 
عنه ورثته. وفي كتاب الاستغناء : قال الداودي : إن أقطعه على أنه أصله فهو لهء 
ذكرء وإن أقطعه على الانتفاع به» فليس له ذلكء ولا يسغ بيعه. اه. والجواب 
الأخير صحيح إذا م يحصل الاقطاع في أصل الملك وإفا كان الانتفاع» فحينئذ إذا 
كان في الذكور أهلية لأخذه أخذوه على سبيل الفيء لا على وجه القليك. ثم ليس 
لهم بيعه» ولا التصرف فيه والله أعم. 
وسئل سيدي أبو علي منصور» 7 تامسان عن جماعة من ذرية رجل صالح 
حرر لهم السلطان عة عشرة زواج(" من أرض الخزن بسبب صلاح أبيهم» اعات إن 
کان الأمر كا ذكرء فالأظهر نظرا 8 أن كل ما حرر لأجل التبرك بزاوية الشيخ 
وبقصد عمارتها والقيام بمقاصدها أو لمحاشاة ذريته من الوظائف الخزنية والمغارم 
السلطانية يكون كالمال الموقوف فيقسمونه على المفاضلة في الدين والعم والقيام 
بأحوال الزاوية المذكورة قسمة انتفاع لا قسمة قليكء لأن مقصود السلاطين عرفا 
وعادة بذلك التحرير التبرك بذلك الشيخ وبذريته ومقامه» فلا يخرج من ذلك 
التحرير إلا الفاسق المعلن بفسقه» فإذا تاب رجع إليه نصيبه» فيشله ما شملهم من 
0 كابة شائعة في عرف الفلاحة. والراد أرض مساحتها عدة هكتارات لا يفي بحربها إلا عشرون من 
الدواب. 
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المحاشاة والحرية مما يقصده الملوك عادة من التحرير لأولاد المرابطين والصالحين. فلا 
تصح في ذلك حيازة لتجرد المستحقين وسقوط الميتين» وليقدموا منهم رجلا فاضلا 
يتولى القسمة بينهم ‏ قلنا. ولا تحرم المرأة الصالحة منهم. وهنا نظائر من الأمهات 
يطول ذكرها. والله أعلم. 


وأما ثبوت الإرث في المال الحرام فقد نقل ابن سامون أن من مات وترك مالا 
حراما فلا يرثه ورثته» ولا تجوز فيه وصاياه. والح فيه أن يرد إلى أربابه إن 
عامواء أو إلى ورثتهم» فإن جهلوا وأيس من معرفتهم تصدق به عنهم على أحوج من 
بوجت انتوق عن أزيايه» لان حكه حك الصدقة. وقيل إن حكه كالفيء» فيوضع 
في أم أمور المسامين» والفيء يصرف في مصالح المسامين وهو حلال للغني والفقير 
ويبدأ أهل الحاجة منه. قال ابن الحاج في مسائله : فعلى هذا من بنى به مسجدا نفذ 
وصلى فيه على القول بأنه فيء ولا غرم عليه للمالء وعلى القول بأن حكه حك 
الصدقة يكون عليه غرم المالء لأن ما شأنه الصدقة من المال لا يوضع في بناء 
المساجد. قال ابن رشد : فإن كان الورثة فقراء ا کا ساغ هم أن يأخذوه على 
وجه الصدقة لا على وجه الميراث. قال : وقد قيل انم إن كانوا من ينتفع بهم 
المسامون» ويغنون عنهم في وجه من الوجوه التي يجب أن يرزقوا عليها من بيت 
الملل فلهم أن يأخذوه لانتفاع المسامين بهم على القول بأن حكه حك الفيء» اه كلام 
ابن سامون. وتمامه في أجوبة ابن رشد. والقياس على هذا أن يأخذوه على سبيل 
لميراث» لأنه إذا رأى حكه حك الفيء» فقد أسقط حق أهل التباعة منهء للجهل بهم؛ 
وإذا سقط حظهم منه» وجب أن يكون ميراثا للورثة بالنسبء انتهى. وانظر إذا 
وهب الوالد لولده» على أن لا يرث من ماله. وفي المعيار سئل عبد الملك عمن تصدق 
بدار أو حائط له على ولده؛ على أن لا يرث من ماله شيئاء فأجاب : إن كان الإبن 
صغيرا وحازها له حتى مات فهي له من الميراث» ولا ينع شرطهء وإن كان كبيرا فلا 
يجوز. وقال أصبغ مثله في الكبيرء وقال في الصغير هي كوصية لوارث» فإن مات 
الأب وكانت الصدقة أكثر ماله سقط الفضل. وف المعيار : سئل ابن عرفة عن 
الأرض التي تقطع للأعراب وغيرم من الناس» هل تلك ملكا تاما أم لا ؟ فأجاب : 
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بأن إقطاعهاء إغا هو إقطاع انتفاع لا ملك» وسئل عمن اقطعت له 9 مات وخلف 
ورثةء فجدد ظهيرهاء يعنى بعضهم من إمام آخرء فأجاب بأن قال : الإقطاع الثاني 
ناسخ للأول. وسئل سيدي عمد بن" مرزوق عن بيع أرض القانون وإرثهاء 
فأجاب : العادة جرت ببيع الأرض القانونية بالمغرب وإرثهاء والظاهر من حالما أنها 
ملوكة. قيل اختلف في أرض المغرب» فقيل عنونة72» وقيل صلحية» وقيل التفصيل 
بين السهل والجبل» وقيل بالوقف. وأما أرض إفريقيةء فقال ابن أبي زيد في الأرض 
العنوية والصلح : من النوادر عن سحنون قال : كشفت عن أرض إفريقية» فلم أقف 
منها على حقيقة» من عنوة أو صلح. وسألت عن ذلك علي بن زياد فقال : لم يصح 
عندي فيها شيء. 

وأما بلاد الملصامدة» من أرض مراكش» فقال ابن عبد الحلم : اتفق أشياخ 
بلادنا من أهل العا أم أساموا عليها أرباها وليس فيه صلح ولا عنوة. وقال أبو 
الأصبغ القريشي : أدركنا أهل الفقه والورع في بلاد الأندلس يشترون الأرض فيها 
ويبيعون. ونحن متبعون لهم وأنتم متبعون أسلافم في مغربك. قال أبو بكر بن عبد 
الرحمان : إذا خفي خبر الأرضء ولم يعلم هل هي صلح أو عنوة أو أسلم عليها أربابها 
فهي لمن وجدت في يده. وإن كان لا يدري بأي وجه صارت إليه. وقيل إن البلاد 
المغربية لم تجر في الافتتاح على قانون واحد بل منها ما افتتح عنوة» ومنها ما افتتح 
صلحا: فالبله الأندلسية نض ابن حت غل أن :كارا افتدنت عنوة. .وأا لاد 
إفريقية» وهم معظم المغرب» فهي بلاد ليست بصلحية ولا بعنوية على ما يظهر من 
كنات الزكاة والفجارة إلى أرض ارب من توادن الفيخ أي عمد وبالجلة قفيها هن 
الخلاف ما تقدم. وأما إقلم الحجاز فكة» قيل عنوية» وقيل صلحيةء والذي عليه 
الخهور الأول: وما أرطن المراق ومن غا رها اننم عة اعد من نوازل الات 
وما يتعلق بها. 
1) هو العلامة ابن مرزوق الحفيد معاصر أبن عرفة. 
2) وهي التي فتحت بالسيف غلبة لأرباها فزال ملكهم لباء ولا كذلك الأرض الصلحية؛ وتختلف 


الأحكام الفقهية باختلاف العنوية والصلح. انظر كتاب الخراج لأني يوسف وكتاب الأموال للقامم بن 
سلام وغيرهما من شراح الختصر. 
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قلت : وفي المعيار أيضا : سئل ابن رشد عمن مات في بلد وخلف فيه وفي بلد 
آخر مالا وليس .له وارث غير جماعة المسلين» وليين أحد البلدين له وطنا. فأجاب ؛ 
إن عامل البلد الذي فيه استيطان المتوفى أحق بقبض ميراثه» مات فيه أو في غيره» 
کان ماله فيه أو في سواه من البلدان. وانظر ما باعه الأمير النائب عن الخليفة. وفي 
المعيارء سئل ابن الحاج عما باعه الأمير اللمتوني!72) وعماله على بيت المال» فأجاب : 
ما باعه أبو مد بعد أن ثبت فيه السداد والغبطة لبيت المال في تاريخ البيع» لا 
يوجد في باب العلم رده» لأن تأميره من أمر المسامينء ثم من أمير المسامين» وناصر 
الدين أيده الله بنصره بعد تأميره» يقتضي العموم» ولم يبلغنا أنه قصر فيه على شيء 
دون شيء فهو عندي كالمفوض في ذلك» وبمنزلة المأذون له فيه» وكان رحمه الله من 
نصحاء. هذه الدولة المباركة مع ما كان عليه من التوسع للأجناد. ومن آثاره الواضحة 
في باب الجهاد ‏ والله تعالى يجعل ذلك في ميزان أمير المسامين وناصر الدين ونورا 
بين يديه والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على سيد النبيين وإمام المرسلين 
وعلى أله وصحبه أجمعين. 


3) في نسخة المتولي. 
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ومن مسائل الحدود والدماء والتعزيرات 


سئل الفقيه سيدي إبراهم الجلالي عما يجب على المتهم في قتل القتيل هل 
يوخذ باللوث79 الواقع عليه ويقتل به أم لا ؟ وهل على القتيل المين التي هي يين 
القسامة أم لا ؟ وعلى من تجب من أوليائه ؟ بين لنا سيدي حك الله في المسألة» هذا 
حاصل السؤال. 

فأجاب : ومن خطه نقلت» وفيه غو وتقطيع» جعلت موضعه بياضا : المد 
لله وحده الواجب عل قصير الباع وخامل الطباع مثلي عدم التعرض للدخول في 
هذه المهالك» والانخراط في سلك هذه المسالكء لكن القرن الحادي عشر أذن لي في 
الدخول والتعرض لعظم الفضول لا سيا في التسبب في دم عبد من عباد الله القائل 
فيه ل : من أعان على قتل مسلم بشطر كامة جاء يوم القيامة على جبهته 
مكتوب: أيس من رحمة الله» عصنا الله وإياتم من الزلل ووفقنا لصالح القول 
والعمل!5”. ! 

أقول» بحسب مساعفة السائلء لا على أني في درجة الأفاضل : إن الذي أتقلده 
في النازلة أعلاه أن المتهم بدم المقتول المذكور على الصفة المذكورة إفا يلزمه السجن 
الطويل حتى يستبرأ أمره» ويظهر حاله ويبحث عن حقيقة ذلك فإن ظهر من 


4) بفتح اللام المشددة : البينة الضعيفة التي لم تصل النصاب المقبول شرعاء يعني القسامة : وهي الأيان 
يقسمها أولياء المقتول إن ادعوا على شخص أنه القاتل. ومعهم دليل دون البينة فيحلفون خسين يينا أن 
المدعى عليه قتل قريبهم ويستحقون» فالأيمان تسمى قسامةء والجاعة تسمى قسامة أيضاء فها إطلاقان 
لكامة «القسامه». 3 

5) حديث من أعان إلخ. أخرجه ابن ماجة في السنن عن أبي هريرة وهوء وإن كان قاصرا عن درجة 
الحسن فله شواهد تعضده من الكتاب والسنة» فليس من قبيل الضعيف الذي لا يحتج يه بل من 
الحسن لغيره. فلا اغترار بما للسيوطي في جامعه. 
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القرائن والنعوت أكثر مما ذكر في السؤال حتى تبلغ مبلغا 76 وأجمع الأولياء على قتله. 
فيقسمون ويستحقون دمه. وإن لم يوجد عليه أكثر مما في السؤال أعلاهء حلف المتهم 
المذكور في مقطع الحق خمسين ييناء ويبرأً. هذا هو الذي تدل عليه فتاوي العلماء : 
ابن عتاب وجماعة من أهل الشورى. ووقع اتفاقهم على ما أفتى به ابن عتاب المذكور 
. في نازلة أقوى من هذه بكثير. فقف عليها في أحكام ابن سهلء لا يمكن جلبها 
بلفظها لطولها. غير أنا نشير لبعض ما يفهم منه أحروية هذه من تلك في الحم 
المذكور : قال في رجل أصبح مقتولا في فراشه» فأتى الحام إلى الدار فدخلها فوجده 
| مذبوحاء وتتبع أثر نزول الدم في الدارء وخارجا عنهاء فلم ير لذلك أثراء ووجد في 
أركان الدار وسكين77 أقلامه فيغرفة بدم عليهاء وفي سراويل بعض نسائه نضح دمء 
فاستنطقهن فقالت واحدة» هذه قتلته وأعناها نحن. وقالت : كان حقيقا بالقتل منذ 
أعوام ومعه ولداه ساكنان في الدار كبير صحيح» وضعيف» فقال الضعيف سرقه 
لصوص وقتلوه. ثم رجع وقال : إإغا قتله النساءء وإن أخاه الأكبر كان واقفا خلف 
الباب وثبت موته وعدة ورثته. وأن ابي أخيه مع ابنه الضعيف أحق الناس بالقيام 
بدمه. فأجاب ابن عتاب : لا قتل على من کان معه في الدار من نسائه وابنه» إلا أن 
على كل واحد منهم القسامة أنه ما قتله» ولا مالأ عليه ولا شارك فيه. ثم يطال 
سجنهم» ثم أطال في الاحتجاج لجوابه بالأسمعة عن ابن القاءم وغيره با لا حاجة إلى 
التطويل لجلبه*/ فجاء الناس المفتين”” الوزير ابن حيون» فوقع اتفاقهم على 
فتوى ابن عتاب لما ذكر. وفي الكتاب المذكور : القضية المشهورة لابن فطيس في 
7 في نسخة : سكين (بدون واو) وهي أظهر لأنه مفعول وجد. 

8 بياض في الأصل يسع كامة أو كامتين, ويإزاء البياض كتب في الطرة : (فجاء) عليها حرف ع. 

9 كذا في النسخ عندناء وقبله بياض ولعله المفتون بالواو قبل النون لأنه نعمت مرفوع ولا وجه للياء إلا 

على لغة لزوم الياء من جمع المذكر السال» وظهور حركات الإعراب على النون في قول الشاعر : 


وان ل اا ون عل اها ا وف اة سن 


نصب الناس المفتين على أنه مفعول معد والوزير فاعل مؤخر فيكون جاريا على اللغة المشهورة فتأمل والله 


أعل. 
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زوجته وجدت بداره مذبوحة عريانة» ولیس معها غيره» ولیس في دار أثر نزول ولا 
خروج» والحك فيها كذلك. وفي نوازل البرزلي سئل البرقي عن رجل خرج إلى المهدية 
ثم رجع لموضعه؛ فم يظهر له خب وشهد جماعة أن بينه وبين رجال مذكورين 
عداوة» واتهموا بقتله» وشهد آخرون بالسماع الفاشي أنه ليس له قاتل إلا الرجال 
اللأكووون. فاجاب ايان المتدين بك يظال شيم حق بتي أمره ويد ذلك 
يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا بالله ويخلى سبيلهم ابن الحاج واختياره80, 
في مسألة نوازل ابن رشد المشهورة في التأخير المثهور فلا نطيل يجلبها. فن أراد 
استيفاء ما ذكرناه فعليه بأحكام ابن سهل. وقد تولى نقل بعضه مع غيره الإمام 
البرزلي في امحل المذكور. فطالعوه» ففيه غاية المنى في المسألة. وأما أجوبة ابن 
سنحونء فلا عمل على نقلها على ما نص عليه الإمام القوري في فتاويهء فقد قال 
طالعت أجوبة ابن سحنون» وكتاب الدلائل والأضداد لأبي عمران» ومختصر التبيان 
لابن أبي زيدء فوجدتها غير جارية على قواعد المذهب» لا أصللماء فلا عمل على ما 
فيها. والله يرشد للصواب بمنه. 

وكتب أحوج خلق الله تعالى إلى تعلم فرائض دينه إبراهم الجلالي. وسئل 
الفقيه سيدي محمد بن عبد الرحمان بن جلال عن جماعة من الناس كانوا يلعبون 
الكورة (كذا) فصادفت عين أحدم فعميت» فعينتها الجماعة المذكورة في أحدم وقالوا 
إنه ضرب الكورة (كذا) حين صادفت عينه وأنكر هو ذلك ؟ فا يجب على الرجل 
المذكور ؟. 

فأجاب : الجواب : إن قامت بينة عادلة من غير اللاعبين المذكورين أن ذلك 
كان من ضرب أحد اللاعبين عمل عليهاء وكانت الدية على عاقلته. لأن ذلك خطأء 
ولا تقبل في ذلك شهادة اللاعبين لأنهم ينفون عن أنفسهم» وإن لم تكن بينة من 
غيرم» لم يكن في العين المذكورة شيء. وكانت هدراء لأن العاقلة لا تحمل إلا ما 
حقق عليهاء ولا تحمل بالشك» ولا يين على المدعى عليه في ذلك لأن فائدة الهينء 
م6 ومستند الإفتاء بهذا أن شهادة السماع غير عاملة في الدماء إذا ل تعضدها قرينة من التدمية ونحوها. 

وهنا بياض يسع كامتين. 
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إغا هي رجاء النكول» وهذا لو نكل» فغاية تكوله» إنما يكون كالاقرارء والعاقلة لا 
تحمل بالإقرار. وفي ذلك خلاف» والله المادي إلى الصواب بمنه. 

قلت : هذه قاعدة في المذهب : وهي أن كل دعوى لو أقر ها المدعى عليه لا 
تنفع المدعي» فإنه إذا لم يق وأنكر, م تتوجه عليه الهزن» لأن من شرط الدعوى أن 
تكون مما لو أقر ها المدعى عليه لزمته» وإلا لم تسبع. قال شيخ شيوخنا سيدي مد 
ميارة في نظمه : 
وكل دعوق لوأف رال عى عليه لا تتفسع للذى اذعى 
١‏ توجب اليين وهي قلاعدة منالقواعد وأي فائدة 


وعلى هذا يجري الأمر عندنا في دعوى إنسان على آخر أنه وعده بشيء يعطيه 
إناة عل القول .بان الواعد لا خبر عل الوفاة يوضية: وكدلك الوضايا الق له أن 
يرجع عنهاء وكذلك التدبيرا'”) على مذهب الشافعي الذي يرى أن له الرجوع عنه. 


وسئل الشيخ سيدي العربي الفاسي عن رجل قالاً على قتله جماعة من الناس 
في طريق» وثبت على رجل أنه من الجماعة المقالئة على القتل. فا حك الله في 
ذلك ؟ فأجاب : إن كل من حضر القتلء ومالاً عليه يواخذ به ولو كانوا ألفا أو 
أكثر. وهو قول الشيخ خليل : ويقتل الميع بواحد والمتقالئون وكذا يقتل المقالئون 
على قتل واحد. قال عمر رضي الله عنه في صي قتله نفر من الناس : لو تمالا عليه 
أل ماه وما مد قطي بان قال القاضى عياض + لز 
الاتفاق على الرأي في أمر من الأمور. فالجماعة المتالئة بمنزلة القاتل الواحد. وكتب 
عبد الله مد العربي القاسي. 

وسئل أبو العباس سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون عن رجل كان يلعب 
فلقيته سكين مسلولة بيد رجل آخر فحمله الشيطان2؟) عليها ومات رحمه الله. 
فأجاب : إن الرجل المذكور لا تجوز عليه شهادة من حضر الملغب وله سكين 


31 هو في العرف الفقهي : أن يقول السيد لمملوكه : أنت حر دبر حياتي» ويسمى المملوك حينئذ مدبرا 
لعتقه يموت سيده. 1 


2) في نسخة الطيش. 
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وتجوز عليه شهادة من ليس عنده سكين من الحاضرين إذا توفرت شروطهاء وتكون 
الدية في مال الجاني إن ثبتت عليه الجناية شرعاء لكون العاقلة معدومة والله أعم. 

وكثب آذ بن الحسن ابن عرظون» ومن خط ولده سيدي عمد نافلا من 
خظه نقلت» وكتب عليه جد والدنا الإمام الفقيه أبو عبد الله سيدي ممد مخشان ما 
نصه : سمعت شيخنا الميدي رجه الله يقول : إن العاقلة(*) في هذا الزمان معدومة. 
فإذا قتل قاتل خطأء ولم يوجد بيت المال» فإن الدية تبطل. وتذاكرت هذا مع 
شيخنا سيدي محمد بن الحسن بن عرضونء فقال : بل الدية تجب على القاتلء إن 
عدم بيت الالء ولا يبطل دم مسم. أه. 

قلت قال اليح اخرعي عة قول خليل ذخ بيت انال الخ: .. مانصه : 
فإن م يكن بيت المال أو كان ولا يمكن الوصول إليه» فإنها تكون في مال القاتل. 
وقال84) الجزولي في شرح الرسالة ما نصه : أما من لا عاقلة له ففيه أربعة أقوال : 
قال ابن الجلاب : عقلهاة©) في بيت المال. وقيل إن دمه هدر لا شيء فيه» وقيل 
ديته في مال الجاني» وقيل تقسط على الجاني وعلى العاقلة» فا ناب الجاني أعطاهء وما 
نات الغاقلة سقط وناك قول خاضن + وه أن الزائ يكون فى بيت المال: 


وسئل أبو عبد الله مد بن أحمد النالي : عن رجل قتل وترك ولدا ذكرا 
ووالدا وأما وأخاء فعفا الوالد والأم عن القاتل فهل يصح هذا العف وأم لا ؟ وهل 
حم الأب في العفو كحكه في الطلب» فإني رأيت للخمي أن الطلب في الدم للابن 
ثم ابنه ثم الأخ ثم الأب © © ورأيت عند غيره : إن عفا أحد عن يجوز له العفو فلا 
قتل وأشكل ذلك علي. فأجاب : الجواب» وبالله أستعين ين أنه لا معارضة فيا رأيت 


3) العاقلة : هي الجاعة التي تدفع الدية من الإبل عن الجناية وتكون في أقارب الجاني أو من قبيلته. 
ويشترط فيها شروط قل أن تتحقق منها أن يبلغ عددها سبعائة» واشتقاقها من العقل» بعنى أداء 
الدية» لأن الإبل تعقل وتقيد بفناء ولي المقتول. ومنه الحديث : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا. 

4) في نسخة : وبل ذلك قال الجزولي. 

85( أي أداء ديته من بيت المال. 

6) الأخ مقدم على الأب في رتبة المطالبة بالدم لسر لا يخفى على فقيه» ولا كذلك في مرتبة الإرث 
بالعصوبة. فأب الميت مقدم في إرثه على أخيهٍ بل حاجب له حجب إسقاط للقاعدة الفرضية؛ كل من 
أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم. 
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عند اللخمي وغيره» وأن الابن أولى ‏ من الأب في العفو وغيره. ويتبين ذلك من 
كلام اللخميء في باب العفو عن العمد» حيث قال : وإن اختلفت منزلتهم من 
اميت» فالعفو والقيام إلى أقرهم بالمقتول» ولا مقال للآخر معهم في عفو أو قتل. 
وأولاهم الابن» ثم ابن الابن ثم الأب. ولا يخيل عليك قوهم : وإذا عفا أحد الأولياء 
فلا قتل» ومن بقي نصيبهم من الديةء هذا إفا هو اذا كانوا في القعدد سواءء كالبنين 
أو الإخوة: أو الأعمام. والأب في مسألتكم عاصب. فهي مسألة المدونة : إذا كان 
لامقتول عمدا ولد صغير وعصبة»ء فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية إلى قوله : 
وليسن له أن يعفوا على غير مال. فانظره. هذا قول ابن القاسم. وقال أشهب يجوز 
عفوم على بعض الدية إذا كان ذلك نظرا للصغير. وله وجه يطول ذكره. والله 
سبحانه أعلم. 


وكتب محمد بن أحمد النالي لطف الله به. وفي نوازل المغيلي أجاب ابن مرزوق 
بما نصه : إنما تجب الدية على العصبة إذا كان فيهم عدد العاقلة وذلك سبععائة رجل 
وإن م يبلغوا هذاء ض إليهم الأقرب فالأقرب من قبيلتهم حتى يستوفوا هذا العدد. 
ويشترط أن يكونوا أملياء. فإن كانوا عدماء انتقل إلى الأقرب أيضا. وإذا م يكن 
في العصبة من يقدر على حملهاء لقلتهم أو لفقرم» وتعذر الأخذ من غيرم» سقطت 
عنهم. وهل ينتقل إلى الجاني إن كان يقدر عليها ؟ فيه خلاف. واستحسن اللخمي 
اتتقاله إليه. والله أعلم. 


وسئل الفقيه أبو عبد الله المواري قبل ولايته الفتوى» سأله القاضي أبو عبد 
الله مد بن أحمد بن عرضون عن قاتل العمد يصالح ولي الدم من العصبة على مال 
يعطيه هم» هل يجب لأهل الفروض الدخول معهم أو الدية الكاملة أو واجبهم في 
الدية الكاملة ؟. فأجاب : إن المال المصالح به عن الدم» لا شيء فيه لأهل الفروضن 
إن كان القتل عدا لكون الاستيفاء للعاصب لا لغيره» وإن كان القتل المقر به خطأء 
فالدية موروثة على الفرائض كالمال المتخلف. ولا دية لغير العاصبء ولا مال ولا 
استيفاء» إن كان القتل عدا والسلام. 
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وكتب محبك جمد المواري لطف الله بهء قال السائل : ثم نسخت السؤال 
والجواب بعينههاء وبعثتها لسيدي أحمد البعل رحمه اللهء وكتبت له أن ينظر في 
ذلك» فأجاب : إن ما عفا عليه العاصب من المال يدخل فيه أهل السهام فلا فرق 
في ذلك بين العمد والخطاًء وكان سيدي علي بن خجواء وسيدي عبد الرحمن التيجاني 
غلطا في عاصب اصطاح في الدم على مال أخذه» وقام أهل السهام على الجانيء 
يطلبون حظوظهم في الدية الكاملة» فراجعناهما في ذلك بنصوص أمُة أهل العلء 
وأجوبة أهل الفتوى» من كان قبلهاء أنهم ليس لهم إلا حظوظهم فيا وقع به الصلح 
مع العاصب. فرجعا عن فتواها إلى ما ذكرناهء وما أجاب به الفقيه المذكور فغلط . 
لا شك فیه» فيجب علي مراجعته في ذلك» ولا تتركوه على وهمه. وكتب عبد الله 
أحمد به حمد البعل هداه الله بمنه. ثم بعث السائل التعقب إلى المجيب الأولء فأجاب 
نا نضة + خفظلك الله إن النصوض فى النازلتة متظافرة: عل أن ليس لأهل 
الفروض ممن لا حق له في الاستيفاء إلا حظه با وقع به الصلح. ابن أبي زيد في 
النوادر : وحظ الأم والزوجة والبناتء قاتم بعفو جيع البنين عن جميع الدم على 
الدية أو أقل منها أو أكش وكان ذلك بينهم على المواريث أي ما وقع به الصلح» 
وهذا الحم إذا عفا جيع البنين أو الإخوة من له الاستفاء. فأما لو عفا أحد البنين 
مثلاء وله أخ أو أخت» فإن الأخ يستحق مع أخته ثلاثة أخاس الدية الكاملة إن 
كان العفو الصادر منه على أقل من الدية» ولو كان على الدية أو أكثر منها فهي بين 
جيعهم على فرائض الله عز وجل. ونص صاحب المقصه. الحمود على دخول الزوجة 
في ما صالح به الابن من دم أبيه» سواء كان الصلح على ألدية أو أقل أو أكثر. وكتب 
عبد الله تعالى وخديم أوليائه عمد المواري الله وليه» ثم بعث السائل المذكور بجميع 
ذلك إلى مفتي فاس شيخه سيدي محمد المريني رحمه الله فأجاب بأن التعقب المذكور 
صحيح وحك النازلة المذكورة هو ما ذكره المتعقب. وقد رجع إليه التعقب عليه 
آخرا بكلام صحيح لا مزيد عليه. والله تعالى يعصمنا من الخطا في القول والفعل. 
وكتب مد الشريف المريني» وأجاب أبو عبد الله النالي عما يفهم من الجواب : 
وما ذكرتم من عفو ولد المقتول الزوج المذكورء على مال تقض منه ديونه» ويرث . 
منه جميع ورثته ما بقي عن الدين» لأن دم العمد لما صار مالا عاد كالخطاء والخطاً 
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يدخل فيه جيع الورثة وتقض منه الديونء فهذا شبهه جميع العلماء» وقاسوه87) 


على الخطأ بجامع أنه مال طرأ بعد الموت في الوجهين. فسئل أبو العباس سيدي أحمد 
ابن عبد الوهاب الشريف عن رجل قتل إنساناء ثم أعطى لمن توسط في الصلح بينه 
وبين ولي المقتول مالاء هل له الرجوع فيه إذا قام بعد انبرام الصلح أم لا ؟ 
فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب بمنه أن القاتل المذكور لا رجوع له بالمال 
المذكور الذي دفعه لأقارب أم المقتول لأن ذلك إن كان مشروطا على القاتل في عقد 
الصلح فهو من حق أولياء المقتول بمثابة ما يشترطه ولي المرأة لنفسه في عقد نكاحها. 
ووجه ذلك أن الصلح عقد مفاوضة» فوجب أن يكون جميع ذلك العوض لمن بذل في 
"الخوض أو اسقط من حقة ها قتابله: وان كان الخال الد كرون جعله القاتل حملا 
لأقارب أم المقتول على أن يتوسط له في الصلح ويحاولوا في عقده مع أولياء المقتولء 
فالمال المذكور لمن أعطى له بمثابة من جعل لرجل جعلا على أن يزوجه من فلانة 
ويعقد له مع أوليائها فقد نص المتيطي على أن ذلك لامجعول له لأنه جعله له على 
أن يقوم له في ذلك. قال : فهذا يشبه جعل السمسار على من استأجره» والله سبحانه 
أعل. 

قلت : قال ابن يونس : لا جعل لمن وجد ضالة؛ وأقى بها إذ لا جعل في أداء 
الأمانات إلى رها. وقال ابن رشد : الجعل لا يجوز في ما يلزم الرجل أن يفعلهء 
وإفا يجوز في ما لا يلزمه أن يفعله. قال مالك : لو قال : دلنى على امرأة أتزوجها 
ولك كذا فلا شيء له. ابن رشد : معناه أشر علي وأنصحني في ذلك. وهذا لو سأله 
إياه دون جعل للزمه أن يفعله لقوله به : (الدين النصيحة)69) قال ابن القام : 
وذلك بخلاف من قال : دلني على من أبتاع منه أو يبتاع مني ولك كذا. فذلك 
جائز لازم. قال أصبغ : لأن النكاح لا بيع فيه اه. انظر المواق : عند قوله ولا 
تعين» قلت : وفي المعيار : سئل محبي الدين النووي عن رجل حبسه السلطان ظاماء 


7) هذا قياس للنظر فيه مجال» ولا يسعف هذا الحيز بالمقال فتأمل. 
8) حديث صحيح» أخرجته الماعة. والإمام عن تم إلداري مرفوعا. 
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فبذل مالا لمن يتكلم عليه في خلاصه هل يجوز فأجاب نعم يجوز. وصرح به جماعة 
منهم القاضي الحسين في أول باب الرباء وتقله عن القفالء وقال : هذه جعالة 
مباحة» قال : وليس هذا من باب الرشوة» بل عوض حلال كسائر الجعالات. 
وأجاب أبو عبد الله سيدي عمد بن الحسن الجاصي عن سؤال يفهم من الجواب أن ما 
أخذ من الجاني ضغطة وقهرية يرد عليه والاستيفاء لأقرب الناس من عصبة 
القتيل» فيان تعددوا وكانوا في درجة واحدة» وعفا أحده» فامن بقي نصيبه من 
الدية. ومثله في سقوط القصاصء فإذا كان أولاد القاتل في منزلة واحدة مع بقية بني 
العم وكانوا في طلب الدم سواءء فتتعين الدية أي مناهم منها لغير أولاد القاتل. وأما 
هم» فلا يمكنون من قتل والدم۴ إلا إن أضجع القتيل وذبحهء كا قرر وعلم. وليس 
لآخذ الأرض صلحا القيام بعد هذه المدة المديدة بالعيب» لعدم خفائه في أدون منها. 
والله تعالى أعلم. 


وكتب عبد الله جمد بن الحسن. قلت : وفي المعيار : سئل يعني أبن ورد تمن 
قامت عليه بينة أنه قتل زوجته ولا معه ابن ومن غيره ابن هل يقتل أو يرفع عنه 
القتل بسبب ابنه» ويغرم نصف الدية لابنها من غيره أو لا يرتفع عنه القتل حتى 
يكون ابنه ولي الدم وحده. فأجاب : أن القتل يرتفع عنه لمشاركة ابنه في الدم 
مشاركة لو كان فيها أجني فعفا تعذر القتل وتعذر القصاص للشبهة في غير مسألة 
من مسائل المذهبء لأن العفو هاهنا ليس باختيار الابن وإفا هو بأن الشرع ملك 
ذلك عليه فهو معرض من تعذر القتل. فالدية تكون له ولأخيه على العاقلة على 
سنة أدائها» فتستدعي شرطا طويلا. ولكن هذه نكتة الجواب اه. 

قلت صريح كلام ابن ورد» أن القتل يسقط وتترتب الدية جميعها على 
العاقلة ولا يسقط من الدية حظ ولد القاتل» لقوله : فالدية له واجبة. وهو مخالف 
لما في جواب شيخنا من قوله : فتتعين الدية أي مناهم. وأجاب أبو الحسن علي بن 
هرون عن سؤال يفهم من الجواب با نصه : إن كان الأمر ا ذكرء فالعمدء الواجب 
9) وملحظ الفقه في المسألة أن الوالد كان سببا في إيجاد ولده فلا يكون الولد سبباً في إعدام والده. والله 


أعلم وأحك. 


0 في نسخة : معرض تعذر القتل. وهي أظهر. ٠‏ 
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فيه القصاصء بعد البرء» ومعرفة الجرحء وعمقه ووسعهء ويتولى ذلك غير مجني عليه 
وتكون الإجارة على الجانيء والظالم أحق أن يحمل عليه. وقيل على الجني عليه 
والصلح في ذلك جائز بخمسين أو أكثر أو أقل على ما يتراضيان عليهء وأما التأخير 
في ذلك فجائز إلا إن جر التأخير في ذلك إلى ممنوع من فسخ دين في دين أو ما 
أشبه ذلك من صرف مؤخر أو غيره» والله أعلم اه. 


وأجاب أبو العباس أحمد بن محمد المقري عن سؤال يفهم من الجواب بما نصه: . 
الجواب والله الملهم إلى الصواب بمنه : إن دم القتيل المسؤول عنه ليس لأوليائه بل 
أولياء القتيل الأولين") أحق بدم القتيل على مشهور المذهب. قال في المدونة من 
قتل رجلا عدا فعدا عليه أجنى فقتله عمداء فدمه لأولياء المقتول الأول» ويقال 
لأولياء المقتول آخرا أرضوا أولياء المقتول أولاء وشأنكاة" بقاتل وليك في القتل أو 
العفو عنه» وم أن لا يرضوا با بذلوا لهم من الدية أو أكثر منها اه نصها. وتلة 
المختصرون ذلك بالقبول. نعم» قيده الشيخ الإمام الكبير أبو عبد الله بن عرفة» على 
ما تقله عنه أبو القاسم البرزلي با إذا لم يكن القاتل الآخر من قبيلة عاضدة لمن قتل 
أولا. والعادة أنهم راضون بقتله وعم القاتل بالقتل قبل قتله» وهو تقييد ظاهر وربا 
يتامح من قوله في المدونة» فعدا عليه أجنبي وفيه نظر والله أعم. 


وإذا قلنا إن دم القاتل لولي القتيلين فههما فيه سواء» من شاء قلته كان له وإن 
حصل منهها معا عفو عنه أو أرضاهما ولي المقتول آخرا كان حينئذ الطلب له؛ أعني 
لول امقول أخراء والله سبحاتة وتغال أعل. 

وأجاب أبو عبد الله حمد بن عبد الوهاب بن إبراهم ومن خط السائل أبي عبد 
الله مد بن أحمد بن عرضون تقلت بعدم تقديم ما يجب تقديه. هذا وأنتم تسألون 
عن الرجل الذي قتل قتيلين متعاقبين ثم قتل هذا القاتل رجل آخر إلى آخر 
السؤال. 
1) صوابه : الأولون إلا على لغيةء لأنه نعت المبتدأ الخبر عنه بأحق إلخ. 
2) في نسخ شأنك» ونص المدونة : وشأنك بواو قبل الشين ۴ سيأتي قريبا. 
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والجواب» والله الموفق للصواب بنه : أن دم هذا الثالث لأولياء قتيله وها 
فيه سواء» إلا إن أرضوم أولياء هذا الثالث إما بديتهها أو أكثر ما تصالحا عليه أو 
بعفوو فإن أرضوم كان دم هذا الثالث لأوليائهء لأن غري الغريم كالغريم» هذا هو 
المشهور وهو مذهب المدونة» ومقابل المشهور هو مذهب7"االموطأ وابن عبد الحم أن 
دم هذا الثالث لأوليائه» وجعل ابن شاس وتابعيه وبعض شراح ابن الحاجب مقابل 
الشهور قول ابن عبد الحم فقطء قصور منهم حسب ما اعترضه ابن عرفة» وإلى 
الشهور أشار الشيخ خليل بقوله : «كالقاتل من غير المستحق» وقوله ثانيا : 
«واستحق ولي دم من قتل القاتل أو قطع يد القاطع كدية خطأ بأن أرضاه والي 
الثاني فله» ونص المدونة في آخر كتابه : ومن قتل رجلا عدا فعدا عليه أجني فقتله 
عمدا فدمه لأولياء المقتول الأول» ويقال لأولياء المقتول الأخير أرضوا أولياء المقتول 
أولا وشأنم بقاتل وليم في القتل أو العفوء فإن لم يرضوثم فلأولياء الأول قتله والعفو 
عنه» ولمم ألا يرضوا با بذل لحم من الدية أو أكثر منهاء انتهى نصها. ولا فرق بين 
من قتل قتيلا فعدا عليه أجنبي أو قتل قتيلين فعدا عليه» الحم واحد فيهاء إن دم 
الثالث لما وها فيه اسوة بدليل ما في كتاب الجنايات من المدونة ونصها : «وإذا 
جنا عبد فلم يحم عليه حتى جنى جنايات متعددة على قدم فإن سيده خير فإما فداه 
بديتهم أجمع» وإما أسانه إليهمء فيتخاصون فيه بقدر مبلغ جناية كل واحد منهم» 
اتتهى. فل يفصل بين الجنى عليه الثاني ولا الأول وجعلهم كلهم أسوة هذا مذهب 
المدونة وهو المشهورء وإن كان ثم قول أن الجنى عليه الأول يملكه فلا يجري في 
مسألتک هذه ۴ لا يخفى ولا نطيل بذ 6 ونل غل الاس ايضاق مال ما 
ذكره ابن هشام صاحب مفيد الحكام ونصه : «وإذا قتل واحد جماعة فن قتله من 
أولياء المقتولين» لم يكن عليه ولا على أوليائه غير ذلك ولا شيء لسائرهم في دية ولا 
في غيرهاء انتهى. انظر كيف جعلهم كلهم أسوة والله أعم بالصواب. 
3) هو الراجح : ومقابله - وإن كان نض المدونة ومشهورا ‏ مرجوح لا يقوى قوته» وما زلنا نمع من 
شيوخ الفقه المالي أنه إذا تعارض ما في الموطأ مع ما في المدونة رجح قول الإمام في الموطأ لأنه كتاب 


قرئ عليه إلى أن مات» بخلاف المدونة» إذ هي سماع أصحابه منه مباشرة أو بواسطةء والترجيح المذكور 
منصوص عليه قي حواشي الختصر عند قوله : ولمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات.. 
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وسئل سيدي أبو القادم بن خجو عن أمرأة قتلت من غير موجب شرعي عدا 
وتركت أما وأخا لأب فعفا الأخ عن القاتل على أن أسقط عنه القاتل المذكور 
دعوى ميراث له قبله» فهل سيدي ا امقتولة ويكون لها 
نصيبها من الدية ولا كلام ما في طلب القصاص أو لا يصح العفو إلا باجتاعهما 
لكونها أقعد منهء وإن قلتم بصحة عفوه دونها فهل يصح 5 الوصف المتقدم أعني 
عفوه على إسقاطه عن القاتل الدعوى المذكورة أم لا ؟ وهل يدخله قول ابن 
القام وأشهب إن قتل العبد ليس فيه إلا العفو أو القصاص دون الدية ويكون ما 
تركه القاتل من دعوى الإرث من باب إعطاء شيء من الدية أم لا ؟. 

فأجاب : المد لله الجواب إن كان الأمر ا ذكرتم وطلبت الأم القود ممن قتل 
ابنتها سمعت وقضي لما بذلك ولا عبرة بعفو الأخ وحده وكذلك إن عفت الأم 
وطلب العاصب القتل سمع وقضى بقود فن دعا إلى القتل من الأم والعصبة يسمع 
والواجب رفع النازلة لولي الوطن وفقه الله ليجرها على وفق السنة المحمدية والله 
أعلم وهو الموفق للصواب. 

وسئل شيخ شيوخنا سيدي عمد بن سودة عن رجل عفا عن قاتل أبيه عمدا 
على مال أخذه من القاتل وله أخت لم تدخل معه في الصلح ثم أرادت بعد البناء بها 
مطالبة القاتل لوالدها با ينوا من الدية الكاملة فهل لها ذلك أو تجبر على الدخول 
مع أخيها فيا اصطلح به أو تخير في الوجهين 

فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب أن للبنت مطالبة القتيل بواجبها من 
دية العمد كاملة إن لم يكن العفو صدر إلا من أخيها دون موافقة أخته معه على 
قدر الدية المعينة لأن الدية في مال الجاني ولا تجبر على الدخول مع الأخ في الصلح. 
إلا أن تشاء ذلك وترضاه والله أعل. 

وسئل الفقيه سيدي إبراهم الجلالي با نصه بعد صدر الافتتاح وموجبه 
لسيادتم وإخوتك أن رجلا توفي عفا الله عنا وعنه قتيلا ودمى على رجل ثم وهب 
دمه لأناس» والمستحق لدمه والده فطولب في تأدية أيمان القسامة فنكل عنها ثم قام 
4 لعل المستند في ذلك حديث حجة الوداع : والعمد قود. 
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الموهوب عنه الدم مطالبين للمدعى عليه ولا بينة لم بذلك ولا اعتراف من القاتلء 
والذي كنا نعتقده في المسألة وتلقين م ا 
تأدية أيان قسامة أو يثبت ببينة أو اعتراف» وأن الولي المستحق للدم شرعا إذا م 
يؤد أئمان القسامة فلا عبرة بالمبة وليس لاموهوب عليه تأدية الأيان إذ ليست من 
حقه وأنه وقع في المعيارء الجواب بصحة الحبة في من قتل واعترف بدمه رجل وكان 
اميت وهب دمه على غير وليه لا بصحة المبة مطلقا سواء وقع الاعتراف أو البينة أو 
م يكن إلا مجرد تدمية ولا بد من بيان ما نسب إليك أعزك الله أن صاحب المعيار 
تقل صحة الهبة على الإطلاق والشمول والاستغراق فلك الفضل حفظك الله في إفادتنا 
هذه المسألة كيف ذكرها صاحب المعيار إذ هو ليس بأيدينا ولا بيد أحد من 
معارفنا بهذه البلاد» ولا نكره من سيادتم أن تقيد نص صاحب المعيار بلفظه 
ليكون ذلك من فوائدك الواردة علينا أفادنا الله وإيام الوت على الخاقة وأدام علينا 
وعليك الستر من أهوال هذا الزمان الصعب بجاه سيدنا مد وآله. هذا محل الحاجة 
من السؤال. 
فأجاب : ومن خطه تقلت با نصه : اعم سيدي أن النازلة المذكورة وهي 

هبة المدمي دمه على بعض الناس الأجانب منه لا يخلو حاله من وجهين : الوجه 
الأول : أن يكون ذلك من المدمي بلفظ الهبة ويفهم منه قصد مواصلة الموهوب له 
ونفعه ويجعل له في هبته التخيير بين العفو والقتل. والوجه الثاني : أن يوكله بلفظ 

الوكالة على طلب دمه» وله حالتان. حالة فيها على القتل فقطء ويفهم ذلك أيضا 
من الموكل إما بلفظه أو بقرائن حالية تدل على ذلك كا في النازلة المسؤول عنها 
ص لد لش ديه رسا تر سن أ ا ات الك فر بده 
عنه. الحالة الثانية : تصريحه بتخيير الوكيل في القتل والعفو بلفظ أو قرينة. أما 
الوجه الأول وهو ما إذا كان ذلك بلفظ المبة ويفهم منه قصد مواصلة الموهوب له 
ونفعه» فالذي نقل فيه صاحب المعيار أن الحق فيه حق الموهوب له وله القتل وله 
العفو ولا كلام لولي النسب معه إلا اذا وقع عفوه على مال فينظر فيه في الثلث على 
ما هو معلوم في أحكام الوصية الخارجة بعد الموت وظاهره أن ذلك فيا إذا كان الدم 
بقسامة وأولى وأحرى اذا كان ذلك ببينة على القتل أو على الاعتراف به» وبوقوفك 
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على نصه يظهر لك ما قلناهء قال ما نصه في السفر الأول منه في باب الديات» 
وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن جريح وهب دمه لرجل أجني وجعل له النظر 
ف القود مم الان راغت الدية غ مات احرص واجاط بإزشه رالد وأجائ الوا 
فعل ولده ثم اصطلح الجارح مع والد القتيل بعد اعترافه بالقتل وقام الموهوب له 
يرد صلح الأب المذكور هل يمكن من مراده أم لا ؟ 

فأجاب با نصه : المد لله الجواب والله سبحانه الموفق للصواب بمنه أن الحق 
إغا هو حق الموهوب له في القصاص وأخذ الدية ولا كلام في ذلك للأبوين بوجه ولا 
بحال. نعم إذا وقع الصلح بالدية نظر فإن كانت قدر الثلث من مال القتيل فأقل 
كانت لاموهوب له وإن كانت أكثر من الثلث صح له منها الثلث وعاد الزائد ميراثا 
إلا أن يجيزه الورثة. انظر النوادر والذخيرة والمنتقى تجده والله الموفق. وكتب عبد 
الله بن حمد العبدوسي لطف الله به انتهى لفظه. فانظر سيدي لفظ السؤال في 
جريح وهب دمه والجريح إذا لم تنفذ مقاتله وعاش بعد جرحه زمانا وسعه طبة دمه 
وغيرها أيمكن أن يقتل قاتله إلا بقسامة» ولا تنتفي القسامة إلا ببينة على إجهاز 
القتل أو على إنفاذ المقاتل أو باعتراف القاتل بالقتل فين وجد ميتا ولم تدرك حياته 
ثم اعترف قاتله بقتله أو باعترافه لمن انفذت مقاتلهء ومها وقع الجرح فقط من غير إنفاذ 
المقاتل بالمقتول فلا يقتل قاتله إلا بالقسامة ولا ينفيها اعتراف الجارح بعد موت 
القتيل بأنه هو قاتله لاحتال أن يكون القاتل لما جرح اعتقد أن موته إفا كان من 
جرحه وأنه هو القاتل واعترف بقتله مع احةال موت القتيل بسبب آخرء وسواء في 
هذا ثبت الجرح ببينة أو باعتراف الجارحء وإلا لما كان لقول الفقهاء في صفة أيان 
القسامة ولمات من ضربه أو من جرحه فائدة» وهذا معلوم في كل ديوان فكيف يقال 
إن نازلة المعيار إغا هي في الاعتراف بالقتل» فظاهر من قال ذلك أن النازلة 
المذكورة لو لم يصالح الأب ودعا إلى قتل القاتل ووافقه الموهوب له على ذلك لقتل 
القاتل من غير قسامة وظهر لي أن ذلك لا يقوله أحد حيث كان لم يقع من القاتل 
إلا الجرح من غير إنفاذ المقاتل إلا أن يؤول لفظ السؤال على معنى أن الجريح فيه 
كانت أنفذت مقاتله ولكن لا دليل على هذا المحذوف لا في السؤال ولا في الجواب 
ولا يكن الإهمال للفصل الحذوف المذكور والإعراض عنه» إذ هو روح المسألة وقولك 
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حفظك الله إن الذي تلقيقوه ه من مشايخكم وكان في اعتقادم أن هبة الدم لا تصح إلا 
بعد تأدية أيمان القسامة إن عنيتم بعد أداء الأمان بالفعل فذلك لا يكن لأن 
القسامة نما هي بعد موت المقتول وبعد موته لا هبة تقع منه وإن أردتم أن القسامة 
تؤدى في حياة المقتول حالة ملازمته للفراش وحينئذ تصح هبته فذلك لا تتوهموه 
ولا يتوهمه من هو دونم» وإن أردتم أن الموهوب له لا يلك الهبة ويصير الحق له 
إلا بعد أيمان القسامة بعد موت المقتول بمعنى أن الموهوب له يبقى منتظرا حتى يرى 
ما يصدر من ولي النسب فإن صدر منه نكول عن القسامة فلا مقال لهمء وإن 
صدرت منه قسامة حينئذ يأتي الموهوب له إن أراد القتل ووافقه الولي تم موجوب 
القسامة» وإن أراد مخالفته فله ذلك وتذهب أهان الأولياء مجانا في غير محل وظهر 
لي أن هذا لا يقالء وقولک أو يقبت ببينة عل القتل معتاه + أن العدول أو الغدلين 
عاينوا القتيل حيث قتل ومات المقتول حين المعاينة فلا شك في هذا اذا ثبت هنا 
أن القاتل يقتل بغير قسامة فإن روم هذا فلا شكال ف ولكن لا س اة من 
قتل حينئذ أي لا يمكن وقوعها منه في تلك الحالة ولا بعدها لأن قاتله أجهز عليه 
وقولک أو باعتراف القاتل بالقتل معناه أن المقتول إذا وجد مقتولا فادعى على أحد 
أنه قتله فاعترف بصحة الدعوى عليه أو اعتراف به لنفسه من غير أن يدعي عليه 
أحدء ولا شك أن قتل القاتل هنا يصح من غير قسامة ولكن لا تصح هبة أي 
وقوعها من قتيل كذلك إلا أن يقال معنى ذلك اذا صدرت من القتيل قبل وقوع 
السبب به من أصله ‏ تقول بعض الناس إذا كان في الفتنة مع غيره يشهد الحاضرين 
معه في الحافل ويقول لهم إن مت فقد وهبت دمي لفلان يقول ذلك في حال صحته 
وقبل القتلء وغير ذلك فيحتل ذلك لكن لا تحتاج هذه إلى تعيين نص فيها مع أن 
نازلة المعيار في جريح وهب دمه ۴ سطرت ل,. 

وقول السائل في نازلة المعيار بعد اعترافه بقتل يحل أن يكون الظرف متعلقا 
بقوله اصطلح أي أن الوالد إنما صالحه بعد أن اعترف له ولا شك أن العامة تقول أقر 
لي بحقي وكلنيء أما إذا كان المدعى عليه منكرا فإن النفس تغلط وتنفر من الصلح 
فيكون اعترافه هو لاستجلاب غرض الوالد لعا فلا دلبل فع عل أن الشتارلة 
القتل فيها بالاعتراف الموجب لنفي القسامة ويحقل أن يكون ذلك جرى في لفظ 
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الشائل ميف أنه لى دق المسالة واحدل عليه فرع جرادم حي كال أول 
السؤال جريح وهب دمهء فالذي عند محبك في النازلة أن نازلة المعيار أن الوالد 
والموهوب له لو لم يصالح الوالد وأراد القتل ووافقه الموهوب له لما قتلواا#° قاتل وليهم 
إلا بالقسامة لكون المسألة في جريح وليست في قتيل» فانظر قول صاحب الختصر 
وغيره من لا يحص من غالب من تكلم عن القسامة في قوله ثم يتأخر الموت يقم 
لمن ضربه ماتء وإذا كانت نازلة المعيار كذلك فقولك لا تكون الهبة إلا فيا 
ذكرتم يخالف ذلك» ونازلة المعيار قد شاهدتم فيها وقوع صحة الهبة في القتل 
بقسامة وجعل الحق فيه لاموهوب له وأنه إذا أراد القتل فلا كلام لولي النسب بوجه 
ولا بحال فظاهره أن الموهوب له يقسم ويستحق الدم وقد يقال إن ذلك مخالف 
لقول الفقهاء : ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة:؛ والموهوب له ليس من 
العصبة إلا أن يقال : إنهم إفا شرطوا العصبية لإخراج من ليس بعاصب من ذوي 
النسبء وأما الموهوب له فحيث أدخله الواهب في هبته وفضله على ولي نسبه فهبته 
له فصار أقوى من العصبة عند اهمالك في حق من حقوق نفسهء ويدل على كونه 
حقا من حقوق نفسه صحة عفوه عن قاتله في تلك الحالة» فاما كان له العفو عه 
ضار له أن ية ان شناء إلا أن آلب لذ إن عا عل مال فحيل ذلك عل 
الوصية فتجرى عليه أحكامهاء هذا كله إن كان ذلك بلفظ الهبة وفهم من الواهب 
مقتضاها من الإذن له في القتل أو العفى أما إذا لم يكن ذلك بلفظ المبة أو بلفظهاء 
ولكن قامت القرائن على إرادة غير معناها وهو الغالب فيا يصدر من المقتولين 
بدليل صرف ذلك إلى ذوي العصوبات والشجاعات» وأن الواهب إفا يهب على ذوي 
الوجاهات بكثرة الأهل والتابعين ومن له نصرة وأيضا فإفا يفعل ذلك من كان لا 
كثير تباعة7 رجل يخلفهم لمسكنتهم أو قلتهم أو عدم قدرتم أو كوم أجنبيين في 
البلد» فلذلك يعطي دمه لمن كان بضد صفات أهله» فلا شك أن هذه كلها قرائن 
تدل على أن الواهب إنما قصد بهبته على من وهب عليه أن يقتل قاتله لا أن يعفو 


5) في نسخة قتلا وطما. 
6 اللام جواب القسم و من - بكسر الم جار ومجرور متعلق بمات. 
7) كذا في جميع النسخ : والمراد أن ليس وراءه أنصار يقومون بعده بحقه» وفي التعبير ما فيه. 
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عنه» فإذا کان ثم ما يدل على هذا فليس لاموهوب له إلا القتلء وسياتي من كلام 
المتيطي ما يدل على هذا كا تقف عليه وفي المعيار أيضا في باب المعاوضات والبيوع 
ما يدل على أن الموهوب له يتنزل منزلة ولي النسب في العفو وضده إلا أنه إنما ساقها 
في الجرح فقط لا في الموت» ولكن حاجتنا منها تنزيل الموهوب له منزلة ولي 
النسب في باب الدم ونصه هنالك : وسئل أبو الضياء سيدي مصباح بن محمد بن عبد 
الله الياصلوتي عن ثلاث مسائل : الأولى : رجل جرح آخر موضحة*) أو غيرها 
عمدا ما يجب فيه القصاصء فوهب الجروح النصف في جرحه لرجل آخر فهل تصح 
هبة أم لا ؟ وإن قلتم بصحتها فصالح الجارح أحدها أو عفا عنه وبقي نصف الثاني 
فهل للذي م يصالح ولم يعف أخذ نصيبه في دية الجرح إن كان له عقل مسمى أو لا 
دية له ولا قود وكيف إن كان الجرح مما ليس له عقل مسمى» هل للذي لم يصالح 
أخذ قية نصف الشيئين أم لا ؟. 

فأجاب : أكرمك الله الجواب عن السؤال الأول : أن هبة الجرح أو جزئه 
جائزة» لأن ذلك حق محض لامجروح فإن صالح في نصيبه الواهب أو الموهوب له أو 
ا مقط الفا وكا للاخ عة ق هيه ال أن الفينه اى دغل الاج 
منه. فانظر سيدي قول الجيب لأن ذلك حق محض لامجروح إلى آخره فيفهم منه أنه 
هبة الدم صحيحة على الملة وأن الموهوب لهء له الكلام في ذلك في العفو وضدهء 
هذا غاية غرضي في جلبنا هذه النازلةء وإن كان كلامنا إنما هو في المبة مع القسامة 
لا قسامة في جرح فتأمل ذلك» هذا كله إن كان الصادر من المدمي هبة» فإن كان 
الصادر منه وكالة وهو الوجه الثاني في افتتاح كلامناء فقد تكلم عليه المتيطي في 
نهايته قال ما نصه : وإن جعل في نص التدمية إلى أحد طلب دمه والقيام به قلت 
قبل قولك شهد وقدم فلان بن فلان على طلب دمه والقيام بما وجب له في حياته 
وبعد موته تقديما فوض إليه وأطلق يده في جميع وجوهه ومعانيه وقبل ذلك فلان 
من تقديه وألزم نفسه القيام به ثم تكل الإشهاد إلى آخره ثم قال في أثناء شرح ألفاظ 
الوثيقة بعد ذلك بورقتين ما نصه : فإن أراد الوكيل على طلب العفو وأبى الولاة إلا 
و رط ا وكير اشا که اق الزلن نت فى اک لتر ای أنه لا ای کی ون 

الشجاج إلا في الموضحةء وأما غيرها ففيه الدية كا هو معلوم فقها مساما. 
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القتل فإن كان الدم استحق بقسامة فالأمر إلى الأولياء وإن استحق ببينة فذلك إلى 
الوكيل إذا جعل ذلك إليه في الوكالة» ومثل هذا لبعض الموثقين أيضا من المتقدمين 
قال اها نضه » وإن جعل المذمى الطلب:يدقه إلى أحد قلق قبل ذلك وكهند وفوض 
N gS E‏ كلك فق وفاكة وده إن مات عا 
به ثم قال في أثناء شرحه للفظ الوثيقة : فإن أراد الوكيل على طلب الدم العفو وأراد 
الولاة القتل فإن استحق الدم ببينة جاز العفو إذا جعل ذلك إليه المدمي في عقد 
التدمية .وإن استحق بالقسامة فلا عفو للوكيل. انتهيئ ل الحاجة جيك .ذكن. فأنت 
ترى سيدي أن مخالفة الولاة مع الوكيل وثبوت الحق ببينة أو قسامة إفا هو في 
مخالفتهم مع الوكيل» ولا شك في فهم ذلك ولا إشكال فيه لأن الوكيل إنفا يتصرف 
بحسب النيابة عن الغيرء وإن كان نائبا عن الغير فكيف يكون له العفو مع ثبوت 
الحق بقسامة الأولياء» وإغا له توقيف حق الميت عند القاتل» فإذا أوقفه الشرع على 
قسامة الأولياء فيرجع الأمر إليهم إما أن يقسموا أو ينكلوا أو يصالحوا أو يفعلوا ما 
شاءوا بخلاف ما إذا كان الدم ثبت ببينة وجعل له موكله أن يعفو فله العفو لعدم 
تزفق الى عل الولاة: وون وة الك وكا له إن ون قائله يكون لله أن 
يجعل لمن يعفو عنه بعد موته» أما إذا لم يجعل له ذلك موكله فليس له العفو مطلقاء 
فحاصله أن الوكيل مضروب على يديه ليس له التصرف إلا فيا فيه مصلحة للمنوب 
عنه» بخلاف الموهوب له والغالب والله أعم أن ما تلقيتوه من شيوخم ۴ ذكرتم إفا 
ذلك في مسألة الوكيل 5 هنا وأن ذلك هو الذي رأوا وريت الإمام العبدوسي الذي 
تكلم على صريح الهبة م يفرق بين قسامة ولا بينة ولا اعتراف ولو كان الحم فيها 
واحدا لفصل فيه كا فصل المتيطي وغيره مما نقلت لفظهء مع أن فرض نازلة سؤاله 
إغا يقتل القاتل فيها بقسامة لكون القاتل إفا صدر منه جرح لا قتل وقد تأخر 
اموت عن الجرح فتأمل سيدي ذلك كله فقد يظهر لك خلاف ما قلناه» وبالجلة 
فليس عندي إلا ما كتبته لم ولم يحضرني إلا ذلك وقد كان تعلق بذهني كلام آخر 
غير هذا المقيد ورأيته قبل هذا الوقت بكثير ولم أدر هل ذلك حيث كنت بفاس أ 
هنا وما زلت أبحث عليه فلم أجده حتى الآن» ونظرك جدير بالمسألة بعد تأملك ما 
سطرناء فإن كان عند غير ما عرفناكم. به فالفضل لك علينا في إفادتنا به» فإنا 


-126- 


محتاجون لذلك» وإن تأملتوه وظهر لك عطاق فلا كنت أن معن إ2 لاما 
وقد عمت بنا الأهوال وترادفت الفتن حتى لا نفرق بين السماء والأرض» فيجب عليك 
تعريفناء فإن حبك منصف معترف بالعجز والتقصير غير أن الزمان قصر وصار أهله 
في عمى فصار يتفضول» فضولا لا قياس له» هذا هو الذي يكون معتقدم وقد كان 
صدر منا جواب في المسألة أو مثلها لبعض طلبة بنى منصور استفتانا في ذلك فكتبت 
له نص العيار بلفظه ثم لا بلغ جوابي الذي كتبت ليد الفقيه أي عبد الله سيدي 
مد بن سيدي ووالدي سيدي أحمد بن عرضون كتب تحته ما نصه : 

امد لله سئل كاتبه موقع اسمه آخره عن رجل مات قتيلا رمه الله واتهم 
بقتله أخوه بل ودمى عليه ومن عصبته وأولياء دمه والد القتيل المذكور ثم إن 
القتيل وهب دمه على أناس أجانب عن ولي دمه المذكور والمدعى عليه بالقتل منكر 
. ولا بينة عليه بالاعتراف ولا بالمعاينة» والمالك للقسامة هو الأب المذكور ونكل الآن 
بعد موت ولده المذكور عن أيان القسامة ثم قام الموهوبن عليهم على المدعى عليه 
مقسكين بالمبة المذكورة دون اعتراف من القاتل ودون القسامة من مستحقها فهل هم 
متكم في ذلك أم لا ؟ 

Naa e 
ذلك بمجرد الهبة دون اعتراف ولا قسامة وقد أطلعني الطالب علي بن عمر بجواب‎ 
للفقيه إبراهيم بن عبد الرحمن الجولالي في النازلة» وأن المبة تتم وهي صحيحة وعليه‎ 
تصحيح السيد محمد بن الحسين المنصوري قاضي أوتيغة» قال لي وقال له المنصوري‎ 
المذكور كان سعيهم 5 فيها حياة الفقيه العلامة القاضي كان بشفشاون سيدي مد‎ 
ابن عرضون رحمه الله حتى أفادم فيها الآن ولد سيدي عبد الرحمن الجولالي المذكور‎ 
فإن المسألة منصوصة لسيدي أحمد الونشريسي في كتابه المعيا انتهى قوله.‎ 


يقول كاتبه مد بن أحمد بن عرضون إن نص المسألة في المعيار في رجل ضرب 
واعترف بدمه رجل قبل المضروب ووهب دمه على رجل أجنبي فبنى النازلة في 


المعيار على الاعتراف لا على مجرد التدميةء وجواب ولد سيدي الجولالي أجل فيه 
غاية الإجمال کا أجمل السائل في السؤال إذ 1 يبينا اعترافا ولا قسامة فصار جوابه 
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وسؤال السائل لم يصادف النازلة ولم يوافقها ونازلتنا هذه حيث وهب دمه القتيل 
دون اعتراف القاتل بدمه لم يزل الحق لأبيه إذ الحق منوط بالقسامة والقسامة من 
حق أبيه والله تعالى أعلم. 

وكتب عبد الله عمد بن أحمد بن عرضون لطف الله به آمين» فبالفضل* من 
سيدنا أن تكتب لي نسخة من مكتوبنا هذا من أوله إلى آخره» وتبعثه له ولو على 
لساننا أو تبعث له بهذا بعد مطالعتك هم» فإنا قد كتبنا فيه ما ظهر لنا وما 
استندنا إليه في جوابنا من نصوص من نقلنا عنه وما تعلق به حفظنا وفهمنا في 
ذلك وجعلنا ذلك عرضة لنظر النظار أمثالم وأفقالة قفي وأردكا هة حقطه :الله أن 
يكتب لنا مستنده في تخصيص هبة الدم با إذا كان موجبه غير قسامة وأنه إن كان 
بقسامة فهبته باطلة أو لا تصح له إلا بعد وقوع القسامةء فنحن متشوقون لذلك 
لعل أن يحصل لنا به فائدة» ولا نسمح له في الإعراض والإمهال لجوابنا وما ذكر في 
جوابه عن صاحب المعيار فقد سردنا لک نصه وسردت علي مافهمت منه. ونظركم 
ونظره نافد والسلام. وكتب إبراهيم بن عبد الرحمن الجولالي تاب الله عليه وعلينا. 


قلت : ما استدل به اجيب من جواب العبدوسي المنقول من المعيار غير كاف 
في الاستدلال إذ لم يصرح بأن الموهوب له يحلف أيان القسامةء والظاهر والله أعم 
أن المسألة تجري على الخلاف فين قام له شاهد بال فوهبه» هل يحلف الواهب أو 
الموهوب له وتقدم الخلاف في ذلك وتقدم عن البرزلي» ورأيت لبعض أصحابنا لو 
قتل خطأ فوهب ديته لرجل من كنت ترى يحلف في هذا ويستحق ديته الورثة أو 
الموهوب له انتهى. وهذا في الخطأء وأما في العمد الظاهر أنه لا يحلف إلا العصبة 
لقول عامائنا رضي الله عنهم لا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة أي عصبة 
للمقتول من النسب سواء ورثا أم لا أو ورث أحدها دون الآخرء فقد عم من قوهم 
عصبة أنه لا يحلف أحد من ذوي الفروض وإن أحاطوا يإرثه إذ لا استيفاء لهم وإفا 
الاستيفاء للعصبة أو للنساء بشروطه» وإذا كان ذوو الفروض لا يقسمون ولا 
يستحقون القود مع ما طم من الإرث في التركة وفي الدية إن وقع العفو عليها 
فأحرى الموهوب هم فغاية أمرهم أن ينزلوا منزلة ذوي الفروض وذوو الفروض 
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يحلفون في الخطأ. قال في الختصر : يحلفها في الخطأ من يرثء انتهى فهم كذلك» 
:هذا وجه» والوجه الثاني في الرد”) عليه اشتراطهم التعدد في الحالف لأنها من با 
الشهادة وأقل ما يجزيء فيها اثنان فكيف يصح حلف الوكيل وحده لو نزل منزلة 
العاصب. وأما قوله : فصار أقوى من العصبة إلى آخر كلامه. فقد نقل الحطاب في 
مسائل الالتزام ما نصه : الثاني لو عفا عن قاتله على الدية أو أوصى أن و 
قاتله على الدية لزم ورثته ذلك ا يفهم من كلام ابن القاسم في أول الرسم من سماع 
أصبغ من كتاب الوصايا والوجه الثالث : عكس المسألة إذا 1 ألا يعقق وان 
يقتل فهل للورثة أن يخالفوه ويعفو ويأخذ الدية. قال الشيخ أبو الحسن توقف في 
ذلك أبو عمران» وقال اللخمي : قال أصبغ في كتاب ابن حبيب : إن ثبت القتل 
ببينة لم يكن للأولياء أن يعفواء وإن ثبت بقسامة منهم كان لهم العفو لإمكان أن 
يكون عفوم لشبهة دخلت عليهم في أيمانهم. 

قلت : المسألة منصوصة في النوادر ذكر فيها قولين» قول أشهب فين قال دمي 
عند فلان فاقتلوه ولا تقبلوه منه ديةء فإن أراد الورثة أخذ الدية فليس هم ذلك» 
CO TELCOS‏ 

جميعاء ثم قال بعد ذلك عن أصبغ ما ذكره اللخمي عن أ صبغ الرابع : قال في 
0 : قال ابن حبيب من قتل عدا فوكل رجلا فوض ا واا 
مقام نفسه فعفا عن الدم وأبى الأولياء أن يعفوا وأبى الوكيل» فإن ثبت EF‏ رة 
فالأمر للوكيل في العفو والقتل» وإن استحق بقسامة فالعفو والقتل للولاة. قلت 
هذا هو الجاري على قول أصبغ والجاري على قول أشهب, ان الأمر للوكيل انتهى 

فقد تبين ما قال اللخمي عن أصبغ أنه لا حق له إن استحق الدم بقسامة 
وإنغا الحق للأولياءء فكذلك الموهوب له فغايته أن يتنزل منزلته فقد تبين مما نقله 
الحطاب عن اللخمي أن الدم | إن استحق بقسامة فالحق للأولياء لا لامقتول لقوله 
فلهم العفو بخلاف ما لو استحق ببينة» ولا يكون الموهوب له أعلى درجة من الواهب 
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'حتى يقال لا كلام للولي معه سواء استحق الدم ببينة أو قسامة» وقول اجيب رحمه 
الله : فاما كان له العفو جاز له أن يبه لمن شاء. قلت هو كذلكء لكن ليس له أن 
يحجر على الأولياء ويوصي بنعهم من الدم إن استحق قى الدم بقسامة» وقيل له أن 
يوصي بنعهم من العفو وأخذ الدية على ما في النوادر غير أنه لا يسم تنزيل 
الموهوب له منزلة المقتول في كل شيء لتعذر الهين منه وحده وقد اشترطوا تعدد 
حالف أيان القسامة والله تعالى أعلم وبه التوفيق. 

وسئل الفقيه سيدي عمد النالي عن مسألة رجل قد مات وليه مقتولا وهو 
أقرب الناس إليه فشارك بني عمه وجماعة في دم وليه المقتول لكونه قتل عمدا فجعل 
النصف لهم والنصفف له في دم المقتول ثم بقي ما شاء الله ثم عفا عن القاتل بشيء 
أخذه منه» فهل للمعطى لم النصف فيا أخذه أم النصف في الدية أم لا شيء ه» 
جوابم في ذلك كله. 

فأجاب : المد لله الجواب ‏ والله سبحانه الموفق للصواب إن إعطاء الولي دم 
وليه أو بعضه بعد وجوبه ببينة أو قسامة صحيح» لأنه إعطاء بعد وجوبه» فالمعطى 
لهم مخيرون» إما أن يشاركوه فيا أخذوه ويأخذوا حظهم من الدية من القاتل ۴ هو 
معلوم بين الإخوة والأعمام ولا سبيل إلى قتله لتبعيض الدم والله سبحانه أعم. 

بتكل ظا عا نصه سيدي رطق ي الله عنكم الجواب في مسألة رجل قتل عمدا 
وقد كان وهب دمه لرجل في حياته ثم اصطلح الموهوب له على شيء من المال أخذه 
من القاتل وبقي ذلك مدة طويلة حتى الآن قامت زوجته تطلب حظها من ذلك 
من قبل صداقها وما ترث بعده» فإذا قلتم سيدي لها ذلك هل ترجع به على القاتل 
أم.لا رجوع لها بشيء ويختص به الموهوب له بين لنا ولك الأجر والسلام. 

فأجاب : المد لله الجواب وبالله أستعين» ما أخذ في دم العمد دية كان أو 
صلحا فقول مالك في المدونة أنه يقضى منه دين المقتول وباقيه يورث على فرائض 
الله فإن لم يبق منه شيء فلا شيء لوارث أو غيره» فالزوجة في مسألتك ما أخذه 
الموهوب له صلحا تأخذه في دينها وإن فضلت منه فضلة تكون للورثة ولا شيء 
لاموهوب له في الدية إذا تحقق أن المقتول إغا وهب ذلك لأجل القصاص لا لأجل 
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الدراهم» وإن قال عند المبة تقتص أو تعفو على مال فهذا وصية يكون للموهوب 
عليه ثلث ذلكء فالثلثان للورثة والزوجة منهم» وكتب ممد بن أحمد النالي. 

قلت : انظر قول المجيب رحمه الله : وإن قال عند المبة إلى قوله : فهذا 
وصية يكون للموهوب له ثلث ذلك والثلثان للورثة فإنه ظاهر فيا اذا لم يخلف 
المالك مالا سوى الدية فيكون للموهوب له ثلثها لأن هبة الدم وصية فتعطى حكها 
وإما إذا خلف المالك مالا آخر غير الدية فالقياس أن يكون لاموهوب له ثلث مال 
القتيل» فإن كانت الدية قدر ثلث مال القتيل أو أقل منه كانت الدية كلها للموهوب 
له» وإن كانت أكثر من الثلث صح له منها الثلث ويرجع الزائد على الثلث ميراثا 
إلا أن يجيز الورثة الزائدء هذا هو الظاهر والله تعالى أعم وبه التوفيق. 

وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو عن رجل كان بينه وبين زوجه عداوة 

ومقاطعة أوجبت حضورهما ببجلس الأحكام ولم تصرف عليه إلا بضامن من القيام 
بحقوقها وما يلمحتها من الضررمن المضون وان ذللك في ماله وذمته ثم إن الزوج 
بعد ذلك قتل الزوجة المذكورة وفر بنفسه فتعلق أولياؤها بالضامن المذكور واتهموا 
ثلاثة رجال أخر وأم أمروا القاتل بالقتل وطلبوا منهم الحضور بمجلس الشرع فهل 
سيدي لهم ما يتعلقون به من الضامن المذكور شرعا بضانه أم لا؟ وهل تجب على 
المدعى عليهم بأمر القاتل يمين أم لا ؟ وإن قلتم لا تجب عليهم الهين هل يجب عليهم 
الجن بمجرد الدعوى أو حتى يثبت أهم من يتهم بمثل ما أدعي عليهم به» جوابا 
شافيا. 

فأجاب : المد لله الجواب : إن كان الأمر كا ذكرتم لم يكن لولاة المرأة المقتولة 
اتباع الضامن بشأن دمها ولا سبيل لهم إليه بسبب ذلك بوجه ولا بحالء إذ لا 
تكسب كل نفس إلا عليها «ولا تزر وازرة وزر أخرى» والمدعى عليهم بالأمر إن 
قامت عليهم بينة مقبولة نكلوا النكال الشديد وإن لم تقم عليهم بينة بذلك فلا يمين 
عليهم ولا يحم باليين في مثل هذا إلا مبتدع : 

وخبر اموز الد ها كن سنة وشر الأمور الحدثات البدائع. 
والله أعلم. 
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وسئل سيدي محمد بن الحسن الجاصي عن مسألة رجل تضارب مع آخر فجرحه 
ثم إن الجاني هرب بعد ذلك فقام المجنى عليه يطلب إخوة الجاني في دية الجرح فهل 
سيدي له مطالبتهم بذلك أم لا ؟ بين لنا ذلك ولك الأجر. 


فالجواب : المد لله الجواب والله الموفق للصواب : إن قاعدة الشريعة وأصلها 
الا طالب جه رة أخحد ولو كان أباهء وقد قال به لوالد مع ولده : «لا تجني 
عليه ولا يجني عليك» وأخذ قريب الجاني شية من شم الجاهلية وقد هدم الإسلام 
ذلك فلا مطالبة لإخوة الجاني فيا جناه أخوهم والله أعلم. 


وسئل سيد علي بن العلامة سيدي أبو القام بن خجو عن منفوذ المقاتل عمدا 
ندبه والده لتحرير قاتله فم يفعل فقال له إني برىء منك إن لم تفعل ففعل ثم قام 
الأولياء يزعمون أن ذلك جبر من والده يوجب عدم استكال حكه وقيامهم الآن 
بدمه فهل لهم ذلك أم لا ؟ 

فأجاب : إن كان الأمر ا ذكرتم فلا إكراه في ذلك لأنه إفا حضه على ما 
حض الله عليه بقوله : «فن تصدق به فهو كفارة له» وإفا الإكراه الذي لا يثبت 
معه حك ما کان بشيء ما ذكره الشيخ خليل في مختصره حيث قال : «بخوف مول 
من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروؤة لأ أو قتل ولده ولا شيء 
من ذلك في مسألتم فلا إكراه فيها والله أعلم». 


وسئل الفقيه سيدي أبو القاءم بن خجو عن سؤال تضمن مشاجرة 7 : 
وتضاربها وجرح إحداها ودعواها أن موقع ذلك الجرح ا المرأة التي تشاجرت 
وشهد بذلك امرأتان وأنكرت المدعى عليها ذلك. 

فأجاب : المد لله وحده الجواب : إن كان الأمر ۴ ذكرتم وثبتت المشاجرة 
بين المرأتين المذكورتين وانفصلتا وإحداهما محروجة؛ حلفت الجروحة أنها ما أصيبت 
إلا من ضرب مشاجرتها ويكون لا على مشاجرتها قود جرحها إن كان جرح القود 
أو ديته إن كان جرح الدية ولو م تقم ها شهادة المرأتين المذكورتين فأحرى مع ذلك 
والله سبحانه أعل. 
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وسئل سيدي محمد النالي عن رجلين تشاجرا وثبتت مشاجرتها ووجد رجل 

ل م ل O‏ 
علي سكيننك أو علي الحجر, وأما أنا ما جرحتك فهل القول للمجروح مع يمينه 

نق ال أى اك اا ونه ا اذا قودت ول هن اللفيف انه جرح أو 

عل ار الح اهل لط يا وه عدة بينة اللفيف هل ستة أو ثانية أو اثنا عشر 

أو عشرون» وهل يكن الخاص من الدفع فيها ؟ وهل يكون النصف منها كالشاهد ؟ 


فأجاب : إن ثبتت المشاجرة ببينة أو إقرار فا جروح يحلف أن الذي شاجره 
جرحه ويستحق قبله جرحه دية أو قصاصاء هذا قول ابن القام» واللفيف الذي 
ذكرتم قيل فيه عشرون» والمشهور لا حد فيه إلا ما يحصل التواتر به وتركن إليه 
نفس القاضي ولا دفع فيه إلا باستفصال ولا تنصيف فيه والله تعالى أعلم. 


وأجاب أبو االقامم العبدوسي عن .هذه المسألة بخلاف ذلك» ونصه : أما مسألة 
المفاتن الذي ادعى على مفاتنه أنه جرحه فالقول قول المدعى عليه يحلف ويبرأء هذا 
هو الصحيح مما قيل في ذلك» انظر نوازل مازونة» وانظر جوابا آخر لابن مرزوق 
بعد هاذين» فقد تقل في المسألة قولين في سماع أشهب وكتب عمد الناليء انتهى. 


قلت : ما ذكره في هاذين الجوابين من أنه إذا ثبتت المشاجرة يحلف المجروح 
ويكون القول قوله مع يمينه مثله الحفيد سيدي محمد العقباني في جواب له نلقه في 
نوازل مازونة عن رجلين تنازعا وآل الأمر بينهما إلى أن تشابكا بالأيدي فانفصلا وف 
أحدها شيل دنا وقد تقلطت يكن أنتانه:فاقى أن صاعبه أضنابة بلك حن 
المشابكة فأنكر الآخر. 

ونص الجواب بعد كلام الجواب عن نازلة السؤال صريح بالضان واللزوم في 
الروايات والأسعةء انتهى. 

سكل ابن القاسم عن الفئتين ياتيان القاضي كلتاهما مدعية على صاحبتها 
جراحات بها ومنكرة لما بصاحبتها من الجراحات وها مقرتان بأصل النائرة. قال 
ابن القام : إن كل واحدة منهها ضامنة لجراح صاحبتها وفي ربم البراءة من سماع 
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عيسى. وسألته عن الرجل يجتع عليه النفر فتقطع يده ويتعلق المقطوع يده بواحد 
قال + إن كان إغا ضربوه e‏ تثبت البينة من قطعه منهم 
وادعى ذلك قبل رجل ملهم حلف واقتص منه. ورایت يت بخط بعضهم ناقله من 
جواب سيدي محمد ب بن الحسن بن عرضون ما نصه : أجاب القوري في مجروح ادعى 
على رجل أنه جرحه وبينها نائرة» فقيل يقبل قول المدعي فيحلف ويقتص منه ولا 
يكن من الهين المدعى عليه» وكتب محمد بن الحسن بن عرضون. 

وسئل سيدي أبو القام بن خجو عن رجل له زوجتانء إحداها لها صي 
صغيرء ثم تشاجرتا فقامت واحدة لضرب الأخرى فسقط الصبي من يدها في النار 
فاحترق فمات» هل ترون دية هذا الصبي على أمه أم عليه معاء فإذا قلتم عليها معاء 
فهل للوالدة حظها من الدية أم لا ؟ 

فأجاب : إن کان الأمر ۴ ذكرتم» فإن كان وقوع الصبي في النار من فعل 
الوالدة كانت ديته عليها لتعذر العواقل» وإن كان بفعل الضرة كانت ديته عليها أعني 
على الضرة» وإن كان بفعلها معا كانت الدية عليها معاء وإن سقط بنفسه من غير 
فعلها فلا شيء عليهها معا. 

وسئل سيدي يحى السراج عن رجلين تشاجرا وثبتت مشاجرتها ووجد أحد 
منههما مجروحا ثم إنه أدعى على صاحبه فأنكره واف اة وقال له وقعت على 
سكينك أو على حجرء فهل سيدي يكون القول قول الجروح مع يمينه ويستحق 
الجرح أو يحلف صاحبه ويبرأء وإذا شهدت بينة من اللفيف أنه جرحه» هل يقضى 
0 

فأجاب : إن ثحبت المشاجرة يبينة أو إقرار فا مجروح هو الذي يحلف أن الذي 
شاجره جرحه کک اسا هذا قول ابن القاسم» > واللفيف 
الذي ذكرتم قيل فيه عشرون» والمشهور لا حد فيه إلا ما يحصل به التواتر وتركن 
إليه نفس القاضي والله سبحانه أعم. 

وسئل أيضا عن رجل اطلع عليه أنه يبيع المسامين للنصارى هل يجوز قتله أم 
لا ؟ 
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فأجاب : بأن الرجل إذا اطلع عليه أنه يبيع المسامين للنصارى فإنه يقتل. 


وسئل أبو سام سيدي إبراهم الجلالي عن رجل قتل إمرأة وتركت زوجها 
وعمتها وتركت جملة من أهلها عصبة وأولادا لها ثلاثة وبعد ذلك اصطلح الفاعل مع 
أهلها وأعطاهم شيئا من الالء ثم قام أولادها مطالبين لورثة القاتل بالدية بعد موته 
وهو لم يشهد عليه بالدية إلا أنه أعطى ذلك لمن خاف منه على وجه الصلح. 


فأجاب : امد لله إذا وقع صلحه مع بعض من هو مستحق للدم فللباقين 
نصيبهم من الدية وإن كان الذي وقع معه الصلح لا شيء له في الدم» فصلحه 
كالعدم ولا يترتب عليه حک» وحيث مات كذلك فلا شيء على ورثته والسلام» وبه. 
كتب إبراهم الجلالي» قلت ومعنى ما ذكره رحمه الله أن القاتل إن اصطلح مع من 
له حظ في الاستيفاء كأحد البنين فإن الصلح يمضي ويسقط القتل. قال في المدونة : 
ون فل رجلا له وليان قضاطله أحدهنا عل عى اعرش فلو الا خن التدخول 
معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل انتهى. وقال خليل في الختصر وإن صالح أحد 
الوليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل انتهى لا غير البنين فلا يمضي فعلهم لأن 
الزوج وغيره من ذوي الفروض لا استيفاء لهم وكذلك بنو العم مع وجود البنين إلا 
أن قوله : فللباقين نصيبهم من الدية صوابه أن يقول فللباقين أن يأخذوا من القاتل 
نصيبهم من الدية وهم الدخول في الصلح وإن كان الصلح مع غير البنين في المشال 
فالصلح كالعدم ويكون كن قتل ومات قبل أن يقتص منه. 

وقد سئل أبو الفضل قاءم بن سعيد بن عمر العقباني عن القاتل عمدا إذا مات 
وطلبت الدية من متروكه. 

فأجاب : المد للهء إغا يجب في القتل العمد القصاص» فإذا مات القاتل بطل ٠‏ 
محل القصاص فسقط الطلب ولا سبيل إلى مال القاتل ولا غيره والله الموفق بفضله. 

وسئل الفقيه أبو عبد الله حمد بن أحمد النالي الخالدي عن مسألة قبائل 
تشاجروا بينهم ومات رجل من احدى الفئتين ثم إن الفئة التي مات منها هذا الميت 
طلبت الفئة الأخرى بإخراج واحد منهم ا هي عوائدم فامتنعوا وقالو لا نعرف 
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القاتل منا فنخرجهء فقالت فة المفتول إن م يظهر فواحد منك فوقع النزاع بينهم 
فقام رجل من الفئة القاتلة واحتسب الأجر والثواب فقال اشهدوا علي يا أهل العدل 
وغيرهم إني ما قتلت ولا ضربت ولكني أشتري العافية لهذا القبيل. فخروجي رغبة 
في العافية لهم وفي حقن دماء المسامين فبقي ما شاء الله ورجع لداره يتصرف في 
مثاربه فقتله أولياء المقتول ظاما وجرءة فاما أنكر هذا على القاتلين قالوا إنا وجدنا 
من الشهود من لقيه حين خروجه وقالوا له (فشوا من هنا) قال لهم إني أخاف من 
بني فلان قتلنا منهم فلانا وهذا غاية ما حملهم على التعدي عليه وسفك دمه. 


فاخا : المد لله وبه أستعين ما أولى هذا الذي عين نفسه أولا بدم المقتول 
محتسبا على الله راغبا في الهدنة بين القبيلتين أن يترك دمه وهدره أولياؤه ويبلغوه 
ما قصد وأجره على خالقه لأنه حين عين نفسه وخرج من داره مجليا عرض نفسه 
للقتلء وأي حق بقي لأوليائه فيه مع إباحة نفسه للقتل وفعله ذلك أقوى من مقاله 
وإشهاده أنه ما قتل فيترك الكلام في دمه تبليغا لما قصده من العافيةء لأنه إن كان 
كاذبا في مقاله ما قتل فقد أدى حقا عليه» وإن كان صادقا فيتم قصده العافية. حقنا 
للدماء الذي تنتجه الفتنة وعدم الأمان والترويع» هذا الذي أرى في هذه المسألة على 
ما ذكرتم وأن تقوى حال أوليائه بأمر غير هذا الذي ذكرتم فيقتل قاتله والمقتول أولا 
حين لم يتعين قاتله ديته على القبيلة التي كانت في مقابلته تقاتل والله سبحانه أعم. 
قلت : إن ثبت إقراره بالقتل أخذ به» لأن أحق ما يؤخذ به المرء إقراره على نفسهء 
وإن لم يثبت الإقرار وتقسكوا بمجرد تعيين الرجل نفسه للجلاء طلبا للعافية وإطفاء 
لار الفعنة فلا ينار هة ولاوليائة القضاض من قائله أو الغفى عنة غل الددية أو ايفين 
شيء والله سبحانه أعلم. 


وسئل سيدي العربي الفاسي عن ريم مضنه أن امرأة تشكو ألما شديدا بسبب 
ضرب أصيبت به وأن ثلاث نسوة سمتهم وعينتهم» ضربنها وركضنها ببطنها وسائر 
جسدها وضغن رأسها إلا أنها لم تكشف للشهود عن نفسها حياء وستراء فأشهدت على 
نفسها أنه إن قضى الله بموتها بسبب ذلك قبل أن يتحقق برءهاء لكونها تجد ألم 
اموت» فالنسوة المذكورات هن المأخوذات بدمها لفعلهن ذلك بها على وجه العمد 
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الذي فيه القود» لا على وجه الخطأ الذي لا قود فيه» وعاين الشهود الجنين الذي 
اظ الدمينة و كرت أن ست مقطا القن التذ كور اغلا قينا بده توراه 
وبعض الزروقة في كتفه يشبه أن يكون من الضرب» ووقفت قابلتان على عين 
المدمية وذكرت لما أا أسقطت جنينا من نحو ستة أشهر وسألت منها النظر ها 
فرأتا عليها أثر السقط والجنين بجانبها مصورا أنثى وأثر الضرب في ذراعيهاء وذكرت 
أن سبب سقطها ما صدر من الضرب المذكور أعلاهء ثم إن المرأة ماتت من الوضع 
والسقط المذكور قبل أن يتبين إفاقتهاء هذا مضن السؤال ؟ | 

فاب و فة قلف اد "لله اراج ق الراك الد كورة إغدال 
تدميتها وقسامة أوليائها بمقتضاها وقتل من اختاروا من المدمى عليهن على ما هو 
معروف في أحكام القسامةء ولا يجب في الجنين شيء بموجب التدمية. قال في 
اللدونة + إن ضريت افرأة قلقت جنيتا ميا وقالت دمي عند فلان» خفي المرأة 
القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة» والله الموفق» وكتب عبد الله مد العربي لطف 
الله به. 


فأجاب : سيدي إبراهم الجلالي النص في النازلة ما نقله اجيب حفظه الله 
أعلاه ولا مزيد على تقله والسلام. وكتب إبراهم بن عبد الرحمن الجلالي. 


وسئل سيدي محمد بن سعيد بن قريش عن امرأة توفيت من نفاس وادعت 
حين وضع جلها أنه ضرا صي بحجر في بطنها وذلك بنحو ثلاثة أيام قبل الوضع 
ول تدع عليه حتى وضعت أو قبل الوضع بيسير فولدت مولودا قد استهل صارخا 
ومات من حينه وبقيت أمه حية نحو خمسة أيام وماتت وهو تقول فلان الصي 
ضربني ولا هلكت إلا بضربته وم يعاين أحد ضربة لا في بطنها ولا في ولدها ولا 
بينة للها على الصي» بين لنا ما يجب في المسألة ؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كا ذكر أعلاه فالمرأة حيث لم تدع الضربة بفور الضربة 
ولا ظهر أثر الضرب فالتدمية غير معتبرة لظهور صحتها بعد زمن الضرب بحسب 
دعواها وقبل النفاس وكذلك لا شيء في جنينها ولو استهل صارخا لأنه لا يعم 
. ذلك إلا من قوهاء لقول ابن عرفة رضي الله عنه عن المدونة إن قالت دمي عند 


فلان فخرج جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات» ففي الأم القسامة ولا قسامة في 
الولد لأنها لو قالت قتلني وقتل فلانا معي لم يكن في فلان قسامة اه محل الحاجة 
من كلامه واللخمي في كون تدمية المرأة وغيرها يشترط في صحتها ظهور الجرح أو 
القري هور أثر: العرت: ها تة اة دة كه E‏ 
ولا جرح به أن لا يقم بقوله إلا أن يعلم أنه كان بينهها قتال ويلزم الفراش عقب 

ذلك أو يتصرف تصرف متشك عليه دليل المرض وتّادى به ذلك حتى مات 7 
قسامة في الولد الجنين كما ذكر في المدونة هذا لو ادعت ذلك على بالغ عاقل 
فأما على صبي دون بلوغ فلا يقتل بهاء ولو قتلها ببمعاينة الشهودء إذ عمد الصبي 
كالخطأء وإغا ديتها مع ثبوت قتله إياها على عاقلته والله أعم. ونقلت من خط 
سيدي إبراهيم بن عبد الرحمان ال جلالي ما نصه : وأما مسألة المدمي على الرجلين 
الضاربين له بقوسيها انفذت إحداها مقاتله دون الأخرىء فلا إشكال أنه حيث دمي 
فلا بد من القسامة وهي لا يقتل بها إلا واحد على ما هو المعلوم وما نقلتم عن ابن 
عبد السلام لم يطلع عليه محبم لكون الحل ليس عنده» من ابن عبد السلام» وأما 
النقل المذكور عن مالك» فهو موجود نقله التتائى عند قول خليلء والقود في العمد 
من واحد وهو نص في عين النازلة وفوا ال مول على الإطلاق ضرباه دفعة 
أو مرتين وتومم أنه من باب التالوُ الذي تقتل فيه الجماعة بالواحد» ليس هو 
كذلك لان شرط قتل الماعة بالواحد في التالؤ مفقود في نازلتكم» وذلك أن الجماعة 
لا تقتل في الواحد بالتالوٌ إلا إذا انصرفت عنه وتركته قتيلا من غير حياة» أما لو 
. تركته حيا ودمى فهو جار على القاعدة المعلومة» وهو أن لا يقتل بالقسامة إلا 
واحدء وغاية الخبر أن شرط قتل الماعة بالواحد ثبوت القتل بالبينة أو بالاعتراف» 
وأما بالتدمية فلا قال في الجواهر ولو اجتع جماعة على قتل رجل فضربوه» فقطع 
رجل يده وفقأ آخر عينه وجذع آخر أنفه وقتله آخر وقد اجتعوا على قتله فات 
مکانه» قتلوا به جمعيا وإن كان جرح بعضهم أنى من جرح بعض ولا قصاص له في 
الجراح مام يتعمد المثلة وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل واحد بجرحه وقتل 
قاتله اه فانظر سيدي قوله فمات مكانه قتلوا به جميعاء فهو عين ما ذكرنا لک من 
الشرط. قال التتائي بعد ما نقلناه عن الجواهر من أوله إلى آخره من غير زيادة ولا 
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نقصان ما نصه : فقوله ومات مكانه» أي وأما لو مات بعد ذلك ففيه القسامة 
انتهى لفظه ومعناه أنه إذا كانت فيه القسامة خرج عن حك التالؤ إلى حك القسامة 
ولا يقتل بها إلا واحدء وقد ذكر هذا الذي قلناه عند قول الشيخ خليل» والمتمالئون 
ون سوط سوطء وقال عند قول الفيخ + وإن تمده المتاشر عفني الالآة يقل 
الميع خلط ذلك بأن قال وإن تعدد المباشر للقتل ظاهره في زمان واحد أو واجد 
بعد آخرء ففي المالأة يقتل الميع» بقتل واحد كبيرا كان أو صغيرا ذكرا كان أو أنثى 
ولو لم يصل من أحدهم ضرب أصلا قال في توضيحه وهو مقيد بأن يموت مكانه» وأما 
لو عاش وأكل وشرب فلا يقم في العمد إلا على واحد ولا قصاص في الجراح اذا 
تميزت الضربات وعم ضرب كل واحد فلا قصاص في تلك الجراح لأنه لا وجب القتل 
على جميغهم صاروا كرجل واحدء والواحد لو جرح جراحات ثم قتل لم يقتص منه 
في الجراحات والقتل يأتي عليها إلا أن يقصد الجارح المثلة فيجرح أولا ثم يقتل وألا 
يقالؤوا على قتله يحقل بل قصد كل واحد القتل بانفراده ولم يتفق عليه مع غيره» 
ويحقل بل قصد كل واحد منهم الضرب ولم يرد قتله وجرحه كل ومات وام يدر من 
أها مات» والأول لبعض من شرحه والثاني للشارح تبعا لما في التوضيح قدم الاقوى 
فعلا على غيره ويتعين للقتل وحده ويقتص من جرح غيره إن عرفت الضريات في 
الجرح» قال المصنف هذا معنى قول ابن الحاجب ويعاقب» هذا هو النقل لا 
يعطي ظاهره من أن المراد بالعقوبة غير القصاص نعم تتعين العقوبة في غير 
الجراحات كالضرب بالعصا ونحوه وإن لم يعرف جرح كل ففي النوادر عن مالك 
يقتلون كلهم إن مات مكانه وإن لم يمت فالقسامة اه. 

وفي قوله وإن تعدد المباشر الخ. نوع تكرار مع قوله فيا سبق ويقتل الميع 
بواحد والمتالئون اه شرحه نقلته بكاله لما اشټل عليه من الفوائدء فانظر نقله 
بتقييد القتل في المالئة عن التوضيح بأن يموت مكانه إلى قوله فلا يقم في العمد إلا 
على واحدء والحاضل أني طولت الكلام في المسألة لتتبين كل البيان فقط وإلا 
فسألتك المسؤول عنها لا إشكال أنه لا يقتل بها إلا واحد لتعين القتل فيها بالقسامة 
لتدميته ووجب با الدية في الخطأ والقود في العمد من واحد يتعين لماء وقد قالوا 
في قوم حملوا صخرة عظية لا يكن أن يحملها واحد وحده فألقوها على 'رأس رجل 
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مثلا ثم دمى عليهم أن الأولياء يقسمون وليس هم إلا قتل واحد فقط فكيف بسألتك 
فالحك ما أفتيتم به والسلام معاد عليك والرجة والبركة؛ وقول في كتابم : نقل ابن 
عبد السلام» هل هو إذا كان الضرب في فور واحد أو واحدا بعد واحد لافرق» انظر 
قول التتائي ظاهره في زمان واحد أو واحدا بعد واحد ففيه شفاؤك مما أشكل 
عليك والله يبقي لنا وجودم بمنه وكرمه» وكتب حبك وأخوك إبراهم بن عبد 
الرحمان بن عيسىالزياني وتقيد عقبه بخط السائل. ومن خطه نقلت يقول كاتبه : 
إن المجيب لم يفهم قصدي وصار رحمه الله يتحامل علي فيا فهم عني وأنا بفضل الله 
لا أعتفد. أن الندمية .يكل با اکر سن واخ اظن أن ذلك عله جى أصاغين 
الطلبةء وإغا كان مرادي في ذلك الوقت بسؤالي أن المقالئين على قتل العمد حيث 
يثبت عليهم القتل على تلك الصفة ببينة أو اعتراف يقتل جميعهم ولا فرق بين القوي 
الضرب وبين خفيفه ۴ هو المعلوم في ذلك» فقلت أنا هل تكون صورة التدمية في 
تعدد الضاربين كتلك في اختيار الورثة بمعنى أن المدمى لو قال جرحني فلان وفلان 
والجرحة التي أنفذت مقاتلي هي لفلان والأخرى الخفيفة هي لفلان ثم إن الأولياء 
يختارون الخفيف الضرب للجلاء أو للقتل لكونه أشد عليهم عداوة أو هو كان السبب ٠‏ 
في ذلك أو لغير ذلك» وذلك كان وقع بين يدي في أحكام رجل من بني ليت دمى 
على رجلين وقال في تدميته الجرحة الجائفة هي لفلان وأخرى كانت به خفيفة جدا 
هي لفلان ثم إن أولياءه أرادوا القسامة على الخفيف الضربة واعتلوا بأنه لولا هو ما 
تجاسر الآخر عليه ولا قدر على الإتيان إليه فجاء لبالي إذ ذلك أن سبب القتل في 
ج اا انا هو کن عدا نتوی قاي ايان الور لواعد م قبن كى 
وقبل إتيان هذا الجواب تحققت أن القسامة لا تكون إلا على الذي أنفذ المفاتل 
لكون لفظ أيان القسامة تكون لمن جرحه قد مات» وحاصل الأمر أن ما أجابني به 
م يتفق فهمي مع فهمه وقد راجعته بعد ذلك با بان لي وما أتاني جوابه إلى الآن 
ومسألة المدمي المذكور لم نقصد ما فهمه عني ولا أعتقده ولا أشك في خطأ ذلك 
والسلام. قلت قوله تحققت أن القسامة لا تكون إلا على الذي أنفذ المقاتل هو 
كذلك. قال الجزيري في كتابه المقصد الحمود ما نصه : لا يقم الأولياء إلا على 
واحد إن وقعت التدمية على جماعة وهم أن يختاروا من شاءوا منهم» فإن فعلوا 
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قتلوه وضرب السلطان الآخرين مائة وسجنهم بالحديد سنة زوق عيدن :اپ 
يقسمون على الميع ولا يقتلون إلا واحدا يختارونه» ولو قال المدمي ضربوني ومن 
TS‏ 


وسل N‏ وفر 
وبقي على فراره وعليه التدمية فظفر به وقتله قبل القسامةء هل يقسم بعد القتل أو 
يقتل لاستعجاله قبل القسامة ؟. 

فأجاب : ظاهر كلام ابن رشد في الأجوبة بل نصه فيها أنه جلف مع غيره 
من الولاة خحمسين يينا. . 


وسئل سيدي مد بن سعيد بن قريش عن رجل توفي قتيلا ودمى على رجل 
وشهد. شاهد برؤية المدعى عليه وأنه ضرب القتيل المذكور ثم إن أولياء القتيل قتلوا 
المدعى عليه قبل وقوع الحم عليه ثم قام أولياؤه يطلبون أولياء القتيل الأول في 
الجناية يزعمون صحتها حيث قتلوا المدعى عليه من قبل استحقناقهم إياه» أترى 
سيدي يقتلون به على الوجه المذكور أم ا مع شاهدم على الرؤية المذكورة 
ويصح قتلهم له أم كيف العمل. جوابا شافيا مفيدا ولك الأجر والسلام. 

فأجاب : إذا سمع من المقتول الأول أن فلانا قتله فذلك إن ثبت كاف في 
وجوب القتل على المدعى عليه المذكور مع القسامة فأحرى إذا انضاف إلى ذلك عيان 
العدول للقتل والموت في موضع القرب قبل الانفصال فلا يعدل بالمواخذة عمن ذكر 
إلى مواخذة من لا تلحقه الظنة من براءة الماعة غير المدمى عليها المشار إليه فإذا 
حميل الأقنضاض عن كر فيل العامة وت الفجانة عل أولياء الحم عل 
المتعارف الشرعي في اقتضاء أيمان القسامة فإذا أدوها مستوفاة هيئة وعددا من يلزم 
بها من ولاة الدم فلا يواخذون بدم المستحق شرعا وإن نكلوا أو نكل من يترتب 
عليه كال الاقتسام فيواخذ قاتل القتيل الثاني بدمه لنفي استحقاقهم لدمه مع 
النكول. والله الموفق العلام. وكتب عبد الله مد بن سعيد. 
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وأجاب : عقبه شيخنا العلامة أبو عبد الله سيدي جمد بن الحسن الماصي 
حفظه الله بجا نصه : المد لله الجواب أعلاه صحيح ففي كلام ابن عرفة ما يقويه 
ويشهد له ونصه الشيخ عن محمد إن أقام الولي شاهدا على قاتل وليه فم يقم عليه 
حتى عدا عليه فقتله قبل القسامة قتل به وليس له أن يقم بعد قتله لأنه يدراً 
بذلك عن نفسه القتل إلا أن يأتي بشاهد آخر فلا يقتل. قلت في منعه من القسامة 
نظر لأنها قد وجبت له وليس قتله القاتل بدافع لماء قال وطلب مني فيها زيادة 
بيان فقلت تعليله عدم القسامة بأنهم يدفعون بها عن أنفسهم باطل لأن دفع الحالف 
عن نفسه بحلفه شرط في ثبوت الحلف له وشرط الشىء يستحيل جعله مانعا منه 
شروو وان كون :الد عه عة عرظا اتقائه:عل صحة حلت الال با ية 
حلفه ومنع حلف الحالف با يعود نفعه لغيره دونه وتوم کون حلفهم كشهادة منهم 
يرد بنفعهم باطل لقبول ايان القسامة من غير العدول ولو من فسقة اه. 


وفي جواب العلامة سيدي العربي الفاسي رحمه الله ما يشهد لأول الكلام 
المنقول عن ابن عرفة من أن القاتل قبل القسامة يقتل وليس له أن يقم فيسقط 
القود عن نفسه والله تعالى أعم. وكتب عن إذن شيخنا العلامة قاض الجماعة أعزه 
الله تمان أو عند الله سيدي مد بن الحسن الجاصي وفقه الله وكان له ومن خطه 


وسأل : أبو عبد الله مد بن الحسن بن عرضون الفقيه أبا العباس أحمد بن حمد 
البعل عن مسألة شرطي حاك بمدينة شفشاون شهد عليه عدلان أنه قال له رجل أما 
تستحي» فقال له والله لا أستحبى ولو جاء رسول الله َء عافانا الله من ذلك 
وعم به عدن ی لقال الف د لخد مس يكين كا ميان ا و فاك 
الخديم هي امرأة فلان فقال الحام المذكور أحضروها ولو كانت امرأة عيسى ابن 
مري» وهذا الشاهد سمعه في ولاية الحكومة هذه السنة والأولان سمعا منه ذلك أيام 
حكومة تقدمت له وعزل ولي الأمر ولم يرفعا شهادتما إلى أن نزلت نازلته الثانية في 
توليته الثانية وبين الولايتين ما ينيف على سنتين» فلما سئل أحدهما عن موجب عدم 
إخباره القاضي با سمع أجاب بأنه جاهل بالحك اللازم في ذلك» فاما ثبتت شهادة 


-142- 


الشهود بما ذكر عمن ذكر حك على الحاك المذكور بالسجن وأنفذ حكه والي البلدة 
المذكورة وكتب القاضي مستفتيا أهل العم في حق المشهود عليه هل تضم شهادة 
الثالث إلى الأولين لاتفاق شهادتم على استخفاف بحق المرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أم لاء وما صدر منه هل هو من الاستخفاف الذي قال فيه الشيخ خليل أو استخف 
بحقه عاطفا على قوله : وإن سب نبيا أو ملكا أو عرض أو لعنه أو عابه إلى قوله 
قتل ولم يستتب» ٠ ٠‏ 
قال شارحه السوداني ما معناه من استخف بحق النبي فإنه يقتل ۴ إذا قال له نهى 
رسول الله ب عن الظام فقال إن لم يكن إلا نيه فلا نبالي أو قال أمره هين أو 
ليس ذلك منه بجيد يجب عليه الأدب فقطء وأيضا فإن الحام المذكور طلب الإعلام 
من شهد عليه لعل له فيه مدفعاء فهل يكن من الإعذار فيه أو لا يكن لانه يخثى 
من سطوته» فإن الشاهد لا يأمن بعد خروجه من السجن رجوعه في الولاية فيضره 
ولا سها وله شركاء في خطته بحيث لا يقال لم إلا الحكام وبتلك العبارة يقع 
الكتب من الوالي إليهم وتكون هذه النازلة كسألة ابن بشير الذي قال للوزير مثلك 
لا يخبر بمن شهد عليه ويكون معناه مثلك في كونه صاحب ولاية أو لا يكون من 
ذلك بحيث يحم بعزله ولا يكن من شرطته لظهور ما ذكر منه فلا أقل من العزل 
مثلا فيكون ذلك بعد سجنه كأحد الناس الذين يعذر إليهم فين شهد عليهم» فإن 
قلتم بالإعذار إليه فلا كلام» وإن قلتم بعدم الإعذار فهل يقدح في شهادة العدلين 
عدم التعجيل بالرفع للقاضي ولو بعد عزله أو لا ؟ وإن قلتم بالقدح فهل يعذرون 
بالجهل» وما الحم في المسجون المذكور إن ثبت عجزه عن الدفع أو قلتم بعدم 
التقكين» جوابا شافيا عن اهتام بأمور الدين ولك الأجر من الله سبحانه والسلام. 
فأجاب : هذه النازلة لست ممن يتصدى لها ولا إلي الفتوى فيها لعدم الأهلية 
قال تعالى : «إولا تقف ما ليس لك به علم». والخطأ في إراقة الدماء أعظم 
بكثير من الخطأ في الأموال» فالواجب رفعها إلى شيوخنا إذ هم أقعد بها وعلى 
الوقوف على النازلة بعينها وإلا فهم أهدى للصواب في إجرائها على نظائرهاء وعلى 
كل حال إن تعذر الوقوف على النص فيها بعينها فالأخذ بالاحتياط أولى» فقوله : 
ولو جاء رسول الله ُه يحقل أن حمل على وجه مرجوح أي ما استحييت منه في 
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القيام بالحق أو على وجه راجح أي ما استحييت منه في القيام بالظلم» ويعضد الأول 
صلاته على الني بيه إذ هي توذن بالتعظم والتوقين ويعضد الثاني النازلة الأخيرة, 
والشاهدان لم يقع منها بيان إذا لم يسمعا منه إلا جرد الصورة وقد فاتها البساطء 
والاحتال الثاني فيه الاستخفاف بجانب النبوءة لا محالة مع أن جزئيات في الشفاء 
للقاضي عياض أشد استخفافا من هذه وهو قوله : جميع البشر يلحقهم النقص حتى 
الني به جوابا لرجل استنقصه آخر فأفتى فيه بإطالة السجن والأدب وغير ذلك 
من الجزئيات والاحتياط في هذه النازلة الأخذ بالسجن الطويل والأدب الوجيع إذ 
لا أقل عليه منهها في موجب الحم إذ لا يوجد نص في النازلة بعينها فنتقلده ولا 
قول لمن مضى فنعةده» فإن ملنا إلى قتله حماية لعرضه بي وصيانة لنفسه الكريمة. 
وقطعنا النظر عن حم الشريعة خفنا وإن كان بالعكس فالعكس فكانت السلامة 
في السجن والأدب متعينة والله تعالى أعل. وكتب - ی ی ناحو ج 
عمد البعل. 

وأجاب : مفتي وقته أبو عبد الله القصار عن السؤال بمحوله با نصه يطال 
a‏ روا كدان القيلة طرف فل تع ريق ةا 
ضربا يقارب الموت» ولا يصل إليه في كل موت» وقد كرر عمر رضي الله عنه ضرب 
المسجون السائل عن أشياء من القرآن ولا يعذر إليه في الشهود لا تقائه ولا سيا في 
فساد الزمان وكثرة القتل حتى لا يدري القاتل فيا قتل ولا المقتول فيا قتل ا وردء 
وبا قال جماعة من العاماء إن الواقع في الجانب العظيم لا يعذر له ولا يوسع في 
طلب الخارج وإن م يخش منه ولا يقدح في الشهود عدم المبادرة بالرفع» قال ابن 
عتاب إذ لهم اعذار كثيرة في ترك القيام يعذرون بهاء وقال الغبريني تأخير أداء 
الشهود شهادتهم غير قادح لأنه أمر انقضى فلا يتنزل منزلة المستدام» ومن الأعذار 
عدم اعتناء الحكام الآن بهذا لضعف الإيمان لا سيا في ذي الجاه فقد يرى أنه لا فائدة 
للرفع ومنها الخوف وقد يخاف في وقت ويقوي الله قلبه في آخر إلى غير ذلك» 
وكتب محمد بن قاسم القيسي القصار. 

وسئل محمد اليستتني عن قول الأنفاسي عند قول ابن أي زيد ويجرد المحدود 
بعد كلام له ويضرب ضربا بين ضربين ويكون سوطا بين سوطين ولها رأس واحد 
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ورجل بين رجلين ويقبضها بالخنصر والبنصر والوسطى والإهام يضعها على عقد 
التسعين جهلنا منه عقد التسعين فأردنا من سيدي بياا ومحل قيض اليد من السوط» 
هل يكون عودا مخروزا عليه لأنه أبلغ في قوةالضرب أو إفا يقبض على مجرد الجلد. 
بين لنا سيدي ذلك مأجورا. 


فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب» بمنه إن كان الأمر كا ذكر فقد قال 
ابن عرفة والتسعون عطف السبابة حتى تلقى الكف وعطف الإبهام عليها. فقول 
الشارح والإهام يضعها على عقد التسعين معناه يضعها على هيئة التسعين» وأما 
السوط فكانوا يضربون بالجريد وغيره ولا يعرف في ذلك حدء نعم من كلام ابن 
عطية أن الضارب لا يرفع يده حتى يظهر إبطه. وفي الحديثء إن قوما في 
آخرالزمان يضربون الناس بأذناب البقر والسلام. 


وسئل : سيدي يحي السراج عن رجل اطلع عليه أنه يبيع المسامين للنصارى 


هل يجوز قتله أم لا ؟ 
ياب : بأن ٠‏ الرجل إذا الع يبيع السلمين ا فإنه يقتلء 


يقتل» وانظر من استعان برعل الم وفي مسائل ا أبي 
الفضل البرزلي بعد كلام قلت : ولم يتكلم في حك الفئة التي وقعت استعانتها بالعدو 
فة أن رايت لان الفاق مرك رة من فة أن المعتقد بن عباد 
استعان بهم في حرب المرابطين فنصرم الله عليه وهرب هو ثم نزل على حم يوسف 
ابن تاشفين فاستفتى فيه الفقهاء فأكثرهم يرى أنها ردّة وقاضيه» وبعض الفقهاء يرى 
أنها ليست بردة وم يبح دمه بالردة فأمضى ذلك من فتواه وآخذه بالأسر ونقله إلى 
أغمات وسكنه ها إلى أن مات. 


قلت : قال الشيخ عبد اللطيف شارح الصغاني في الحديث في قوله ميل : من 
قتل الرجل يعني عينا من المشركين قالوا ابن الأكوع قال له سلبه أجع ما نصه فيه 
دليل على أن الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان حل قتله فلو كان العين معاهداء 
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قال بعض ينتقض عهده فيجوز قتله وإن كان مساما يعزره الإمام» وقال بعض 
يقتله إن لم يتب اه. 

وقد سئل مالك عن الجاسوس من المسامين يوخذ وقد كاتب الروم وأخبرهم 
خبر المسامين فقال : ما سمعت فيه شيئا وأرى فيه اجتهاد الإمام اللخمي وقول مالك 
هذا أحسن» وقال ابن القاسم أرى أن يضرب عنقهء قال ابن رشد قول ابن القامم 
هذا صحيح لأنه أضر من المحارب اه وإلى قول ابن القاءم أشار خليل في مختصره 
بقوله : وقتل عين وإن آمن والمسلم كالزنديق اه قلت وأما الاستعانة بالمشركين على 
الكفار فقال الشيخ عاطفا على الحرمات واستعانة بمشرك على معنى تحرم الاستعانة 
بالمشرك. المواق من المدونة» قال ابن القاسم لا يستعان بالمشركين في القتل 
لقوله ل : (لن أستعين بمشرك» ابن رشد : ولا بأس أن يستعار منهم السلاح» 
انظر إن كان هذا مأخوذا من الحديث وفيه يا مغر اليهوة قاتلوا معنا أو أصيرونا 
سلاحكء قال أبو عمر حديث لن أستعين بمشرك مختلف في إسناده» قال عياض : قال 
بعض عامائنا إنغا كان النهي في وقت خاصء وقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك» وروى أبو الفرج عن مالك لا 
بأس للإمام أن يستعين بالمشركين في قتال المشركين إذا احتاج إلى ذلك» أبو مر : 
ويحقتل أن يكون استعانته بيه بيهود لضرورة ابن رشدء قول ابن القاسم : لا أحب 
للإمام أن يأذن لهم في الغزو دليل على أنهم إن لم يستأذنوه لم يجب عليه أن ينعهم» 
وعلى هذا يحمل غزو صفوان بن أمية مع رسول الله ب حنينا والطائف فإن غزوا 
بإذن الإمام أو بغير إذنه تركت هم غنيتهم ولم تخمسء وإن غزوا مع المسامين في 
عسكرم لم يكن لهم في الغنهة نصيب إلا أن يكونوا متكافئين ويكونوا هم الغالبين 
فتقسم الغنهة بينهم وبين المسامين قبل أن تخمس ثم يخمس(") معهم المسامون خاصة. 


100( في نسخة : ثم بخمس منهم المسامين. 
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الجامع 


سكل : شيخنا سيدي العربي بردلة عا أحدث هؤلاء القوم الذين لا خبرة هم 
بطريق هذا الفن شعرا ولا لحنا من استخراج الموالد التي من عادتهم يقرءوها 
الصبيان وغيرهم في هذا الموسم المبارك على طريقة البراويل“" التي لا تذكر غالبا 
إلا في محل الجون التي يأنفها كل ذي مروءة ودين فهل سيدي يسؤغ لحم ذلك مع أن 
أهل الصناعة المتقدمين قريبا خصوا ذلك بصنائع تخالف صناعة التوشيح والزجل 
والأشعار: والبيتين!92" التي استعملها في مدح الني بيه وفي كلام القوم كأبي الحسن 
("الششتري وابن وفا9 ونحوهما خيفة أن ييل الصبيان الذين يقرءونها لطريقة 
الآلحان والغناء ويصدم ذلك عن القراءة فهل سيدي هؤلاء القوم أن يحدثوا لها هذه 
الطريقة من الألحان أم لا يجوز لهم ذلك» جوابا شافيا ولك الأجر والثواب. 


فأجاب : المد لله الجواب : إذ ذلك لا يجوز ولا يسخ شرعا لوجوه منها أن 
الحل الذي يقع فيه ذلك وهو المكتب هو محل حبسه المسامون ليعم فيه أولاد المؤمنين 
كتاب الله العزيز لا ليكون علا للجموع» ولما صار من قبيل اللهو البعيد عن 
مقاصد الدين ومنها أن أولاد المؤمنين لما كانت قلوهم خالية يقصد آباؤم بإدخاهم 
في المكتب أن يكون أول ما يلج في صدورهم وما تسمعه آذانهم هو كلام الله المنزل 
الذي هو جماع الدين وأساس القواعد التى قعدها أهل المذهب من العاماء الجتهدين 
وكبار الملة المفكرين فكيف يسوغ أن يجمع هؤلاء الصبيان الذين صرفوا لسماع 
1) البراويل : خاصة إنشاد على نغم خاص من الأنغام الموسيقية. 
2) همی بيت من الشعر ينشدان على نغيات متنوعة وما يزال المادحون «المسمعون» يخللون بها قصائد 

المفرد كالبردة والممزية إلى يومنا هذا. 


3) من أمة التصوف ترجمه الشعراني في الطبقات. 
4) ابن وفا كذلك وهو الأستاذ علي .بن وفا المصري السابق من رجال القرن الثامن المجري. 
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كلام الله المنزل وحفظه لتلك الأمور التي هي مبادئ للدخول في الموسيقى والطرب 
لطريق اللهو وإتباع ما يجر إلى ما لا يحل وشغل أفكارم بذلك ومنها أن ذلك صار 
ذريعة لاجتاع الشبان ومن يتعلق بهم من الجان ممن ليس غرضه إلا مقصدا محظورا 
شرعا وأمرا فظيعا منكرا طبعا. ومنها التشويش على عقول الناس إذ الأمر مسمى 
بأنه من أمر المديع النبوي المستحسن شرعا فإذا في ظاهره على خلاف ذلك فهو من 
تخليط الجد بغيره وما يشوش العقول ويخلط على الناس معتقدم وهو من العظا» 
والحاضل أن محل الجد مصروف للجد فإذا ضار علا لقره شوش على الناس أ 
الدين فيتعين النهي عنه والمنع مما يؤدي إليه» وأما المباسطات وبماع المستلذات من 
الأصوات الحسنة وما يتبع ذلك من التساهل وما يستدعى ذلك مما هو من الجون 
وإن استحسنته طباع من يريده» فلا يتم أمره إلا بلحل الذي يناسبه لا بحل الجد 
لاا غل اسان الدين ومقر تعلم أولاد المسامين والله سبحانه أعلم. ' 


وأجاب أيضا عن كتاب كتبه له السلطان مولانا" إسماعيل رجه الله حين 
مات ولده القاتم عليه مولاي محمد وصلى عليه سيدي العربي المذ كور وغسله وكفنهء 
المد لله قد ورد تقييد من قبل الجانب العالي بالله أدام الله أيامه ونصر أعلامه وسد 
ميبته ياجوج الفتن وأبقاه لإظهار واضح الهدى والسنن. يتضمن ذلك التقييد التقبيح 
لما صدر من أمر الصلاة الموصى بها واستعظام أمر ذلك إذ كان بغير إذن من الجانب 
العالي نصره الله وأنه في عداد الافتيات وأقول معتذرا عن نفسي ومجيبا عنها بتقرير 
ا ما اعدو ل يكن سن عن إذن وكا حادق انا مق 
الدار العالية بلغ مبلغ الشهرة وخرج عن طريق الشك وكان أمرا مقررا وحديثا 
شائعا مكررا ثم مع هذا لم أذهب نحل إلا بقائد يقودني ومترجم ينسب الأمر إلى 
الجانب العالي» ولم أفعل فعل صلاة أو غيرها إلا مدفوعا إليها ومجذوبا نحوها 
وكامجبور عليهاء فإذا كان كذلك فلا لوم من جهة عدم الإذن لأن من تلقى ذلك 
5) هو السلطان مولاي اسماعيل بن الشريف بن علي الحسني. . من كبار ملوك الإسلام وخلفاء رسوله. 

ومن أعاظم ملوك الدولة العلوية المجاهدة في المغرب. الأقصى. دفين مكناسةء الزيتون بعد حكه البلاد 


وقع الفتنٍ 57 عاماً. ٠‏ دوخ فيها السهل والجبل بحزمه الشديد وجنده العتيد. حی امتد نفوذه إلى تخوم 
السودان وأقام علاقات مع أقاصي البلدان كتونس وفرنساء توفي رحمه الله سنة 1139 ه. 
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وة وتات الام نه وكاق خالة غل عا ويف لا لم كيان ولا منزلا منزلته 
هذا ولو فرض أن لا إذن من الجانب العالي بالكلية» فالواجب لقنا والمناسب لخالنا 
ولسائر رعية مولانا نصره الله هو القيام بذلك والسعي والمبالغة فيه إجلالا وإعظاما . 
لجانب مولانا نصره اللهء وإذا كان المقصود تعظم جانبه فلا ينصت إلا لمن هو من 
قبيله وسالك على سبيله لأن ما هو من قبيل الإجلال والإعظام واجب أن يعامل 
به ولا يعذر مثلنا في عدم القيام به» وقد قال مولانا علي کرم الله وجهه لما كتب في 
قضية صلح الحديبية» هذا ما قاضى عليه ممد رسول الله به أهل مكة فقال 
المشركون لو عامنا أنك رسول الله ما صددناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال 
رسول الله ين والله إني رسول الله وابن عبد الله أمح يا علي رسول اللهء فقال 
ناغل كرم الله وجهه والله لا أعو رسول الله أبدا تعظيا لجانب الني وترجيحا 
لإجلاله وإعظامه على امتثال أمره لأن المقاء126) مار فة امال امرة عله 
السلام باجو ووجوب الإجلال والتعظم لقامه فرجح رضي الله عنه جانب التعظم 
والإجلال على جانب امتثال الأمرء وهذا شاهد جلي لمسألتنا لو فرضنا وقوع النهي 
وعدم الإذن مع أنه لم يكن نبي واشتهر بدله الإذن فتعين ما فعلنا من جهة ما معنا 
من الإذن ومن جهة ما هو متعين من الإجلال والإعظام لمولانا نصره الله إذ كان من 
قم بحقه يمت إليه بل قريب القرابة ثم من جلي الإذن ما كان منه نصره الله صبيحة 
وقوع ما كان شائعا وسمعه من حضر وأسمعونا إياه من أمر مولانا نصره الله بالقيام 
بأمر التجهيز والتشييع» وفي الأبي شارح مسلم أن الحسن البصري لما لم على صلاته 
على الحجاج قال استحييت من الله عز وجل أن أستعظم ذنب الحجاج على جانب 
عفوه» وفي الخازن مختصر تفسير البغوي ما نصه على قوله تعالى :ذلك هم خزي 
في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظيم)» هذا الوعيد في حق الكفار الذين 
نزلت الآية فيهم» ل 
العظم عنهم في الآخرة لأن المسلم إذا عوقب بجنايته في الدنيا كانت عقوبته كفارة له 


6) هذه مسألة أصولية خلافية مدونة في كتب أصول الفقه والراجح فيهاما توخاه اجيب هنا. وقيل 
يرجح الأمر على الأدب والتعظم. وما ينبني على هذا الأصل من الفروع مسألة السيادة في الصلاة 
الإبراههية والراجح فيها تقد الأدب على الامتثال. 
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وإن ‏ يعاقب في الدنيا فهو في المشيئة إن شاء الله عذبه في الآخرة بجنايته م 
يدخله الجنة وإن شاء عفا وأدخله الجنة» هذا مذهب السنة. انتهى بحروفه» وفي 
كتاب الإيمان من البخاري ما نضه : حدثنا أبو الهان قال أخبرنا شعيب عن الزهري 
قال أخبرني أبو إدريس عابد بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله يِه قال وحوله عصابة من أصحابه : بايعوني 
عل أن لا شرا بالله شا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تاتا ببهتان تفتزوضه بين 
أيديم وأرجلم ولا تعصوا في معروف» فن وف منك فأجره على الله» ومن أصاب 
من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره 
الله فامزه إلى الله إن:شاء عفا عنه وان شا غاقته: فيايعتاه عن ذلك اه نهنا تسن 
من الاعتذار والله يديم عن مولانا ويخلده ويدي الملك فيه وفي عقبه الأكرمين 
ويؤيده والسلام» من العربي بردلة97) كان الله له. 


وکت أيضا ف اة ا حراط اولان ام الان ماعل ر الله لا 
الإمام المؤيد اللمام» ناص الملة والدين وقارع أنوف المعتدين وقامع أهل الزيغ 
والفساد وتمهد السبل لكافة العباد الخليفة المؤيد المنصور المبجل المعظم المثيل» أبو 
النصر مولانا إسماعيل؛ أعلى الله تعالى مقامه وخلد أيامه» سلام كريم على مقام مولانا 
ورحمة الله وبركاته» هذا وقد جاءنا كتاب مولانا نصره الله وأيده ووفر جنوده 
وغدد وطالعنا ها فيه وتفهمتام ودرناة عن آخرة وتاه تقول تادا لكت 
واعتذارا من وجوه لاحت منه عليه. أما أمر الخلافة فشهير ودليلها من الكتاب 
والسنة واجماع من يعتد يإجماعه من الأنمة وكيف لا وا تقام الحقوق ويظهر الدين 
وتعلو كامة الإسلام وتأمن السبل وتقع المناصفة ويضحل أمر المكابرة والتحالفة وما 
قامت السماوات والأرض إلا بالحق ولا زكت هذه الأمة الحمدية إلا بإقامة الشرع 
وأي شيء يبقى مع الغوغاء ولا مع كون الناس هلا سدى وقد أعز الله دينه ونصر 
ي انك عينم الام امور ألو يد علد :الله اة وهر ا رانا 
107( شيخ الماعة بفاس وقاضيها. وواحد من علمائها الحققين أخذ عن الشيخين عبد القادر الفاسي. وأبي 


عبد الله بن سودة وأ ضرا وتوفي سنة 1133 ه وضبط أمعه بكم الماء وسكون الراء وم الدال 
بعدها لام مشددة مفتوحة. هكذا «ردلّةه. 
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أمر الملك بالبيع للمشتري فلا إشكال في ذلك» قال الله تعالى : «وأحل الله البيع 
وحرم الربا)» وذلك ممع عليه وأما المبيع فهو المملوك فمن اشتراه من مالكه صح 
بيعه بشروطه ولزم» ومن اشتراه من غير مالكه فسخ بيعه ورد لمن يملكه ثم الأصل 
في الناس الحرية وهو لا خلاف فيهء بل حكى بعضهم الإجماع عليه» وهذا الأصل لا 
يرفعه إلا رافع لا يبقى معه لذلك الأصل حك وهو البينة التي تقطع بالرقية 
وتكون على قانون الشرع خالية عن الظنة والتهمة وعن الإكراه ونحوه من التعصب 
وشبهه» فإذا ثبت الملك فالبيع تقدم أمره واضح» وأما توقف أهل العم من القضاة 
والمفتين ونحوم» فهو لأجل النظر في القضايا الجزئية» قال الشيخ ابن" عرفة 
حال الفقيه من حيث إنه فقيه كحال عام الخ...099. 

والأمر كا قال : إا النظر في الجزئيات ووقائع الحوادث هو الذي عجزت عنه 
الفحول وهربوا لأجله من خطتي القضاء والفتيا والذي يعرف حال ما ذكر ليس 
عنده في المسائل الفقهية أمر سهل بل كله صعب هائل مخوف العاجل والآجل» 
صاحبه على خطر والمدعى عليه غرر وأي غررء فالتوقف من صفة الحققين من سمة 
أهل العم والدين» والتسارع إغا يكون ممن هو على خلاف ذلك» والخبر والعيان 
شاهدان با هناك» وإنما ذكر هذا عزوا للعم بأن أحدا لا ينتكس رأسه ولا يتوقف 
في مسألة مع وضوحها ولا ينقبض عن الفتوى والحك فيها مع استيفاء ما يحتاج إليه 
من شروطهاء وليعم مولانا نصره الله وأيده أن الناس عاماءم ودهماءم مجبولون على 
السعي في مرضاة الأمراء والمساعفة في تكيل أغراضهم ولا يرفع هذا الامر الجلي إلا 
وازع وأمر ديني والله تعالى يبقي مولانا لإقامة الحق وإظهاره وإعلاء مقام الدين 
وتشييد معالمه ومناره والسلام» قلت قال المقري في كلياته الأصل الحرية لا الرق. 
ف0 هو أبو عن الله بن عرقة الورقي: اللوي كخ القيوت: وة أل اقيق والرشوغ؛ اة 

عنه من لايحصى من المشرق والمغرب أثناء حجه منهم الحقق الدماميني المصري وابن فرحون صاحب 

الديباج المذهب وابن مرزوق الحفيد. العجيسي والبرزلي التونسي والأبي التونسي شارح مسلم. وفي 

هذين الأخرين مقولته الشهيرة : 

كيف أنام وأنا ين أسدين البررلي يحنظه أوتقله::والأق قهن وع 

توفي رحمه الله تعالى. سنة 803 ه. 


9) تتنة آخرة : كحال عام بالمقدمة الكبرى» ومن حيث إنه مفت كحال عالم بالقدمة الصغرى من القياس 
المنطقي. فنظره أذق... 
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وقال ابن سامون اللقيط حر لا يرق إلا بالبينة لا بإقراره. وقال الأبي في شرح مسا 
عند قوله : جاء عبد فبايع الني َيِه على المجرة» عياض يدل على أن الاصل 
الخرية دلول تكن هي الأصل لتمين أن يال :وهذا أصل سالك ف هتا الاب 
فن ادعى ملك آخر وادعى ذلك الآخر أنه حر أن على المدعي البيان إلا أن يكون 
بحوزه بالملك فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن في حوزه فالقول قول المدعى عليه 
مع يمينه أه. ونقلت من خط الفقيه سيدي موسى الوزاني ما نصه : المد لله الذي 
زين أقواما بالعم والتقوى فتزخرفت همم جنة محبته ورضوانه وألبس آخرين سرابيل 
قطران الجهل فغشيت وجوههم نار طرده وإبعاده» نحمده سبحانه حمد من رآه أهلا 
للحمد ق أزله وابد أهلية تنعت لزامة يانه ونش شك من أرال عاو رة 
فرأى كل ما سواه» منغمسا في بحر جوده وفضله وإحسانه» ونسأله توفيقنا سؤال من 
لم يسمع فخره سوى تعلقه بين يديه ووقوفه بواسع بابه» والصلاة والسلام» الابديان 
السر مديان على من جعلت متابعته مظهر محبته ومرأة إقباله ورضي الله عن آله 
وصحبه وعن كل من آثره على نفسه وماله وأولاده؛ أما بعد فيقول عبد الله موسى بن 
علي بن موسى الوزاني لطف الله به» سألني بعض من حمله الظن الميل على ذلك با 
نصه بعد حمد من له الأمر من قبل ومن بعد وكل ما سوى وجهه مالك سيدي رضي 
الله عنم وأرضا؟ طلبنا جوابم حفظك الله ورعام مما تضنه السؤال وجرى فيه 
المقال من جواز العقوبة با لمال وما للأئمة في هذه القضية من الأقوال فأوضحوا ما 
أشكل علينا من الإشكال وما يقتضيه النظر وتساعده العبر في سؤال من غلب على 
ظنك جهله ومراده بسؤالك تعلهه ورشده هل يسوغ السؤال على هذا الوجه أم لا 
وهل في الشرع بتحريه أو كراهته نص أو ظاهر من كتاب أو سنة يتلى فإن الطباع 
تمج من كانت هذه حالته وتنفر عن متابعته في هذه القضية وتحسن مخالفته 
فالمطلوب ما يدفع النزاع ويرفع راية الحق في ذلك غاية الارتفاع وقد قيل قديا : 


وو أنيونالجابن اة موقن الأمور ايفاك الات 


وما يظهر من الشارب اليوم من عتو أطرافه الملقب عند بالعصافير هل هو 
حرم عله او کو أو مباح ا 


ب ا 


الجواب : با للأمة في ذلك من الخلاف وربما استدل بعض الناس بفتل تمر 
شاربه کا روي أنه كان إذا أكربه أمر يفتل شاربه ولو كان محلوقا لما وجد ما 
يفتل» وهل للأمّة فيا بينهم اختلاف أو للمذاهب فيه موافقة وائتلاف وما يحسنه 
الطبع ويساعده الشرع في التسمية بام سيدنا ومولانا جمد كا قد جاء في القرآن : 
مد رسول الله» بض اليم وفتح الحاء وفتح الم» فقد زم بعض الا أنه لا 
يجوز ضم الم إلا للرسول» ورواه حديثا وادعى أنه في كتاب يسمى بالمصباح قال 
فيه : لا تضم مم مد إلا لحمدء حل هذا صواب أو خطأ أم هو ما زلت به الأقدام 
وعثرت فيه الخطاء بين لنا ما أوضحه الحق وأزال إشكاله أهل الفضل والسبق» وما 
يدعى من أن الصلاة بالسلاح تتضل الصلاة يغيرها سبعين درجة أ وها وريا 
عمل بهذا بعض الناس وزم أن الأفضلية حاصلة بين الصلاتين وادعى أن الحديث 
النبوي في كتاب المدخل لابن الحاج وأن, الحديث مول على الظاهر منه ولم يقيده 
مكان أو زمان» هل هذه الدعوى صحيحة توافق ما عليه السئة الصريحة ؟ والله 
ل مم بج اليه بجوابم من هو في طلبه على 
الحق صادق ويقمع به كل معاند عن الحق زاهق والسلام. 
- فقلت إذ لم أستطع عن المساعدة ميلاء أوقعت بأخي سؤالك بن ليس له أملا 
لساواة فقري فقرك» بل إفا أنت للفتوى على ذلك أملكء ولكن لما أقصدتنيء 
وبالسؤال خصصتنيء وعروة الحبة لا انفصام لماء وكف المبرة لا قبض لماء أجبتك 
على قدر يسريء لاجئا إلى الله ومفوضا إليه أمريء فأقول : أما العقوبة بالمال فقد 
طال بحي عنها وما عثرت على غاية المطلوب منهاء والذي تلقيناه مشافهة مرة بعد 
أخرى من السيد المرحوم سيدي أب القاسم بن علي بن خجو ما هو لديم معلوم»فقد , 
رأيتم كتبه بجواز ذلك واستشهاده عليه بنصوص مالكية وتصريحه بأن الفتوى بذلك 
فتوى معلومة ثابتة برزليةء"") وقد حدثني رة الله ويرك رة أنه كان ينام 
قراءته بمدينة فاس حرسها الله يسمع عن فحل المدونة السيد الأغصاوي المعروف بابن 
العقدة إجازة العقوبة بالمال قال آتيته فسألته عن ذلك فأجابني بنعم وذكر لي ما 


0) نسبة للإمام البرزلي صاحب الإمام ابن عرفة. 


- 153 - 


نصه : ذكر لي شيخي سيدي أبو عبد الله القوري عن شيخه سيدي عبد الله بن 
أحمد المكناسي أنه قال حين سافر للحج حضر هو ومن معه من الإخوان وألزموا 
أنفسهم جعلاء أعني لكل من يغتاب منهم» فكل من اغتاب أحدا أخذنا منه جعلا 
مسمى فانضم من ذلك مال وافر واستفتوا فيه الإمام ابن عرفة فأفتام بأكله فم يقنعه 
ذلك وذهب إلى السيد المرحوم سيدي عمد بن غازي رحمه الله وذكر له الأمر فأحالة 
على تأليف بخزانة جامع الأندلس اشقمّل على احتجاجات أبي الفضل البرزلي مع 
الإمام ابن الشماع في ذلك قال فوجدته وألفيت فيه ما حاصله أن الإمام أبا الفضل 
البرزلي رجه الله ورضي عنه انتصر إلى جواز العقوبة بالمال عند تعذرها في الأبدان 
وأن ذلك لآ مقط عن الا و ماله ما ري ى ن ادو الس 
ا غيرها متی وجد من يقوم بها. شيء!11) غير أن ذلك زجرا!77 ۴ وردعا 
وتحسها لمواد الفساد وأنه فارق فاس والتأليف المذكور بالخزانة المذكورة مصاحبا في 
التسفير لشرح ابن مرزوق على البردة» هكذا تلقيته منه رحمه الله وبرد ضريحه» وقد 
كتب بذلك رحمه الله لمولانا السلطان أعنى مولاي مد بن مولاي همد الشريف ' 
النتوني!72" شرف :الله قدره وأعل يطاعت ى الدازين ذكرة وتملقه لدامع :والذة 
سيدي عبد الله الهبطي ومكناه منه وهو نازل بوادي سبو قبل أخذه لفاس فقرأه 
وتلم في السالة بكلام طؤيَل حاصلة أن المسألة عنده مغلومة مقررة راضيا يفتؤئ 
البرزلي فيهاء وذكر أن الإمام البرزلي وقعت منه مناظرة لبعض فقهاء وقته فيها 
بحضره أمير عصره وطال احتجاجها إلى أن قال مناظر البرزلي للأمير إن أطعت هذا 
الضال'قضيرك وإياه إن دار البوان أو نما هنذا متاه فعمل الأمين عل قوله وغض 
ببصره عن قول البرزلي وأخذ في إقامة الحدود البدنية فصاح الناس من ذلك وظهر 
المول والشغب فانتقل إلى قول أبي الفضل البرزلي وسرد لنا أيضا كلاما نسبه إلى 
البيان والتحصيلء فقلت له أهذا منك نقل المسطرة أم هو تعبير منك عن معنا 


111( شيء. الظاهر أنه خر دنا يحذوف «هذا شیء». 
1 م) وزجرا وما عطف عليه الظاهر رفعه جريا على اللغة الشهيرة. أو إجراؤه على لغة نصب ال جزءين 
2) أحد ملوك الأشراف السعديين. 
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فقال لي بل نقل لامسطرةء فطلبت منه الدواة وأملى علي وكتبته وهذا نصه : قال 
ابن رشد في البيان : قالت المالكية العقوبة بالمال شيء كان في صدر الإسلام ثم نسخ» 
قد أجمع الاجماع على نسخهاء وقالت المنابلة أو بعضهم العقوبة بالمال ثابتة وفعل 
الني يلو لهاء وأكاير الصجابة و ل 0 
كتاب ولا إجماع يصدق قولهم» إلا أن يقول بعضهم هذا مذهب أصحابنا ومذهب 
أصحابه عيار على الرد والقبول. من إملائه أيده الله بتوفيقه» وقد طلبت ذلك 
بحسب الإمكان في الديوان المذكور فا عثرت عليه» والذي عثرت عليه فيه قوله في 
كتاب الحدود في القذف» وسئل مالك أيحرق بيت الرجل الذي يوجد فيه الجر 
يبيعهاء فقال : لا قال مد بن رشد إنما وقع السؤال عن هذا لما جاء من أن عمر بن 
الخطاب حرق بيت رجل من ثقيف يقال له رويشد الثقفي كان يبيع اخمر ووجد 
في بيته خمرا فقال له أنت فويسق ولست رويشد فقوله في الرواية أنه لا يحرق بيته 
هذا المعلوم من مذهبه لأنه لا يرى العقوبات في الأموال إما يراها في الأبدان» وقد 
قال في سماع أشهب من كتاب السلطان : وأرى أن شرب هه اھت وقد اهب 

من أنهب» وقد حكى ابن لبابة عن يحى بن يحي أنه قال : أرى أن يحرق بيت الخمار 
واحتج بحديث عمر بن الخطاب في حرق بيت رويشد الثقفي لبيع اخمر فيه» وقد 
حى يحيى بن يحيى عن بعض أصحابه أن مالك قيل له فالنصراني يبيع الخر من 
المسامين» قال إذا تقد تقدم إليه فم ينته فأرى أن يحرق عليه بالنان واحتج بفعل تمر بن 
الخطاب» وهي رواية شاذة في المذهبء لأن العقوبات في الأموال أمر كان في أول 
الإسلام» من ذلك ما روي عن النبي عليه السلام في مانع الزكاة إنا آخذوها منه 
وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء وما روي عنه في حريسة الجبل أن فيها عزمات 
مثليها وجلدات نكال وما روي عنه من أنه من أخذ يصيد في حرم المدينة شيئا 
فمن أخذه سلبه» ومن مثل هذا كثير ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا 
يجبء وعادت العقوبات في الأبدان وبالله التوفيق. وقوله أيضا في كتاب الجامع 
الثاني في تحريق رحل الغال الذي يسرق من الغنية. 

وسكل : مالك عن الحديث الذي جاء فيه : من غل أحرق رحله فأنكر ذلك 
وقال لا حرق في الإسلام ولا يحرق رحل رجل في الإسلام. مد بن رشد الحديث 
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الذي جاء ياحراق رحل الغال حديث شاذ م يأخذ به مالك ولا أحد من فقهاء 
الأمصار ولا قال بذلك من الفقهاء إلا مكحول وقوله شاذ بعيد في النظر إذ لا يحل 
إهلاك مال أحد بذنب من الذنوب وإن قتل» وإن صح الحديث فعناه أنه كان في 
أول الإسلام حين كانت العقوبات علىالذنوب في الأموال» من ذلك ما روي عن 
الني ا في مانع الزكاة إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربناء وما روي 
عنه به في حريسة الجبل أن فيها عزمات مثليها وجلدات نكال» وما روفي عنه أن 
من أخذ يصيد في حرم المدينة شيئا فامن أخذه سلبه ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على 
أن ذلك لا يجب وأن العقوبات إا تجب في الأبدان» وقد روي أنه يجب عليه مع 
حرق رحله ضرب عنقه» حكي أن مسامة بن عبد الللك دخل أرض الروم فغل رجل 
فبعث مسامة إلى سام بن عبد الله فقال حدثني أبي قال سمعت رسول الله َيل 
يقول : من أخذقوه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه وهذا لم يقل به أحد من 
فقهاء الامصار ويعارضه القران قول الله سبحانه وتعالى : «+والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه! جزاء با كسبا نكالا من الله). فإذا م يجب على السارق في 
سرقة ما لاحظ له فيه ضرب عنقه فأحرى أن لا يجب على من سرق من العم الذي 
له فيه حظاء وقد قال رسول الله و : لا يحل دم امرئ مسم إلا بإحدى ثلاث : 
أن يكفر بعد إيمان أو يزني بعد إحصان أو يقتل نفسا بغير نفس» فاقتضى ذلك 
سقوط القتل عمن سوى هؤلاء الثلاث نصاء فلا يصح أن يوجب القتل على الغال 
هذا الحديث وإن صح إلا أن يعل أنه كان بعده فيكون ناسخا له لأنه إذا احقل أن 
يكون قبله وأن يكون بعده لم يصح أن يحمل على أنه كان بعده لأن الدماء محظورة 
فلا تستباح إلا بيقين» انتهى ما وقفت عليه في الديوان المذكور وبالحديث الذي 
نقله في مانع الزكاة احتج صاحب الرسالة العامية على صحة مطالبة الصوفية من 
عليه حق بأكثر منه وفعلهم ذلك واستدلال صاحب الرسالة المذكورة بالحديث 
الذكور دليل عدم نسخ ذلك عندهم وعنده» وقد كنت سألت الفقيه الحافظ سيدي 
عبد الواحد الونشريسي رحمه الله أيام فتواه بما نصه : السادسة جواز العقوبة في 
الأموال عند تعذر إقامتها في الأبدان فقد تلقينا سيدي مشافهة من بعض حفاظ 
الوقت وساداته ممن له ديانة وصيانة أنه كان أيام قراءته بفاس حرسها الله يسمع 
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ذلك من بعض سادات ذلك الوقت» منهم السيد الأغصاوي المعروف بابن العقدة 
رجه الله ورضي عنه فذهب إليه وسأله عن ذلك فحى له عن شيخه سيدي ابي عبد 
الله مد القوري إلى تام الحكاية المتقدمة عن سيدي ابن خجى(113) ثم قلت بعد 
تمامها فاما عثر بعض أهل الوقت على قول سيدي ابن ناجي عند قول صاحب 
) الرسالة ومن مثل بعبده مثلة اعل أنه أخذ من هنا ثبوت العقوبة بالمال وهذا أخذ 
ضعيف لرمة الآدمي» قلت هو ضعيف أيضا بالنسبة إلى نقل المذهب لأن المنقول 
فيه اشتراط يسارته ولو صح هذا الأخذ لزم ولو كان كثيرا ولا أعرفه في المذهبء 
قلت بل هو معروف في المذهب وفيه أربعة أقوال حكاها ابن سهل فقيل ما ذكره 
من شرط اليسارة وهو قول ابن القامم مقيد بسماعه وقيل يجوز للأدب ولو كان 
كثيرا كالملاحف الردية النسج فانها تحرق بالنارء قاله ابن العطار وأفقى اين عتاب 
بذلك في أعمال الخرازين إذا غشوا فيها وقيل تقطع الملاحف خرقا خرقا وتعطى 
لاساكين إذا تقدم إلى أهلهاء قاله ابن عتاب وقيل لا يحل الأدب في مال امرئ مسم 
قاله ابن العطار في الحلي الناقص والمغشوشء قال ابن سهل وهذا تناقض منه لقوله 
في الملاحف» قلت وكذلك تناقض قوله في الملاحف مع قوله في أعمال الخرازينء 
واعم أن هذا الخلاف إفا هو في نفس المغشوش هل يصح الأدب فيه أم لا ؟ اا 
زفى رجل مثلا فإنه لا قائل فيا عامت أنه يؤدب بالمال وما يفعله الولاة في ذلك 
فجور ولا شك فيه صريح باطل ما نقل من نقلنا عنه القول بجواز ذلك على 
الإطلاق وربما قيل فيه مبتدع وقد عثرنا نحن على ما يظهر منه عدم قصر العقوبة 
على نفس المغشوش كا قال ابن ناجي» وذلك في نوازل أي الفضل البرزلي رحمه الله 
قال : وعن يحى بن يحي يحرق بيت الخمارء وعن بعض أصحابنا أن مالكا استحب 
حرق يبت المسلم البائع الخمره قلت : فالنصراني يبيع اللسامين» قال يتقدم إليه فإن م 
ينته أحرق بيته بالناره وأخبرني الليث أن عر أجرق بيت رويشدء وقال أيضا وعم 
في قرى تونس اليوم أنهم إذا أرسلوا البهام في الكروم أنه يبلغها لحام الفحص 
3) هو الإمام العالم العامل المفتي القدوة الشيخ أبو القاسم بن علي بن خجو. شارح نظم أبي زيد التامسافي 
لبيوع الفقيه ابن جماعة توفي بفاس عام 956 هجرية وجضر جنازته السلطان فن دونه رحمه الله 


٠‏ تعالى. 
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فيغرمهم عليها شيئا مدخولا عليه وكان شيخنا الفقيه الإمام رحمه الله يستسهل ذلك 
ويامر الحام أن يغرمه على ذلك لحم المادة ويكون عقوبة بالمال وكذا كنت 
أستحسن لمن سألني ونحتج بأن من جرت عادته في إرسال البهائم في الكرومات يصير 
مستغرق الذمة أو متعلقا بذمته كثير من مظالم الناسء فكل ما أغرمهم فسائغ له 
ذلك من تلك المظالم التي عليه على القول بأن مال مستغرق الذمة سائغ لكل الناس 
كالفيء» وقد قال الداودي هو صحيح فهل سيدي هذا كا فهمنا خارح عا خص ابن 
ناجي الخلاف فيه أم لا ؟ وهل ما نقله من نقلنا عند القول بجواز العقوبة المالية 
على الإطلاق وعند تعذر البدنية صحيح موجود أم لا ؟ والله المسؤول في مكافاتك. 

فلات رغه الله برل وما مال المقوية لال قد تصن العلا عل اجا 
لا تجوز بحال» وفتوى الإمام البرزلي بتحليل المغرم المقلب بالخطا لم يزل الشيوخ 
يعدونها من الخط! ويقبضون عن متابعتها الخطا. 

ومن14) ذا الذي ترضى سجاياه كلها. 

وما وقع من الخلاف في طرح المغشوش أو التصدق به وحرق الملاحف الردية 
النسج وشبه ذلك هو من باب العقوبة في المال» لا من باب العقوبة به وفيه التصدق 
بأجرة المسام المؤاجر نفسه من كافر في عصر المر ورعي الخنازير إن اطلع عليه بعد 
الفوات بالعمل والتصدق بأثان الخيل والسلاح المبيعة لمن يقاتل بها المسامين» ولهذا لما 
نقل ابن ناجي الأقوال التي جلبها من كتاب ابن سهل قال هذا الخلاف إفا هو في 
فين لفقو إكازة سه إل قمر كلاق عل :الكو ةف الال ولي هنا عارع عليه 
من الرواية الشاذة في حرق بيت المار مخالفا لما قاله ابن ناجيء لأن المراد ببيت 
امار البيت الذي يوجد فيه الخمر يبيعها فيه فهو راجع إلى العقوبة في المال الذي 
عصوا الله فيه كا تقدم» وهذا لائح من كلام ابن رشد على سماع أشهب وابن نافع. 

سكل مالك : أيحرق بيت الجار الذي يوجد فيه الجر يبيعها قال لا قال ابن 
رشد هذا صحيح على المعلوم من مذهبه أنه لا يرى العقوبات على ال جرام في الأموال 


4) شطر بيت : وتمامه : كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه في بحر الطويل. 
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وإغا يراها في الأبدان واستحسان البرزلي ما يفعله حاكم قرى تونس من إغرام مرسل 
البهائم في الكروم شيئا مدخولا عليه جار على مذهبه إلا أن يكون ما يغرمهم قدر 
ما أتلفته البهائم فيكون من باب غرم المتلف لا من باب العقوبة بالمال. 


جواب الفقيه المذكور : فتأمله أخي. يفيدك أن الإمام أبا الفضل البرزلي 
ذهب إلى جواز العقوبة بالمال وأن الفتوى بذلك واقعة منه ولا ريب فإن ذلك 
ظاهرء من قول اجيب المذكور وفتوى الإمام البرزلي بتحليل المغرم الملقب بالخطا 
إلى قوله : 


ومن ذا الذي ترضی سجاياه كلهاء ومن قوله واستحسان البرزلي ما يفعله حام 
قری تونس إلى قوله جار على مذهبه وما أشار إليه في الجواب من الفرق بين 
العقوبة في الالء وبالمال» أحفظ عن السيد المرحوم سيدي أبى القامم بن علي بن 
خجو رجه الله والسيد الفقيه قاضي محلة المولى الشريف سيدي علي الخصاصي إن 
العقوبة في المال هي تفويت الشيء المعصى به أو فيه على ربه تفويتا لا يحصل بسببه 
انتفاع له ولا لغيره غير الزجر والردع كحرق البيت وإراقة اللبن وشبه ذلك» 
والعقوبة بالمال هي أخذ مال من الجاني فينتفع به انتفاعا ما زائدا على منفعة الزجر 
والردع كالتصدق به ونحوه» وإذا كان ذلك كذلك وصح هذا الفرق فالحاق الفقيه 
سيدي الونشريسي التصدق بأجرة المؤاجر نفسه من كافر في عصر الجر أو رعي 
الخنازير والتصدق بأثان الخيل والسلاح المبيعة من يقاتل ها المسامين غير صحيح 
لأنه غير منتفع به وذكر لنا سيدي الخصاصي المتقدم الذكر أن ابن عرفة ذكر ذلك 
وصرح بأن التصدق بالمعاقب به من باب العقوبة بالمال لا في المال غير أنه نسي محل 
ذلك» وقد لاح لي أخي من قول سيدي عبد الواحد الونشريسي رجه الله وليس ما 
عثرتم عليه من الرواية الشاذة في حرق بيت المار مخالفا لما قاله ابن ناجي لأن المراد 
ببيت امار الذي يوجد فيه يبيعها فيه فهو راجع إلى العقوبة في المال الذي عصى 
الله فيه إن الفرق عتنده هو أن العقوية ف الال هو قفر غقوية الاي عل ما عض 
الله به أو فيه سواء أريق أو أحرق أو تصدق به والعقوبة بالمال هي أخذ مال من 
الجاني مما لم يعص الله به أو فيهء ولذلك قال بعد واستحسان البرزلي ما يفعل حام 
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قرى تونس من إغرام مرسل البهاتم في الكروم شيئاً مدخولا عليه جار على مذهبه 
فتأمله فإن كان الفرق بين العقوبة بالمال وفي المال ما تلقيناه من السيدين المقدسين 
مما في نوازل ابن عياض جار على ما ذهب إليه الإمام البرزلي من جواز العقوبة 
بالمال» وذلك قوله فيها أعني في النوازل المذكورة. 


جوابك أعزك الله في امرأة موسرة أعتقت غلاما واتخذته كالولد وملكته كثيرا 
من مالهاء وهذا الغلام معلوم الدعارة والاستهتار وها جنة هو المتصرف فيها والقاتم 
بها فاستضر جيرانه بما يفعله في تلك الجنة من المعاصي وبما يأوى إليه بها من أمثاله 
وخافوه وأخرجه القاضي عنها ومنعه الدخول فيها ثم عاقبه وزجره المرة بعد أخرى 
حتى أظهر التوبة. ورجع يتصدق في الجنة فوهبتها له مولاته فعاد إلى أشر حالته 
الأولى من الفساد فغير عليه فيها ما وجب وشدد في عقوبته ورأى القاضي بيع الجنة 
عليه فاما بولغ في النداء عليها بادر إلى الجنة وصرفها إلى واهبتها مولاته المذكورة 
لينقلها عن ملكه ليلا تباع وهو قد كان يفعل أولا وهي في ملكها مثل ما كان 
يفعل أو أشد وهي في ملكه فرأى القاضي أن فعله ذلك لا يمنع من بيعها لمساعدتها 
إياه وهبتها له وكونه المتصرف با والعالم بأمورها وأن جيرانه لا يأمنون ظروفه 
إليهاء فهل ترى للقاضي المذكور بيعها مما يجوز له ويمضي أم ليس له ذلك بسبب 
اال ملكها ال مولام رودن ذ كرت لك هورة ره لا وة علا وتات 
في ذلك مأجورا مشكورا إن شاء الله. ` 


الجواب :إن كان الأمر على ما ذكرته ولم يزل الغلام المذكور على الحالة التي 
وطيتها وكات الجنة بار فيه بالقاضى :ويسيضن يذلاك رات نالواحي ينها 
ا اک کا الى با یری فوا کن معطم الغو 
عن جيرانه فاعلم وبالله التوفيق. ٠‏ 

جواب ثان عن هذا السؤال وفقنا الله وإيام إذا صح ما ذكرته من خروجها 
فق بده غل الوه الد د کر وكان لآ يتصرف ا اعدد راه ةا خروجها م 
يده بالوجه الذي ذكرته فلا سبيل إلى بيعهاء وإن بقي على ما هو به مما ذكرته من 
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الاستهتار والتصرف بالوجه المذموم فإن للحام بيعها على ما ذكره مالك في كتاب 
ابن حبيب قاله مد بن حسون. 

وات كتالك عن هنذا السؤال نشا إذا خضرت اة اللذكورة الى المرأة 
وخرجت عن ملك مولاها فتومر بإخراجه عنها ومنعه من التصرف فيهاء فيان 
امتنعت من ذلك وتبين ضررها ولم تحل بينه وبينها فهي كالفاعلة لذلك لرضاها به 
وتماديها غليه» ويعود النظر في ذلك عليها بالبيع على ما ذكره في كتاب أبن حبيب 
أو ما أدى الحا الاجتهاد اليه في ذلك وبالله التوفيق» قاله هارون بن الوليد. 
وكذلك في الدرر المكنونة من نوازل مأزونة حيث قال وسئل الفقيه الإمام البرزلي 
عن مسألة قد تقدم نظيرها وهي رجل تزوج امرأة وكان ظاهر حالته الخير ثم بعد 
ذلك كشف الغيب أنه مارد فاسق معلن بفسوقه ممن ينقب البيوت ويسرق المطمور 
ويتهم بالزنا وغير هذا من العظاتم ولا يبالي بخلطة السفلة» ومن لا صيانة له ولا 
دين حتى أتهم ببيته ويتكشفون على أهله حاضرا وغائبا ولا يرى كبير معرة عليه في 
ذلك فتضررت المرأة بذلك لأنها من أكابر قومهاء ورأت أن أفعال الزوج يبخسها 
ويعرها"" عند أمثالها وقد اعذر إليه والدها في أفعاله القبيحة وبعث إليه من 
يرشده ويصده عا يرتكبه من هذه النقائص المستكرهة فلم يرعو عن ذلك فهل ترى. 
إن لم تفد فيه موعظة ولا زجر أن تفرق منه ؟ لأن والدها لحقته من ذلك معرة 
كبيرة وتضرر ولعمري أنه قاضي البلد. 

فأجاب : هذه المسألة تقدم جوابي فيها عن قريب» وأنه قد اختلف أصحابنا 
فيها فرأى بعضهم أنها تطلق عليه زوجته بفعله المعاصي وما ذكر معهاء ورأى بعض 
البغداديين أنها لا تطلق عليه وتنتظر توبته» وعندي أنها تتخرج على من ظهرت 
منه خلاعة وفسق» هل يعذر إليه المرة بعد المرة» ثم يخرج وتكرى عليه» وهو ظاهر 
قول ابن القاسم في آخر كتاب السلطانء أو تباع عليه» وهو قوله في الواضحةء فعلى 
هذه الرواية تطلق عليه» وعلى الأولى يعذر إليه المرة بعد المرة ثم يحال بينه وبينها 
لعله يرجع ويتوب» ونحوه في كراء الدور في المكتري يظهر منه خلاعة أا تكرى 


5) عره يعره : ساءهء ويقال عره بشر : لطخه به. 
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عليه» وعلى ما اختار يحى بن يحى يحرق بيت الفار ونحوه ما يفعل اليوم عندنا 
بتونس» تهدم ديار من اشتهر بالفساد» يؤدب الزوج هنا وتطلق عليه امرأته» وهو 
إذا صار العار يلحق الاختان أحرى بأن يطلق عليه إلا أن يتوب بالقرب» لكن 
هذا قال ابن البشيرء كان بعض أشياخي رب من الفتيا بهذاء ويقول إن اعتبر 
هذا ف كوس الاك لكايه اهل ااه رال تق هذا اددع مك هك اک 
القاسم المتقدم» ويحال بينه وبينها ويشدد بطلب توبته ورجعته إلى الطريق المثلى 
ويح عليه بطلب حقوقها کي يرجع» واخلاف في طلاقه إياها أحفظه من طرر ابن 
عات وفيا ذكرناه كفاية» اه من النوازل المذكورة» فإذا تأملت أخي ما في هذه 
النوازل من البيع والكراء رأيته عقوبة بالمال على ما ذكره لنا السيدان المذكورانء 
وعقوبة في المال على ما تامحناه من جواب المفتي سيدي الونشريسيء ولولا قصور 
باعي وقلة تحصيلي واطلاعي لقلت إن من العقوبة بالمال على كلا الفرعين ما ثبت 
الم ب بالكاب والننة» وإجاع الأمة عن كفارة الأمان والظهنان والضوم وجرا 
الصيد والديات على اختلاف أحوالهاء لكن أخيء مثلي ومثلك لا يعقد عليه في مثل 
هذا وإفا أوردته لك توشيعا لذائرة النظر: وما للسائل المذكورة ومندا للباع ف 
البحث عن تحقيق الصور, فاطلب أخي تحقيق المسائل من أهلهاء وابذل مجهودك في 
مطالعة مظانهاء والذي أخاطبك به ونفسي» والتزم الحض عليه إلى حلول رمسيء أن 
أقول : اعم أن الإمام أبا الفضل البرزلي ممن عامت ديانته» وثبتت في العم مرتبته 
وإمامته» وفتواه بجواز العقوبة المالية عند تعذر البدنية» ثابت أي إثبات» فشد يدك 
عليها شد من لا تدهشه رعود أهل القوهات» وحرض على الكبريت الأحمر والمنهاج 
الأكبر والسراج الأضواء والمذهب العاري عن الأهواء» جميع من له يد من الأشياخ 
والمقدمين والقواد والولاة إقامة19) الحدود البدنية على من وجبت عليه من 
الجنايات» فإن تعذر ذلك فعل العقوبة المالية عملا بفتوى من العمل بفتواه سفينة 
ناجية» وقل لمن يتعذر العقوبات البدنية ويأبى من السك بفتوى المفتي المذكور 
بالاليةء مثلك مثل مريض جاز عليه وقت الصلوات وقيل له توضأء فقال لا أقدر 


6) بجر إقامة على البدلية من الكبريت. 
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على مس الماءء فقيل له تهم فإن التهم عند ذلك المانع بدل» فقال لا فإن التهم عند 
وجود الال ليس عليه عمل» أليس نتيجة ذلك تضييع الصلوات لا غيں فإن لم ينتبه 
فدعه» فإنه ممن لا يوقظه تقسم ولا سين أما عم المسكين أن الإمام أبا الفضل 
البرزلي رحمه الله ورضي عنه لم يحمله على تلك الفتوى معارضة أحكام الملة ولا 
تبديلهاء ولا اتباع هوى نفس راتعة في مراتع شهواتهاء بل تسعر نيران غيرة إسلاميةء 
وتشعشع أنوار وازدات إيمانية أوجبت دورانه مع الزمان» كيف دار عملاً بتحدث 
للناس سيا وقد قيل إنه حديث النى الختارء وقد وقع الإجماع على كون ذلك في 
صدر الإسلام وقال فاه على ما قبل لنا كتير من الجلة الأعلامء فلا يدهشك قول 
من هو على الحالة التي خرج عليها من بطن أمهء لم يفرق بين الذرة والفيل بل م 


يعرف رأسه من رجله وأذن في أذنه إن أمكنك وأنشده قول من تقدمه وتقدمك : 


والله يحملنا وإيام على المنهاج الأسد ويكرمنا وإيام بسعادة الأبد. اه ما 
استحضره في المسألة الأولى محبک مقرا بجهله» معترفا ببلادته لديم ولدى غیرک» وأما 
المسألة الثانية وهي سؤال من غلب على الظن جهله والمراد من سؤالك تعليه 
ورشده» فاعم أنك أجملتم في الجهل المذكور كل الإجمال ولم تبينوا هل هو مما يضر أو 
من وه امنا اوها لا يقر ال كن أقول :وغل اللة قد اليل وهو جا 
ونعم الوكيل. 

سؤال : من ظن به الجهل با يكسيه الجهل به رذيلة على الوجه المذكور 
مود" شرعا وعقلاء أما الشرع فقد وقع من الله وملائكته ورسله وسلف الأمة 
من الصحابة والعاماءء قال الله عز وجل : «#وإذ اخذ ربك من بني ادم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بر بک قالوا بلى194". وقال 
17) مود خبر سؤال : أي سؤال العام شخصا يظته جاهلا ا يكسيه الجهل به رذيلة جود شرعا. 


8) الأعراف : 171. 
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لرسول الله بل : «سلهم أيهم بذلك زعم" وقال : قل الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى عآلله خير أما تشركون2946". وقال : 
+فاستفتهم أهم أشد خلقا)"» (فاستفتهم ألربك البنات وهم 
البنون236*", إلى غير ذلك» وقال في حق إبراهم عليه السلام : [وإن من 
شيعته لإبراهم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تعبدون231". «قالوا نعبد أصناما فنظل ها عاكفين» قال هل يسمعونتم 
إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون2924". يا أبت لم تعبد مالا يسمع 
ولا يبصو ٠25(4‏ الآية: وقال في حق موسى عليه السلام : +وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم لم توذونني وقد تعامون أني رسول الله إليكم...الخ2264. 
مما يطول جلبه. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : بيا نحن جلوس عند رسول 
الله ت إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر”* لا يرى 
عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى الني به فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه ووضع كفه على فخذيه وقال يا مد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال 
أخبرني عن الإيمان» قال أن تومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» قال صدقت» قال فأخبرني عن الإحسانء قال : أن تعبد الله كأنك تراه 
فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك قال : فأخبرني عن الساعة» قال ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائلء قال : فأخبرني عن أماراتهاء قال : أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى 
iê‏ كن القم : 40. 

0) الفل : 59. 

1) الصافات : 11. 

2) الصافات : 149. 

3) الصافات : 84 و 85. 

4) الشعراء : 71 و 72 و 73.. 

5) مريم : 41. 

6) الصف : 5. 

7) في نسختين شديد بياض الشعرء والذي في رواية مسلم شديد سواد الشعر. 
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الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان» قال صدقت» فلبث مليا ثم انصرف» 
فقال رسول الله مَل : أتدرون من السائل ؟ قلنا الله ورسوله أعم » قال فإنه 
جبريل اتاک يعاد دینک وروي أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه 
حت إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه الملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا 
الرجل عمد إل ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقولان له انظر 
إلى مقعدك من النار قد بدله الله مقعدا من الجنةء فرءاهما جميعاء وأما المنافق 
والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول لا أدري» كنت أقول ما 
يقول الناس» فيقال له لا دريت ولا تليت» ويضرب بطراق من حديد ضربة 
يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلان/29'. وروى معاوية بن الحم صاحب 
30) قصة السوداء بعد كلام وكانت لي جارية ترعى غنا لي قبل أحد والجوانية 
فأطلق ذات يوم فإذا الذكب قد ذهب بشاة من.غنها وأنا رجل هن ب آذم أف ۴ 
يأسفون» لكنني صككتها صكة؛ فأتيت رسول الله بإ فعظم ذلك علي» فقلت 

يا رسول الله أفلا أعتقهاء قال إيتني بهاء فقال لها ؛ أين الله » قالت في السماءء قال 
من أناء قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. وروي عنه به أنه أتاه 
رجل فقال : يا نبي الله عامني من غرائب العم» > فقال ما فعلت في رأس العم ؟ حق 
تطلب غرائبه» قال : وما رأس العم يا نبي الله ؟ قال أعرفت الرب» قال نعم» قال 
فا فعلت في حقه عليك» قال ما شاء الله قال أعرفت الموت» قال نعم» قال فا 
أعددت له» قال ما شاء الله» قال انطلق واحك ما هاهنا فإذا حكته فتعال أعامك 
من غرائب العلم. وروي عنه بيه أنه كان يلقي الأسئلة على أصحابه» وروي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال : لقدري أتقدر بالله أم مع الله أو دون الله ؟ فإن قلت 
بالأول فأنت مؤمن, وإلا ضربت عنقك» وقال للآخر : أخلقك كيف شاء أم كيف 


8) الحديث في الصحيحين. 

9) الحديث في الصحيحين مع بعض مخالفة» وهو بنصب الثقلين» وفي النسخ التي بأيدينا برفعه فيحتاج 
إلى تكلف. 

0 حديث السوداءء رواه الإمام مالك في الموطأًء في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة عن عر 
ابن الحم وقد قال أبن عبد البر : كذا قال مالك» وهو وهم عند جميع عاماء الحديثء إذ ليس في 
الصحابةء تمر بن الحك وإنا هو معاوية بن الحم. 


- 165 - 


قنت © قال "قاف فال ورك افيا اك او وا فكت قال فيا كاف وال 
ويصيرك إلى عا يشا أو إل فا عقت قال إل ما شام قال إذن ليس لك من الآمن 
شيء» وقال أبو عمان المغربي رحمه الله يوما لبعض أصحابه لو قال لك أحد أين 
معبودك ؟1317) كيف تقول ؟» قال أقول حيث ل يزل» قال : فإن قال لك» فأين 
کا كين اقول + قال قلت حت الآن ی أنه کن ولا کن 
ولا نان فهو الآن عل ها عليه كان إل ردا ا وطول عه غير أن امل 
جمعيه ثبوت سؤال العالم قصد التنبيه والإرشادء فإن قلت أكثر ما جلبتم من الآي 
وغيرها السؤال فيه سؤال توقيف» ومرادنا غير ذلك» قلت هذا سؤال من حركة فكره 
انسفال وفرس عقله» فرس رهيص لا يصلح الدخول به لميدان الأبطالء وإلا ليس 
المطلوب ثبوت سؤال العالم قصد طرح الجاهل ما قبض عليه من مضر جهله» وذلك 
وما ضاهاه مفيد لذلك أو هو عين عينه» وإذا كان ذلك كذلك صح الاحتجاج» 
وتعين العذب الفرات السائغ لشرابه من الملح الأجاج. وأما العقل فأقول» شرف العم 
ودناءة الجهل معلوم ضرورة» وقد أجمعت العقلاء أن العقل السلم لا يرضى بالدفى 
بدلا :فخ الشر يمت أبذا وإذا كان ذلك كذلك فالعم حمودء فإن قيل ذلك كذلك لكن 
من جهة المتعم» لا من جهة المعلم» قلنا هذا تخصيص من غير مخصصء» لأن الشرع 
ورد بالطرفين» أما طرف المعلم فهو الذي قدمناه» وأما طرف المتعم فقوله تعالى : 
إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعامون27334, والعقل يقول لا يخلو قبح 
السؤال إما أن يكون لذاته أو لعارض» فإن كان لذاته يلزم قبحه من العام والمتعم» 
وبطلان ذلك شرعا وعقلاء معلوم لما قدمناء وإن كان لعارض قلنا لا يخلو ذلك من 
أحدء أربعة أوجه وهي : إما سوء قصد السائلء أو الخوف على المسؤول» أو كشف 
عورة جهله» أو سوء الظن به» أما سوء قصد السائل فليس مما يلزم منه قبح السؤال 
بل هو مقصور على سوء القصد لا غير لكونه غير مرتبط به ولا ناثئق عنه» وأما 
الخوف على المسؤول فإن كان الخوف عليه من وقوعه في مهواة مهلكة بسبب السؤال 


31) في نسخة إيش تقول ؟ 
2) في نسخة : إيش تقول ؟ 


3) النحل : 43. 
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فليس من السؤال الحمود في شيءء لأن العقل يقول حم السؤال حك ثرته» فإن 
كانت ثرته طرح رذيلة الجهل واكتساب فضيلة العم فهو مود» وإن كانت ثمرته 
إضافة جهل إلى جهل مساوي أو أرجح منه فليس بمحمود, والشرع يقول حدثوا 
الناس على قدر عقوهم» أتحبون أن يكذب الله ورسوله132) وأما كشف عورة جهله 
فليس مما يوجب قبح السؤال» لأن عدم السؤال موجب لإقامته على ما أجمع العقلاء . 
على دنائته وهو الجهل ولأنه يلزم منه قبح ما أمر الشارع به حسها قدمنا في حق 
الطرفين» وينبني عليه أيضا مفاسد مضرة بالدين والدنيا كإقامته على نكاح من لا 
نكاح بينه وبينهاء وتوريث من لا ميراث بينه وبينه» ومصيره إلى بيس المصيرء وأما 
سوء الظن فليس مما يوجب قبح السؤال أيضا لأن كل عاقل قابل في نظر العقل 
للرذيلة والفضيلةء ولا مرجح لأحدها إلا الخبر الذي لا يقبل الكذب» وقد رجح 
الرذيلة للشيطان والفضيلة لاملك والني» وأحال في سائر العقلاء على ما يظهر منهم 
من حسن أو قبح» قال عليه السلام في الذي رآه يعبث بلحيته في الصلاة لو خشع 
هذا لخشعت جوارحه(135) أماهذا معناه» وقال عبد الله بن عمر: كنا إذافقدنا الرجل” 
في صلاة العشاء والصبح أسأنا به الظن» وقال بعض شراح الشهاب عند قوله مَل 
إيام وسوء الظن» فإنه أكذب الحديث وسوء الظن"» جائز عند أهل العم من كان 
مظهرا للشر مجانبا لأهل الصلاح وغير مشاهد للصلوات في الجاعات» ومن هذا الباب 
استفسار الشهود والتعديل والتجريح ومنع ما منع من بيوع الآجال واقتضاء الطعام 
من تمن الطعام ورد شهادة العدو والصديق الملاطف» ومن ردت شهادته من 
الأقارب» وإيجاب البينة على المدعي والهين على من أنكر وعدم قبول قول القائل : 
انا تائب حتى يظهر ما يدل على صدقه وغير ذلك مما هذا مرشد إليه» فإذا تقر 
34 هوف الجامع الصعبي يلف دغر الاس جا رفون أتزيذون إل رواه اياي :في :املد ارون 
عن علي مرفوعا وهو في البخاري موقوف» ورمز له السيوطي بالحسنء وقال المناوي : هذا جعنى 


خبر الحسن بن سفيان يرفعه أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقوهم» وسنده کا قال ابن حجر 
135( 8 ا وره بال وفي المناوي أن فيه رجلا لم يسمء > وفيه 
6 رواه مالك في الموطا والإمام ا ا ومسلم وأبو دواد والترمذي کا في الجامع الصغير بلفظ : 
إيام والظنء فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا إلخ. 
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هذاء فالسؤال من العام والمتعم على الوجه المذكور مود عقلا وشرعاء ولا قبح ولا 
حظر ولا كراهة به وإن استثقله من استثقله طبعاء بل قد نص على وجوبه عند 
غلبة الظن بجهالة من ظاهره الإسلامء الجهالة137) الموجبة للكفر. الإمام ابن برجان 
حيث قال من أراد مصاهرة من ظاهره الإسلام والغالب عليه الجهل بما يوجب 
الجهل به الكفر فيجب عليه البحث في ذلك غاية» وإن لم يكن الغالب عليه الجهل 
فذلك فلا يجبء وكذلك صاحب الرسالة المهونية حيث قال : وما يجب على الشيخ 
إذ أتاه امريد قاضدا لسلوك طريق الآخرة أن يسألة عن مذهبته وستخيره فى 
عقيدته في الله ورسوله وجوبا واستحالة وجوازاء ثم يستخبره هل هو عارف بما 
يخصه في دينه من طهارتيه والصلاة والصيام والزكاة بفروض ذلك وسننه ومكروهاته 
ومفسداته ومستحباته» ثم يسأله عن حاله فيا لا بد له من معرفته من الحلال والحرام 
في عاداته الضرورية الشرعية كالبيع والشراء والقراض وسائر عقود الشرع المضطر 
إليهاء فا كان يعرف من ذلك أقره عليه وما م يعرفه يأمره بتعامه والاشتغال به 
بالجد والاجتهاد على قدر الاستطاعة. اه وكذلك ظاهر فتوى الإمام العبدوسي 
رجه الله فتأمل فتوى الميع فإنه بأيديم والله یرشدک و هدیک فان قلت : قلتم 
وأحسنةم وعلى عين المطلوب دللم غير أني تلحقني حسيكة) من عدم جريان عادة 
السلف بذلك» ومن فتوى الإمام ابن مرزوق عن سؤال ونصههما معا: 

سكل : الشيخ أبو عبد الله بن مرزوق عن فتوى أفتى ها رجل ممن يتصدى 
للقراءة» وهي أنه يجب على كل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتهاء فإن وجدها 
معتقدة ما يستحيل في حق الله تعالى كالجهة مثلا فإنه يجب عليه أن يفارقها لأنها 
مشركة» فهل ياسيدي يجب هذا ويكون الحم ما أقتى به أم لا يجب» وكيف الحم 
فين وجدها جاهلة لم تعتقد غير قول لا إله إلا الله جمد رسول الله ا تعامونه من 
أكثر الناسء بينوا لنا ذلك مأجورين مشكورين والسلام عليم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 
7) الجهالة منصوب على المصدر بجهالة على حد قوله تعالى : إفجزاؤه جزاء موفورا». 
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فأجاب : هذه إحدى الطوام فها فتح هذا الباب على العوام اختل النظام» 
فلا تحرك على العوام العقائد وليكتف بالشهادتين ‏ قال الإمام أبو حامد» وبهذا 
جاءت الأحاديث الصحاح» ولو وجب سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب 
قبله» فلا يقدم على نكاح امرأة تشهد أن لا إله الله وأن مدا رسول الله إلا بعد 
اختبار عقيدتهاء لأن من أصولهم أن ما إذا طرأ قطع فهو إذا قارن منع» نعم» إن بدا 
من بعض الزوجات معتقد سواء من دون أن يطلب ذلك منها نظر فيه بما يقتضي 

الحم فيه لأنه كثير جدا لا ینضبط» ا ا و ساف نهاك أل 
وكتب محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق غفر الله له بمنهء وما في كتاب نزهة 
الناظرين في شرح منازل السائرين للإمام أبي عبد الله مد بن منصور بن مد بن 
إبراهم القدسي في قوله في أثناء كلامه على باب المع من المنازل المذكورة بعد إتيانه 
بوه ال : ليا أها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
ثم ولا تجسسوا...» الآية» وأي تجسس أصعب من التجسس على عقائد الناس. 
والبحث عنهاء نماك الحق أن تتجسس على عيب أخيك المؤمن والاطلاع على 
معصيته ليلا تمقته وتسقط حرمته من قلبك» فكيف بك إذا اطلعت من عقيدته على 
ما يلزمه فيه الكفرء نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الشيطان» وما أسرع ما يفتي 
العدو بأن هذا جهاد في سبيل الله وذب عن دين اللهء وليت المسكين الذي يريد 
الجهاد في سبيل الله لو صدق يجاهد نفسه على اتباع الموى وحب العاجلة من الجاه 
والمال والرياسة والشهوات» ولو فتش خلوته لرءاها أقبح خلوة أرض فيها الشيطان 
وأغضب الرحمان فطرده عن افتضاض أبكارء معاني الحقائق التي لم يطمثها يد الكون 

وشغله بمساويء الخلق لامناسبة الحقيقيةء لأن ظاهره مشغول بمساويء الأقوال 
والأعمالء وباطنه مشغول بساوئ الظنون والخيال» ولو أنصف المأخوذ في أسر الصدق 

نفسه لكان له بها وبالحيلة في خلاصها شغل عن كل شغل» ولو هبت عليه نفحة من 
سبحات الرضوان لكان له في اقتطاف ار المنا من أغصان الأعمال القالبية والقلبية 
ما لا يسعه معه التفات إلى نفسه فضلا عن غيره ولكن الله إذا أبغض عبدا وطرده 
عن بابه شغله بالأنتان والجيف» فانظر يا أخي رحمك الله لنفسك» فإن كنت من 
هذا القبيل فهم نبي أنا وأنت على مر ضاع لا يكن استرجاعه» ودع عنك مقام 
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الجع لأهله هل يستطيع الأعمى أن ينظر السماء بنظر غيره أو هل يجد العنين لذة 
الماع بذكر غيرهء كلا جفت الأقلام؛ وطويت الصحف» وكتب القم الأعلى في اللوح 
الحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» كل ميسر لما خلق له. قلت لا تكن أخي 
كالمريض الفاسد المزاج المنحرف عن الاعتدال انحرافا يوجب صعوبة العلاج فتعي 
مجاريك وتؤيس منادهاء فقد دللناك على ما ترد غيره إليه ولا ترده إلى غيره» 
وترم به أنف كل عاول حاول الإتيان لمشيئته أو إثبات عكسهه فدر على فهمه. 
دوران الرحاء تفز في المسألة با م يفز به من غير ذلك المنحانحاء وإذا م يكن بد من 
إسعافك» ولزم بالشرع في الجواب مجاراتم أقول» والله المسؤول في التوفيق وال ههداية 
إلى سواء الطريق. أما شبهة عدم جريان عادة السلف بذلك حتى كان لا يقع إلا 
لبعض الأشخاص هنالك» فندفعه برجحان طرق حسن الظن بسبب توفر شروطه 
وذلك ظهور الخير واستفاضته في أزمنتهم الشريفة وغلبة أهله» فقل39 لمن قلت 
من يظهر عليه موجب التهمة» فلا خروج لذلك عا أصلناهء ولله ال محمد والمنةء ألا 
ترى كيف قال صاحب البيان والتبيين» قال أبو تمد بن أي زيد رحمه الله ورضي 
عنه : وللقاضي أن يتحن أهل البادية وكل من يشار إليه بالجهل في دينه فإن جهله 
ردت شهادته بالجهل» قال ابن القاسم لا تجوز شهادة من جهل دينه ولا من لا 
يعرف فرضا من سنة» وكان عمر بن عبد العزيز وأبو موبى الأشعري لا يجيزون 
شهادة البربر والقبط والزنج إلا من تفقه منهم في الدين وحسن حاله وعرف الفرض 
من السنة» لأن أكثرم يشكون في البعثء وبه قال سحنون» وإن سألتهم عن اليقين 
م يجيبوك عنه وإغا يقولون معنا الناس أو رأينا الناس اه فقف عليه وتأمله 
ترصحة ما أصلناهء وإنه لا منقول ولا معقول يقدح في حسن مبناه» وأما فتوى 
الإمام ابن مرزوق رحمه الله ورضي عنه فا بينها وبين ما قررناه أيضا منافرة ا 
ليس بينها وبين فتوى ابن برجان وغيره معارضة» أما عدم منافرتها لما قررناه 
فلتقييدنا الجهل بالمضر المكسب رذيلة» والإمام ابن مرزوق رحمه الله لم ير لعوام 
المسامين الذين هم عنده وعند من اعد عليه في تلك الفتوى» أبو حامد الغزالي أهل 


9) قل فعل ماضيء لمن قلت أي فين قلت وم السلف» من يظهر فاعل قل. 
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الإيمان التقليدي جهلا مضرا مكسبا رذيلة فقبح عنده السؤال عما وراء ذلك» ولأجله 
قال هذه إحدى الطوام مبالغة في إنكار البحث عا وراء الإيمان التقليدي وعده 0 
من الرذائل التي ذمها النقل والعقل» وطلب الانتقال عنها بما أمكن من سؤال عالم أو 
متعم وهي اة الخلاف فيها مشهورء وترجيح كل ذاهب ما ذهب إليه في محاله 
وو إمام المتأخرين أحد المرجوع إليهم في مهات الدين» سيدي أبا عبد 
الله مد بن يوسف السنوسي رحمه الله صاح على ما نحاه ابن مرزوق غاية الصياحء 
وسمي التقليد رذيلة من الرذائل والساعي في إبقاء عاقل عليها من وكلاء الشيطان 
الداعي إلى غير سبيل الفلاح» ‏ ذلك في كريم عمك وموجود في شرح وسطاه لديم 
فالإمام ابن مرزوق رجه الله لما م يكن الإيمان التقليدي عنده رذيلة ما يوجب 
ترجيح المل على الاتصاف بالفضيلة قال في فتواه ما قال» وإذا كان ذلك كذلك فا 
خرج عا أصلناه في موجب السؤال ؟ وهذا بعينه تفهم عدم معارضة فتواه تلك 
لفتوى ابن برجان وما ضاهاها من فتاوي الأعة لتصريحهم فيها بغلبة الظن الذي هو 
ركن كل منهم فيا مدحه أو ذمهء ألا ترى أن من اعتد عليه الإمام أبن مرزوق رحمه 
الله في تلك الفتوى وهو حجة الإسلام» أبو حامد الغزالي رحمه الله ورضي عنه 
ذاهب إلى العمل على ما يوجب غلبة الظن» قال في كتابه المسمى بكتاب الاربعين 
في مههات الدين في الأصل السابع منه في طلب الحلال بعد كلام له الفرق 
الثالث0*) أن تراجع قلبك وإن افتوك» فإن لاا ران اللي 00 يدرك 
ما حاك في قلبك» ولذلك قال عليه السلام استفت قلبك» وإن أفتوك وأفتوك142, 
وهذا السر يطول ذكره» ولكن اعم على اة أن انور ارا 00 القلب» 
والمقفضود من الخلا وتر ولك مت هن :اعتقادك لا من تفن المعتقدة فن: 
وطئ امرأته على ظن أنها أجنبية وإذا هي منكحه حصل إظلام القلب» ولو وطئ 
أجنبية على الظن أنها زوجته لم يحصل وكذلك في النجاسات والطهارات المؤثرة في 
0) خ : الفرق. 
41) كذا في جميع النسخ : الأثر بالراءء وصوابه الاثم بالميمء وحزاز بتشديد الزاي لامبالغة في الحزء ويروى 
حواز بتشديد بد الوا أي يحوزها ويتلكهاء ويروى حواز بتخفيف الواو وشد الزاي جع حاز وهي 


2) روي في الجامه الصغير a‏ استفت نفسك وإن أفتاك المفتون» ورمز له بالحسن. 
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تنوير القلب» وهمك واعتقادك ما أمرت بأن تصلي وثوبك طاهرء بل تصلي وأنت 
تعتقد أنه طاهر"» فاستشعار الطهارة مؤثر في إشراق القلب وإن لم تكن على 
وفق الحال» ولذلك تقول إنه إن صلى ثم ذكر أن معه نجاسة فليس عليه الإعادة على 
الأصح لأنه صلى الله عليه وسلم خلغ نعله في أثناء صلاته لما أخبره جبريل عليه 
السلام بأن عليه قذرا ولذلك يشدد الأمر على الموسوس29*) فإنه ما لم يطمئن قلبه 
باعتقاد الطهارة فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة. وأولئك قوم شددوا فشدد الله 
عليهم فهلكوا باستقصائهم ‏ قال ب : هلك المتنطعون'45) فكذلك في الحال أنت 
متعدا“) بما يطمئن إليه قلبك لا با يفتي المفتي» استفت قلبك(فصل) إياك أن 
تشدد على نفسك فتقول أموال الدنيا كلها حرام فقد أخبنتها الأيدي العادية 
والمعاملات الفاسدة فتقنع بالحشيش مترهبا أو تتناول من الميع متوسعا لا تفصل 
بين حلال وحرام» بل اعم قطعا أن الحلال بين والحرام بين وبينها أمور متشابهاتء 
كذلك كان في عهد رسول الله بو وكذلك يكون أبد الدهرء واستّد من السر الذي 
ذكرناه» فإنك غير متعبد با هو في نفسه حلال بل با هن في اعتقادك حلال ولا 
تعرف سببا ظاهرا في تحريه» فقد توضأ رسول الله به من أداة مشرك» وتوضاً عمر 
من جرة نصرانية ولو عطشوا لشربوا منها ولكن استصحبوا يقين الطاهر وم يتركوه 
يتوم النجاسة» فكذلك كل ما صادفته في يد رجل مجهول عندك حاله فلك أن 
تشتري منه وتاكل من ضيافته تحسينا للظن بالمسم» فإن أصل ما بيده فهو حلال» 
وما صادفته في يد رجل عرفته بالصلاح فهو أولى بأن تعتقده حلالاء نعم» يجب 
الحذر ما تصادفه في يد سلطان ظالم أو رجل عرفته بالربا أو بيع المر فيجب الحذر 
منه حتى تسأل وتستقصي وتعرف من أين حصل له» فيان ظهر لك جهة حصوله 
واه حلال فلك أخذه» وإلا فالاعتاد على العلامة الظاهرة فهي قرينة حاله» وهي 
إذا كان أكثر أمواله كذلك» فإن كان أكثرها حلالا فلك أن تأكل منه وإن تركته 


3) ما أمرت كلام مستأنف» وما نافية بدليل بل. 

144( كذا في جميع النسخ» ولعله لا يسرد بدليل ما يأني. 

5) رواه أحمد ومسل وأبو دواد عن ابن مسعود» وقال : قال ذلك ثلاثا. هكذا هو في مسلم» قاله المنوي. 
6) كذا في جميع النسخء والظاهر : متعبد بالباء بعد العين. 
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فذلك ورع» فقد كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة 
رجل يعامل السلطان» فقال إذا كان لا يعامل غير السلطان فلا تعامله» وإن كان 
يعامله ويعامل غيره أيضا فعامله» وبالجلة الناس في حقك ستة أقسام : أحدها أن 
يكون مهولا فكل من ماله» والحذر ليس هو بواجب» بل هو محض الورع» الثاني : 

أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورع بالورع فيه» فإن أدى تركه إلى الإيذاء 
- والايحاش فهو معصية وحرام لما فيه من الأذى ولا فيه من سوء الظن بالرجل 
الصالح. الثالث : أن تعرفه بالظم والربا حتى عامت أن كل ماله أو أكثره حرام 
كالسلاطين الظامة وغيرم نفا همم حرام. والرابع : أن تعرف أن أكثر أمواله حلال 
ولكن لا يخلو عن حرام كرجل له تجارة وميراث وهو مع ذلك في عمل السلطان 
فلك الأخذ بالأغلب ولكن تركه من الورع المهم. الخامس : أن يكون مهولا عندك 
لكن ترى عليه علامة الظلم كالقباء والقلنسوة وهيئة الأتراك والظامة فهذه هيئة 
ظاهرة توحت المد و فلا تاك مق ماله إلا بسك اليش الستاس؛ أن ترف عليه 
علامة الفسق لا علامة الظلم كطول الشارب واتقسام شعر الرأس قزعا(*" أو رأيته 
يشتم غيره وينظر إلى امرأة» فإن عامت له مالا موروثا أو تجارة لم يحرم ماله بذلك 
وإن كان أمره مجهولا عندك» فهذا فيه نظرء لأن علامة الفسق أصعب من علامة 
الظلمء ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على الملك 
دلالة أظهر من دلالة هذه العلامة على التحريم» وليست هذه أقوى من دلالة 
النصرانية والمجوسية على نجاسة الماءء ولم يلتفت إليها رسول الله يلو ولا عمر رضي 
الله عنه» أما علامة الظلم فتضاهى ما إذا رأى صبية تبول في ماء ثم وجد الماء متغيرا 
فأمكن أن يكون من طول المكث وأمكن أن يكون من البول فإإنه يجب اجتنابه 
إحالة على السبب الظاهرء ثم وراء هذا كله فعليه أن يستفتي قلبه فإذا وجد في قلبه 
حزازة فليجتنبه» فالاولى استعال حزازات القلوب وحكاكات الصدورء ولكن هاهنا 
دقيقة يغفل عنها أهل الورع» وهو أنه حيث يكون الترك من الورع أو من حزازة 
في النفس فلا يجوز الترك والسؤال يحيث يؤذيء فالجهول إن قدم إليك طعاما فإن 
سألته من أين ؟ استوحش وتأذى» والإيذاء حرام» وسوء الظن حرام» وترك الورع 
47) لعل هذه العلامات والعلامات السابقة بحسب زمان الكاتب. 
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ليس بحرام» وإن سألت غيره بحيث يدري زاد الإيذاءء وإن سألت بحيث لا يدري 
فقد تجسست وأسأت الظن» وبعض الظن إثم» وتساهلت بالغيبة والفية» وكل ذلك 
حرام» وترك الورع ليس بحرام» فليس لك إلا التلطف بالتركء فإن م يكن إلا 
بالإيذاء فعليك أن تأكل» فإن طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء واجب» وترك 
الأكل من الورع» فيإياك أن تكون من القراء المغرورين الذين لا يدرون دقائق 
الورع» واعلم أن الني به أكل من صدقة بريدة ولم يسأل عن المتصدقء وكان تحمل 
إليه الهدايا فلا يسألء نعم» سأل في أول قدومه إلى المدينة عا حمل إليهء أنه هدية أو 
صدقة لأن ذلك ليس فيه إيذاءء ولأن قرينة الحال كانت تقتض الإمكان في الصدقة 
والدية دن وة را عة را يدن إل ااا في را ارال :رولا بقل 
السؤال إلا نادرا في محل الريبة» فإن قلت فإن وقع طعام حرام في سوق فهل يشتري 
من ذلك السوق» فأقول : إن تحققت أن الحرام هو الأكثر فلا تشتر إلا بعد 
التفتيش» فيان عامت أن الحرام قليل وليس بالأكثر فلك الشراء والتفتيش من 
الورع» وقد كان الني ب وأصحابه رضوان الله عليهم يشترون في أسفارهم من 
الأسواق مع عامهم بأن فيهم أهل الربا والغصب وأهل الغلول في الغنهة» وكانوا لا 
يتركون المعاملة معهم اه وإنا أوردناه مع طوله لما اشتمل عليه من الفوائد الداخلة 
في المطلوب والخارجة عنه» وعامي بأن الحاجة منا ومنك إلى الميع ماسة» فتأمله 
أخي تجد قطب المدار في جميعه الاعتاد على العلامة الظاهرة الموجبة غلبة الظنء 
وإغا هي هنا سبب الحم بالإقدام والترك والتوقف والبحث وعدمه. والسألة 
كالمسألة» لا بل مسألة من غلب على الظن جهله با يوجب الجهل به الكفرء أعظم 
وأطم وأرذل وأبشع وأقبح وأفظع» ولا علامة توجب غلبة الظن مثل ترك الصلاة 
وشرب الجر وشم الأبكار وترك المع والجماعات وكشف الحرم وخلط النساء والرجال 
في محافل الشماتة والعار الله الله الله الله الله أي سبيل بقي لتحسين الظن بن 
ألقى جلباب الحياء من الله ورسوله عن وجهه ونبذ مشاهير معام الدين بأمورها 
وارتكب من الفواحش بل من الشاتات ما لا يرضاه أخس جنس الكلاب بأسرهء 
فيا لها من مصيبة عمت الأوطان» ويا لها من فضيحة تصيب الرؤساء من السلاطين 
والقواد والقضاة والفقهاء والفقراء وحملة القرآنء آه على الدين وأهله» آه على الدين 
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وأهلهء آه على الدين وأهله» بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا : 


كبدي في جوفي مزلع 
دمعي على الخسدجساري 6 نيعي بكامزةتزرزلع 
قلبوا ولالوا سنيدا 
أواه على خير مهيلع عادت رسوم وا مبيدا 
أواه على خير منهاج 
منھ اج خير الاد لامن: دحه يلهج 
موثر بعد المعاد 


اال ا ا ا ا 
لت تعن الل 
وعادت لدنيا وضيعا 
نشيدا اپا ايلاتي ,وا ا لدي الاو 


شديدك على مراعاة موجب الظن فإنه أصل كبير لا يهتدي إليه إلا ذو العقل 
المنير والعم الغزيرء اعتبره الكتاب والسنة» وانعقد على اعماله إجماع الأمة» فاثبت د 
أخي ولا تدهشك رعود تَرَهَاتيّات أهل الوقت» ولا تزعزعك رياح توه من اتصف 
وهو حي بقبيح الموت» وسل إن لم تسألء وَل وإن لم تطلب» وانصح وإن م 
تستنصح» قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه في 
كتابه المسمى ياحياء علوم الدين : اعم أن كل قاعد في بيته أين ما كان فليس هو 
خاليا في هذا الدين عن منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليهم وسملهم 
على المعروف» فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلدان» فكيف في 
القرى والبوادي» ومنهم الأعراب والأكراد والتركانية وسائر أصناف الخلق» فواجب أن 


8) كلام أقرب إلى الدارجة منه إلى الفصحى. وينتهي هذا الزجل العامي بقوله : لدينا وضيعا وما 
بعده كلام مستأنف. 
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يكون في كل مسجد وبحلة من البلاد فقيه يعامهم دينهم» وكذا في كل قرية» وواجب 
على كل فقيه فرض من فروض عينه أن يخرج إلى من يجاور بلاده من أهل السواد 
من الأعراب والأكراد وغيرهم ويعامهم دينهم وفرائض تزعو و امع نفسه 
زادا ليأكله ولا يأكل من أطعمتهم فإن أكثرها من شبهة» فإن قام بهذا الامر واحد 
سقط الحرج عن الباق وإلا ع الحرج الكافة أجعين» أما العام فلتقصيره في ترك 
التعلم وكل عالم يعم شروط الصلاة أو غيرها من الدين فواجب عليه أن يعم غيره 
وإلا فهو شريكه في الإثم» ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع» وإنما عليه التعم 
على أهل العلء وكل من يعم مسألة واحدة فهو من أهل العم اه من باب الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر من الاحياء» ومن كتاب روض الحافظ الراعي» في شرح 
شهاب الدين القضاعي عند قوله بيه : (العلم لا يحل منعه)!49) TEE‏ 
السؤال لأنه لا ييمى مانعا حتى يسأل ألا ثرى أن القائل يقول سألته فتعني ولا 
يقال منعق من غير سؤالء والله تعالى قد أمر غياده بالسؤال فقال تعالى : 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعامون506) وقال عليه السلام : من علم عاما 
0 يوم القيامة بلجام من نار""» وقد قال بعض العاماء للإنسان إذا كان 
عالا أن يثبت عامه بين الناس» ألا ترى أن الني عليه السلام كان يلقي الأسئلة على 
من حضر بين يديه اه محل الحاحة منهء يا أخي من المعلوم الذي لا يجهل ابتداء 
الأنبياء والرسل وغيرهم بالدعوة والإرشاد إلى معالم دينه» قال عز وجل : يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالا ته" والعاماء ورثة الأنبياءء فحسن قصدك» وعم جهدك» واشكر ربك 
والسلام. 


9) روي في مسند الفردوس عن أبي هريرة» قال العلامة المناوي فيه يزيد بن عياضء قال النسائي 
وغيره» متروك. ْ 

0) النحل : 43. . 

051 لم نقف على هذا الحديث هذا اللفظء وفي الحافظ المنذري أحاديث صدرهاء من سكل عن عم افكته 
ألجم إلخ. من كم علا ألمه الله إلخ. من سكل عن علم فكته جاء يوم القيامة إلخ. من كم عاما ما 


ينفع الله به الناس إلخ. 
2) المائدة : 67. 
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وأما ما للإمام المقدسي رحمه الله في نزهة الناظرين وتحفة القاصدين فهو 
منسوج أيضا على منوال ما أصلناه» ومنتظم في عقد ما نظمناه» فلا تنسج على غير 
ذلك المنوال فتزل قدمك عن صراط الاعتدالء ولو تأملت الكتاب وفهمت مضن 
الباب» وتفطنت لبد الكلام ومنتهاه» لعامت الذب به عمن ومن وبماذا حتى' كأنك 
تراه» فيان الإمام المقدسي رحمه الله أطلع على رمي بعض شراح المنازل المذكورة 
مؤلفها الإمام المروي بالحلول والاتحاد» وفتح باب الإلحاد» والإمام الحمروي رحمه الله 
إمام مشهور العلم والديانة» معلوم الحفظ والضبط والأدب والصيانة أحد الجلة الأعلام 
من أئمة الحنابلة» مرجوع إليه في علوم الكتاب والسنةء وطريق أهل الكشف 
والمشاهدة حتى إنه قيل متى أطلق شيخ الإسلام في زمانه بالبلاد البغدادية ليس المراد 
غيره» فاما من الله على الإمام المقدسي رحمه الله بالشرح المذكور على المنازل المذكورة 
صار مهما عثر على محل رمي الشارح المذكور الإمام المذكور بالخساسة المذكورة يبرئ 
الشيخ المذكور منها ويرجع باللائة على الرامي بهاء ويقلب أزيافه على عاتقه 
ويصرح بأن مبنى ذلك منه على قصوره وسوء ظنه» تكرر ذلك منه في مواضع 
عديدة من الكتاب» من جملتها هذا امحل الذي تخيلتم فيه ما تخيلم» وحق والله؛ 
للإمام المقسي رجه الله ورضي عنه ذلك بل يجب عليه وعلى أمثاله رد المتشدق!53) 
بعرض الهروي وأمثاله من هو في قاذورات أوهامه بارك» لأن من ظهر عليه مثل ما 
ظهر على الإمام الهروي مرجح لسوء الظن ترجيحا كاد أن يقطع بعدم مقابله. 
فحاولة رميه ورمي أمثاله من ظواهر ألفاظ قصر فهمه عنها مجرد تجسس وإتيان 
البيت من غير بابه» ألا ترى أن ما ركب عليه الإمام اللقسي رحمه الله ما توهمتم 
منه ما توهمتم من قوله بعد إتيانه بقوله يړ : (لو دمتم على ما تكونون عليه عندي 
لصافحتك الملائكة في طرقك وعلى فرشك)54", لو نظر المنصف لنفسه في معنى هذا 
الحديث نظر اعتبار واستبصار لرأى أين مقامه من السفال وهو ينقضي عمره؛ لا يمر 
بقلبه مصافحة الملك فضلا عن أن يصافحه. يا مسكين أنت لم تذق طعم مصافحة 
54) بعض حديث في قصة حنظلة مع أبي بكر وجمر رواه الإمام مسلم في باب فضل دوام الذكر والفكر في 

أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقاف والاشتغال بالدنيا من كتاب التوبة. 
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اللك فكيف لك بالمع علىالله» لو أنصفت لاشتغلت بالبكاء على نفسك عن فهم 


مقام الجمع» وهل يفهم مقام المع إلا بالجع» مالك وللجمع ؟ دع المع لأهله؛ يقول 
رسول الله بل : (لو تعامون ما أعم لضحكم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجت إلى 
الصعدات تجأرون إلى الله)"» وقال ل وأظنه في الترمذي ورواه الإمام أحمد لما 
خرج إلى بقيع الغرقد فر بقبرين فقال : «من دفنتم هاهنا ؟ فقالوا فلانا وفلانا أو 
فلانة فقال : أما فلان فقد أقعد في قبره وقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا 
انقطع» وقد صرخ صرخة سمعها كل شيء إلا الثقلين» ولولا تزييد في حديثم 
وتحريج في قلوبم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع)» ولعلي أوردت هذا الحديث في 
غير هذا الموضع من الكتاب بتامهء وأما هنا فإني لم أستوعبه» والقصد منه 
قوله به : لولا تزيبد في حديثك وتحريج في قلوبك لرأيم ولسمعم, أخبر به : 
أن التفرقة هي التي حجبت عن المع والرؤية وأهل الجع على الله لم يبق لهم ما 
يحجب» يا بعيد الدار هل تقربت إلى مولاك بالنوافل حتى أحبك فكان عك 
وبصرك ويدك ورجلكء أو لم تومن بهذا" ؟ أما والله لو أمكنك رده لرددته 
ولكن كيف تعمل وقد صح وثبت عن المعصوم؛ وما أسرع ما يجذبك الشيطان إلى 
معنى الحلول والاتحاد لعدم نورالإيان الكاشف معاني الحقائق أو لضعفه» إنها لقاصمة 
الظهر لا تحصيل على ذلك من نفوسنا ولا نومن به لغيرناء وإذا سمعناه. يدعيه 
ارا الخطو مع عدوه» وعدونا في تكذيبه والإنكار عليه؛ كأننا لم نمع قوله تعالى : 
(يأأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا)" أمرنا ربنا باجتناب الكثير لأجل 
البعض» ثم قال ما نقلتم من قوله وأي تجسس إلى آخرهء وكذلك ما خم به كلامه 
هذا من قوله فإن كنت من هذا القبيل فهل نبكي أنا وأنت على عمر ضاع لا يكن 
استرجاعه» ودع عنك مقام المع لأهله» هل يستطيع الأعمى أن ينظر للسماء بنظر 
غيره» وهل يجد العنين لذة الماع بذكر غيره كلاء جفت الأقلام وطويت الصحف» 


5) رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء» رمز له السيوطي بالصحة. 
6) في نسختين : أو م تومر. 


7) الحجرات : 12. 
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وكتب القلم الأعلى في اللوح الحظوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» وكل ميسر لما 
خلق له اه. فلو تأملت البساط والخاتقة لعامت محل إنزال ما بينهها من اللائمة» وزال 
عنك الإشكال» وصح عندك ما أصلناه في النفي والإثبات للسؤال» وكذلك لو 
أمشيت فهمك مع مجرد ما توهمتم منه ما توهة» وأعطيم الكلام حقه لانكشف لم 
المرادء وما ذلك مما يبعد في حقى» فإن ما أقى به من قوله عز وجل : ولا 
تجسسوا» معناه لا تطلبوا الخفي» ولا خفي مثل ما لا علامة تدل عليه» فكيف با 
فلك العلاية عل كين ورل كيت بك إذا الت م عفيدة فل ها لزم فة 
الكفرء فإن لفظ تلزمه معناه إلزام المرء ما يحقل إلزامه إياه وعدمه» ولذلك منع 
الفقهاء الفتوى بالإلزامات واللآخذء فإن هذا مما يتامح منه أن كلامه مع من ألزم 
الشيخ ما لم يلتزمه ورماه با تجسس فيه على خن عقن أمره غد نفيك ترعالك الله وش 
يديك على ما أصلناهء وا ينود ف باه eas‏ 
ذكرناه» قال الإمام المقدسي رحمه الله في شرحه المذكور : لباب التوحيد من المنازل 
المذكورة عند قول الإمام الهروي فيهاء والتوحيد الثالث توحيد اختصه الحق لنفسه 
واستحقه بقدره وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته» 
وأعجزهم عن بثه بعد كلام لهء قال بعض الشراح لكلام الشيخ رحمه الله حين قصر 
فهمه عن بلوغ ما أشار إليه الشيخ» ولا يمكن أن أحدا ينقل عن ني من الأنبياء ولا 
وارث نبي داع إلى ما دعا إليهء أنه يعم توحيدا لا يکنه النطق به وأن الله سبحانه 
أخرسه عن نعته وأعجزه عن بثهء بل كاما عامه القلب أمكن التعبير عنه» وإن 
اختلفت العبارات عنه ظهورا هو خفاءء وبين ذلك وقد لا يفهم إلا بعض الناس» 
فالناس كلهم لم 7 تتفق أفهامهم لما جاءت به الرسلء ووك يقال أن اعرف اق 
وأفصحهم وأنصحهم عاجز أن يبين ما عرفه الله من توحيد وأنه عاجز عن بشه» فا 
هذا التوحيد الذي. عجزت الأنبياء والرسل عن بثهء ومنعوا من النطق به» وعرفه 
غیرم» هذا كلامه» واعترضه لعدم تحقيق ألفاظ الشيخ واستعالها فيا لم يرده الشيخ 
بهاء فأما قوله : لا يمكن أحدا أن ينقل عن ني أو وارث نبي أنه يعلم توحيدا لا 
يكنه النطق به؛ فلم يقل الشيخ إن هذا التوحيد علء > بل قال إن الحق ألاح لهم منه 
لائحاء واللائح ما لاح ثم راح» اعلم أن لله توحيدا اختصه لنفسه ولو م يلح اللائح 
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لما عاموا أن الحق اختص بتوحيد لا يعرفه أحد من خلقه» ا قال بر في دعائه : 
(أو استأثرت به في علم الغيب عندك)» وأما قوله :بل كل ما غامه القلب أمكن 
التعبير عنه» فم يقل الشيخ إن القلب عامه بل قال إنه لاح للسر ومرتبة السر فوق 
مرتبة القلب برتبة أو مرتبتين على قولين» وأما قوله : وكيف يقال إن أعرف الخلق 
وأفصحهم وأنصحهم عاجز أن يبين ما عرفه الله» فليس في كلام الشيخ ما يدل على 
أن الله عرفهء وكذلك قوله : فا هذا التوحيد الذي عجز الأنبياء والرسل عن بثه 
ومنعوا من النطق به وعرفه غيرهم ليت شعري ما قال الشيخ إن غيرم عرفه» وما 
هذا التشنيع بالباطل على أهل الحق» ومع ذلك فتوحيد الحق الذي اختصه لنفسه 
أجل وأعلى من أن حاط به أو يعرف إلا بالمنع من عرفانه ۴ سيأتي بيانه» وإنفا قال 
سيد الخلق وأفصحهم وأنصحهم وأعرفهم باللهء إنه ليلة أسري به ذهب إلى المنتهى فإذا 
ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمارها كالقلالء قال فاما غشيها من أمر الله ما غشيها 
تغيرت» فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. الحديث» قلنا أها 
المشنع المعترض هذا موجود حسي يدركه البصر قد اعترف أعرف الخلق. وأفضلهم 
وأفصحهم بأنه لا يستطيع أحد من خلق الله أن ينعتهاء وقد دخل في قوله الأنبياء 
والمرسلون والملائكة المقربون» فإذا عجز جميع خلق الله عن نعت مخلوق فهم عن 
نعت توحيد الخالق أعجز وأعجز وأعجز خصوصا وقد قال الشيخ : إنه اختصه لنفسه 
واستحقه بقدره» ثم لتعم أن الخلق لا قدم لهم في توحيد الذات» فإنهم خلقوا في 
المرتبة الثانية من الوحدة» وهي الوحدة الإضافية» وأما الوحدة الحقيقية فلا قدم هم 
فيهاء ولولا قصد الاختصار لأشبعت القول في هذا الموضع» فإن هذا المشنع اشتغل 
بالشيخ في باب الجع» ولا يفهم من قوله شيئاء فذكرت لك هذا القدر لتعرف أن 
أكثر ما أنكره على الشيخ من قلة فهمه. لا من كلام الشيخ» وتتبعت كلام هذا 
الشارح فوجدته قد جرى خلف العفيف التامسانيء ولولا شرح العفيف ما استطاع 
أن يشرح الكتب» فإنه في بعض الأماكن يذكر عبارة العفيف بعينها أو يغيرها 
تغييرا يسيراء ويعترض في بعض الأماكن على ما قاله» ويناقشه تارة وتارة يناقش 
الشيخ على ما قاله» ويعترض عليه وتارة يقم عذر الشيخ وتارة يقول الشيخ : 
حبيبنا والحق أحب إلينا منه وتارة يلومه ويقول فتح للاتحادية باباء والحرب كله 
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سببه» نظره في كلام العفيف وسوء اعتقاده ونسبته عنده إلى الاتحاد والحلول» وأي 
ذنب للشيخ رمه الله أن يوخذ من كلامه» وهذا كلام الله سبحانه تأخذ منه كل 
فرقة ما تستدل به» وهو كا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما 
بعث ابن عباس رضي الله عنها إلى الخوارج : لا تجادهم بكتاب الله فإنه جال ذو 
وجوه وجادلهم بالسنة» وأما الشيخ رحمه الله فإنه من كبار أهل السنة القائمين قولا 
وعملا وجهادا لمن رغب عنهاء وتصانيفه في ذلك مشهورة» فهر من كبار أتباع الإمام 
أحمد بن حنبل» وأما معرفته بالسلوك وعم الحقيقة فإليه المنتهى» وأما كتابه هذا 
الذي نحن بصدد شرحه فم ينسج عن منواله» فجزاه الله عن أمة عمد خيراء فإنه من 
أجل الورثة الداعين إلى علوم الأحوال» والتعبير عنها بأحسن الأقوالء فرحمة الله 
عليه وغفر للمعترض فإنه ما اعترض إلا على ما فهم» ولولا خوف أن يقع من يقف 
على كلامه في سوء الظن بالشيخ لما بينت ذلك» ولا نبهت عليه. ونسأل الله أن 
يجعل قصدنا وجهه في كل ما نتوجه إليهء اه كلامه رجه الله وإغا أوردته مع طوله 
ليقطع شغبك مما تومته ويوقفك على صحة ما نحيته في تزييف ما تخيلته» والله 
المسؤول في عموم المغفرة إنه جواد كريم وغفور رحيمء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

فهذا ما أمكن محبك في المسألة وفيه والمد لله أن فهم ما يرغ أتف أهل 
القلقلةء وأما مسألة العصافير فالذي لاح لي ما أمكنني الاطلاع عليه في الوقت» لك 
خارجة عا ذهب إليه مالك والشافعي وأبو فة واد ابن حنبل؛ لأن اختلافهم 
نما هو : هل يقص الشارب أو يحفى ؟. ومسألة العصافيراة”1) لم يستقم فيها قص 
ولا إحفاء» قال بعض شراح الموطأ حيث تكلم على ما جاء في السنة في الفطرة بعد 
كلام له : قال ابن القاسم : عن مالك حلقه عندي مثله» وكان يكره أن يوخذ من 
أعلاه. وقال أشهب عنه : حلقه من البدع» ويوجع را م ملق قال انق عبض 
ا لحك عنه : ليس إحفاء الشارب حلقه» وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال تمر 
ابن عبد العزيز : السنة في الشارب الإطار. وقال ابن عباس : السنة قص الأظفار 
والأخذ من الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وأخذ ا وقال الشافعي وأبو 


8) العصافير : السبال جمع سبلة بالتحريك : شعر الشفة العلياء والعصافير والعزفير دارجة. 
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حنيفة وابن حنبل : إحفاء الشارب حلقه واستيصاله أفضل من تقصيره» وحجتهم 
الحديث : (احفوا الشارب)*" والحديث الآخر : (انمكوا الشارب واعفوا اللحا)(760, 
والحديث : (جزوا الشوارب وازكوا اللحا)(161» قالوا : وما روي عن عر أنه كان 
ريا فتل شاربه إذا اهتم فلا حجة فيه لأنه لا بد للرجل أن يترك شاربه حتى 
يكون فيه الشعرثم يحلقه؛ ورووا أن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى كأنه ينتفه. 
وروي حت يرى بياض الجلدء وكان أبو هريرة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد 
الخدري وأبو أسيد الساعدي62") ورافع بن خديج وسهل بن سعيد يحفون شواربهم» 
قال ايشا حيث تكلم على السنة في الشعرء أمر رسول الله بل بإحفاء الشوارب 
وإعفاء اللحا" الإحفاء في اللغة الاستيصال بالحلق ا ترك الشعر لا 
يحلقه. وقد اختلف في حلق الشارب» وقد تقدم في باب ما جاء في السنة في 
الفطرة» فكان مالك يقول السنة قص الشارب وهو أخذ الشعر من الإطار وكل شيء 
يحدق بالشيء فهو إطار له» فأراد طرف الشفة العلياء وحجته قوله به : (خمس 
من الفطرة)60) فذكر منها قص الشارب: وقوله إل : (من لم يأخذ من شاربه 
فليس منا)!7©). وقول عبد الله بن بشير : كان شارب رسول الله په بجيال شفتهء 
وقول المغيرة بن شعبة : ضفت19©9) عند رسول الله بي ذات ليلة فأمر لي بجنب 
فشوى وأخذ من شاربي على سواك» واحتج بعض 0 المتأخرين بأن الشارب لا 

يقع إلا على ما يباشر به شرب الماء من الشفة وهو الإطارء فذلك هو الذي يحفى. 
0 بن الهم لآ أحن أن علق لفارت رلک نيفصن غل 


9) رواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنه. 

0) رواه البخاري عن ابن عمر وقال المناوي : عزاه الديامي وغيره إلى مسل أيضا. 

1) رواه اه مس بلفظ جزوا الشوارب وارخوا اللحاء خالفوا المجوس» عن أبي هريرة كا في الجامع الصغير. 

2) في نسختين : وأبو سعد الساعدي. 

3) يعني المؤلف : ب ع : عياض. 

164( ا الشيخان والإمام أحمد عن أبي هريرة ولفظه : خمس من الفطرة : الختان وقص الشارب 
وتقلم الأظفار ونتف الإبط. 2 

5) رواه الإمام أجد والترمذي والنسائي عن زيد بن ارم 

6) ضفت : نزلت ضيفا عند رسول الله به والجنب والجانب والجنبة محركة : شق الإنسان وغيره» 
قاموس. 
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طرف الشارب» وكره أن يكون طويل الشاربين» وحجة أبي حنيفة والشافعي وابن 
حنبل في قوهم إن حلق الشارب واستيصاله أفضل الحديث احفوا الشوارب» 
والشارب معروف وهو ما تحت الأنف من الشفة العلياء والحديث الاخر : انهكوا 
الشوارب واعفوا اللحاء وفي رواية جزوا الشوارب وازكوا اللحاء وفي رواية كان 
رسول الله ِنَع ير شاربه؛ وفي رواية كان رسول الله به يقص شاربه» وكان 
إبراهم خليل الله يقص من شاربهء ثم قال : ذكر أبو مد في الختصر عن مالك 
الإحفاء المذكوو فض الاطان :وهو طرف الشعن فأهان إل .أن الاطنان .من الشعن وأن 
TTS‏ ود ححا ان متيف بالل لضي وي 
انمكوا الشوارب لأن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة جميعه» يقال نهكته المى والعبادة 
أثرت فيه» اه محل الحاجة منهء اا ذلك تر خروج العصافير عن كلا المذهبين 
کا قدمناء وفي كتاب الأربعين لأبي حامد الغزالي رحمه الله ورضي عنهء السادس أن 
ترى عليه علامة الفسق لا علامة الظلم كطول الشارب وانقسام شعر الرأس قزعاء 
فجعل طول الشارب من علامة الفسق» وفي تحرير المقالة عند قول ابن أبي زيد لا 
إحفاؤه» قال أي إزالته» وهذا قال قوم» وفسروا به حديث احفوا الشوارب واعفوا 
اللحاء وفي رواية انهكوا الشوارب والحكة في قص الشارب النظافة من وضر الطعام 
والشراب» ومخالفة زي الأعاجم» فهذا ما استحضرته في الوقت وإن عثرتم على مزيد 
بيان فنوا علينا به» والله يمن بتوفيق الميع» وأما مسألة السمية باسم مولانا 
جمد يَوْفِياهها من فضيلة ما أعظمهاء ويا لها من كرامة ما أشرفهاء فقد وردت فيها 
أحاديث توجب ابتدارهاء وتناول الكلام عليها أئّة الملة وعاماؤهاء ولنقتصر في ذلك 
على بعض المستحضر منه في الوقت» والله المسؤول أن يسلك بنا سبيل محبته ويجعل 
أحسن ساعاتنا ساعة الموت» فمن ذلك ما في كتاب العدة في شرح البردة : 


فإن لي ذمه منبه بتسميتي مدا وهو أوفى الخلق بالذمم 
قال : ذكر هذا البيت رجه الله مصححا لما ادعى في قوله وما حبلي بمنضرم» 


وأمان ؟» وهو ما حصل لي بتسميتي باسم الني به وهو مد والنبي يه أوفى الخلق 
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بالذمم وبالعهود» وقد جاء في الحديث هذا الذي ذكرء فروى عن شريح بن يونس 
أنه قال : إن لله تعالى ملائكة سياحين عبادتها عيادة كل دار فيها أحمد أو مد 
إكراما منهم محمد پر وروي عن جعفر بن تمد عن أبيه إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد ألا ليقم من اسعه عمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه عليه السلام7"» وروى ابن 
القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك رضي الله عنه سمعت أهل مكة 
يقولون ما من بيت يكون فيه اسم عمد يت إلا نما ورزق جيرانهم» وعنه عليه السلام 
فا ر اغد أن يكون في بيته مد وممدان وثلاثة(160. ولهذا استحب مالك رضي 
الله عنه أن يسمي الرجل من أولاده اثنين وثلاثة باسم جمد إلى غير ذلك مما ذكر 
الناس في فضل هذا الإسم وبركته» ومن كتاب إظهار صدق المودة في شرح البردة 
للإمام ابن مرزوق في هذا المحل نفسه» قال بعد كلام له : فإن قلت قوله فإن لي 
ذمة البيت يبطل ما فسرت به العهد والحبل فإن إتيانه فيه بالفاء دليل على أنه 
تفسير لما وأا بمعنى واحدء وإفا يتأتى تفسيرك أن لو قال وإن لي بالواو فإن 
الكلام يدل حينئذ على أنها وصلة أخرىء وقلت بل الفاء أنسب لما فسرت به 
والإتيان بها دليل عليه» وكأنه قصد الاستدلال على ما ادعى من أن عهده من الني م 
ينتقضء ومن أن حبله منه لم ينصرم على المعنى الذي قررناه» إلا أنه يمكن تقريره 
على أنه دليل على الملتين معاء وعلى أنه دليل على الثانية فقط أما الأولى فكأنه يقول 
إن شككت في صدق فيا ادعيته من الملتين فاعتبر با يظهر لك علي من التعلق 
بذمته في الظاهرء فإن لي ذمة ظاهرة» وذلك تسميتي مدا كتسميته هو به بذلك 
فاختياري التسمية باسمه دليل على محبتي فيه» فإن أحدا لا يسمى باسم إلا وهو يحبه 
أو يحب من تسمى به» ومن يكره الإسم أو مسماه لا يتسمى بهء ألا ترى اليهود عليهم 
اللعنة لا يتسمون هذا الإسم الكريم لبغضهم فيه» وإن كان في الحقيقة كرامة من الله 
تعالى لصونه عن ألسنتهم الخبيثة» فالتسمية باسمه مه دليل على عبته» ومحبته 


7) قال العلامة الالباني في سلسلته : حديث جعفر بن همد فيه عبد الله بن داهر الرازي اتهمه ابن 
الجوزي ثم الذهبي بالوضع. 

8) أخرجه ابن سعد في الطبقاب عن عثان العمري مرسلا بلفظ ما ضر أحدك لو كان إلخ. قال المناوي في 
التغريب : صدوق ربا وم. 
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تستلزم تصديقه؛ ومن صدقه به فعهده منه لم ينتقضء إذ تصديقه هو ميشاق 
الإيمان» وهذه في الملة الأولى وأيضا التسمية باسمه تستلزم ترديد ذكرهء وذكره عبادة 
فكأنه يقول :الدليل على أن حبلي غير منصرم من إظهار دينه ترديد ذكره الذي هو 
عبادة ظاهرة» وهذه هي الجلة الثانية» إلى أن قال : وفي كلام الناظم دليل على 
الترغيب في التسمية باسمه عليه السلام لأنها من الذمم التي بها" في رجاء 
شفاعته ل وذلك يستلزم جواز التسمية باسمه به وقد اختلف العاماء في ذلك 
فمن مجيز التسمية باسمه والتكنية بكنيته» ومن مانع لماء ومن مجيز التسمية دون 
التكنية» والثاني هو الظاهر من مذهب عر رضي الله عنه؛ فإنه قال لمن تسمى بمحمد 
لا أسمع مدا يسب بك أبداء وقالت الأنصار للذي سمى ولده أبا القاسم : لا تكنيك 
أبا القام» ولا ننعمك بذلك عيناء والأول هو الذي ذهب إليه الأكثر لتسمية كثير 
من السلف بذلك» والتكني به» ووجه القول الثالث قوله مله للذي نادى يا أبا 
القاسم فالتفت إليه به وقال م أعنك يا رسول اللهء فقال به : (تسموا باسمي ولا 
تكنوا بكنيتي)!170) ومنهم من أجاز ذلك بعد موته لا في حياته به لرفع هذا 
الحذور والخلاف في المسألة أكثر من هذاء ومن استوف الكلاء(277 القاضي أبو الفضل 
عياض في الإكال» وجاء آثار في فضل التسمي بمحمدء منها ما ذكر القاضي عياض 
رحمه الله عن شريح بن يونس رجه الله أنه قال : لله ملائكة سياحون عباتتهم 
عيادة كل دار فيها أحمد أو مد إكراما محمد بء قال : وروي عن جعفر بن مد 
إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه حمد فيدخل الجنة لكرامة 
اسمه يړ وفي لفظ آخر ينادي يوم القيامة يا حمدء فيرفع رأسه في الموقف كل من 
اسمه عمدء فيقول الله جل جلاله : أشهدك أني قد غفرت لكل من أسمه على امم مد 
نبي» وروی ابن وهب في جامعه عن مالك ديت انز شك ی نا ا ت 
فيه اسم مد إلا ورزقواء وعن مالك أيضا قال به ما ضر أحدم أن يكون في بيته 
جد دان أو كلاكة وجاء (خير الأسماء فا عد نوما ع وقال بعضهم : 


9) هكذا وقع في النسخ هذا البياض ولعل الساقط يقسك. 
0) رواه الإمام أحد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أنس. 
1) خ : استوفى الكلام عليه 
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قوله بو : تسموا باسمي أمر وحمله على الندب ليس ببدعء قلت لا يبعد ما قال 
لكن الظاهر أنه للإباحة ودليله ما تقدم من سبب الحديث» وتقدم شيء من فضائل 
هذا الإسم الكرم» عند قوله مد سيد الكونين البيت» قلت وأنا المد لله من له 
منه بم ذمة التسمية باسمه الكري» فنسأله جل جلاله ‏ أنعم علي .هذه النعمة 
العظية أن لا يحرمني بركتها في الدنيا ولا في الآخرة, إنه المنعم الجوادء وقد اتفق لي 
في هذه التسمية اتفاقة تقوي مني حسن الرجاء في بركتهاء والانتفاع بها إن شاء الله 
تعالى» إذ كني اضطررت إلى التسمية بها وأنقذت بها من مهلكة؛ فكأن الله سبحانه 
اختارها لي فضلا منه ومنة» وذلك أني على ما حدثتني به أمي عائشة بنت الفقيه 
الحدث الصالح القاضي الأعدل أي العباس أحمد بن الحسن بن سعيد اليدونفيء قاضي 
الجاعة, كان بتلسان الحروسةء توفي في سنة سبع وستين وسبع مائة وكان من 
العمرين» وأجاز له الأستاذ الجليل أبو جعفربن الزبير الأندلسي» وحج فلقي الشيخ 
أثير الدين أبا حيان وجلال الدين القزويني» وداد الا زر ره الله ورضي 
عنه وكانت ابنته عائشة المذكورة من الصالحات» وقد ألفت جموعا في أدعية اختارتهاء 
وكانت لها قوة في تعبير الرؤيا اكتسبتها من كثرة مطالعتها لكتب ذلك الفن» رحمها 
الله ورضي عنهاء وغير ذلك إني كنت وأنا ابن سنة» وهي سنة ست وستين وسبعائة, 
اسان امرض دة ادرف عة عل الوك ركان :مق كان أبنهنا رقا أ 
بن ا ولد دكن الا ق العادو'لناء وكاتوا سوق ابا الفضل اول الأمن مدعل 
عَليْها ابوا اجه المذكون: فنا رای سا يله ي هن المركن» غصب عليهنا ول من 
نميا > وقال ألم أقل لك لا تسموه أبا الفضل» هنا الى ران لمن الل حى 
تسموه أبا الفضلء سموه عمداء ولا أسمع أحدا يناديه بغير جمد إلا فعلت به وفعلت» 
فتوعده بالأدب» قالت هي وغيرها : فسميناك ممداء ففرج الله عنك» وها أنا الآن 
فك اورت الارن وكانه زعنه الله فة التذمم 72" والاناهفناع من الإمم 
العظم» وأنا أسأل الله جل جلاله ‏ نجاني من ذلك الألم ببركة من سميت باسمه, أن 
ينجيني من مهالك الدنيا والآخرة» وأن يختم لي وللأحباء من أقاربي وغيرم با خم 


2) التذمم : أن يحفظ له صلى الله عليه وسلم ذمامه. 
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به لأوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصحبه وسام تسلها كثيرا. اه من الكتاب المذكور لابن مرزوق» ومن الشفاء لأبي 
الفضل عياض رجه الله في القسم الرابع منه في أحكام من تنقصه أو سبه عليه السلام 
بعد كلام لهء وها هو ذا عليه السلام قد نهى عن التكني بكنيته فقال تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي صيانة لنفسه وحماية عن أذاهء إذ كان الني ر عليه وسل 
استجاب لرجل نادى يا أبا القاسم» فقال : لم أعنكء إفا دعوت هذاء فنهى عن 
التكني بكنتيه لئلا يتأذى يإجابة دعوة غيره لمن لم يدعها2”) ويجد بذلك المنافقون 
والمستهزئون ذريعة إلى أذاه والازراء به فينادونهء فإذا التفت قالوا إفا أردنا هذا 
لسواه تعنيتا له واستخفافا بحقه على عادة المجان والمستهزئينء فحمى عليه السلام 
حمى أذاه بكل وجه» فحمل محققوا العاماء نميه هذا على مدة حياته» وأجازوه بعد 
وفاته لارتفاع العلةء وللناس في هذا الحديث مذاهب ليس هذا موضعهاء وما 
ذكرناه هو مذهب الجهور والصواب إن شاء اللهء أن ذلك على طريق توقيره 
وتعظيه على سبيل الندب والاستحباب لا على التحريم» ولذلك لم ينه عن اسمه لأنه 
قد كان الله منع من ندائه به بقوله : للا تجعلوا دعاء الرسول بينم كدعاء 
بعضكم بعضا 1746 وإفا كان المسامون يدعونه يا رسول الله وني الله وقد 
يدعونه بكنيتهاة27, أي القاسم بعضهم في بعض الأحوال» وقد روى أنس عنه عليه 
السلام ما يدل على كراهة التسمي باسمه وتنزيهه عن ذلك إذ م موق ر كال 8 اجو 
مداغ م تلعنونم) )176 وروي أن عر كتب إلى أهل الكوفة لا يسمي أحد 

ند اليه حكاه أبو جعفر الطبريء وحى ممد بن سعد أنه نظر إلى رجل اسه خمد 
TT‏ : فعل الله بك يا مد وصنعء فقال عمر لابن أخيه محمد بن زيد 
بن الخطاب : لا أرى ممدا يسب بك والله لا تدغى مدا ما دمت حيا ويماه عبد 
الرحمان» وأراد أن ينع لهذا أن يسمى أحد بأسماء الأنبياء إكراما لهم بذلكء وغير أسماء 


3) هكذا في النسخ» ولعل الصواب ممن لم يدعه. 

4) النور الآية : 63. 

5) خ : وقد يدعوه وهي الظاهرة. 

6) رواه البزار وأبو يعلى والحاكم عن أنس ورمز له السيوطي بالصحة» وفي الناوي أما فيه الحكم بن عطية 
وكفه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح» وقال في الفتح سنده لين 4 
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جماعة تسموا بأسماء الأنبياء» ثم أمسك والصواب جواز هذا كله بعده عليه السلام؛ 
بدليل إطباق الصحابة على ذلك» وقد سمى جماعة منهم مداء وكناه بأبي القاس 
ورو أن الني بي أذن في ذلك لعلي رضي اللددفية ون اخ غل السلام أن 
ذلك اسم المهدي وكنيتهء وقد مى به الني بل مد بن طلحة؛ ومد بن عمرو بن 
حزم» ومد بن ثابت بن قيس» وغير واحد» وقال ما ضر أحدك أن يكون في بيته 
مد وممدان وثلاثة. من الشفاء فهذا بعض ما أمكن جلبه باختصارء وفيه ما يكفي 
من له تشوق إلى التبرك بالتسمية بامم الني الختارء وقد عثر بذهني ما لم أعثر عليه 
في الوقت» أن من الأمة من قال تغيير امه له بفتح ميه أو شبه ذلك سبب 
الحرمان من بركته» وذلك أنه إذا نودي يوم القيامة ليقم كل من اسمه مد لا يقم 
لأنه لا يرى أنه اسمهء لتغييره والعياذ بالله من الحرمانء اللهم جاه نبينا سيدنا 
ومولانا مد بے كن لنا حيث ما كنا وكيف ما كنا ولا تحرمنا من بركته دنيا ولا 
أخرى يارب العالمين» سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والمحد 
لله رب العالمين» وما ذكرتم من أن بعض الناس زع أنه لا يجوز ضم الم إلا 
للرسول َيِه وروی حديثا وادعى أنه في كتاب يسمى بالمصباح فقد بحثت على 
الكتاب المذكور حتى وجدته وطلبت ذلك فيه بحسب الاستطاعةء فا عثرت عليه 
والذي عثرت عليه فيه» وعن الني مړ قال : (إذا سيت الولد مدا فأكرموه وأوسعوا 
له في الجالس ولا تقبحوا له وجها)7”7). ولكن على تقدير صحة نقله فهو ملحق با 
ضاهاه من الأحاديث التي نقلها ابن مرزوق والقاضي عياض حسما تقدم والسلام 
عليك والرحمة والبركة. وأما مسألة الصلاة بالسلاح فاعلم أسعدنا الله وإياك أن الزي 
3 في الكتاب والسنة» ودل على دوام اعتباره نصوص الأّةء قال الله العظم : 
«يأها النيء قل لأزواجك وبناتك ونساء المومنين يدنين عليهن من 
جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوذين)'» وقال لج : (لعن الله 
المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء)”' ذكره صاحب 
7) أخرجه الخطيب عن علي ورمز له السيوطي بالضعف. 

8) الاحزاب الاية : 59. 


9) نسبه في الجامع الصغير للإمام أحمدء وأبي داود والترمذي وابن ماجهء قال النووي : بل هو عند 
البخاري في كتاب اللباس عن ابن عباس بتقديم لعن المتشبهين على لعن المتشبهات. 
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الغاية والنهاية» وقال بو لأصحابه : (إنم ستنزلون بين ظهراني عجم فن تشبه هم 
في نيروزهم ومهرجاهم حشره الله معهم) ذكره صاحب المنهاج عن شهود 
اللاهى"» وأنشد صاحب المنهاج الواضح بعد ذكر ما تقيزت به طائفة الفقراء : 

إل د عسو اا وك . لري انان فج ق الى 


وفي نوازل ابن رشد جوابك رضي الله عنك عا نشأ عليه المرابطون من التلغ 
الذي هو زهم؛ هل يجب عليهم التزامه أو يستحب ذلك لهم أو هو مكروه هم 
فيستحب لمن مال إلى العبادة منهم أن يطرحه أم لا يستحب ذلك له. 

فأجاب أسعده الله بقوله : تصفحت سؤالك هذا ووقفت عليهء وقد خلق الله 
الخلق أجمعين وجعلهم شعوبا وقبائل وباعد بينهم في البلاد» وخالف بينهم في الأزياء 
والهيئات» فلا يجب على أحد منهم الرجوع عما اختاره من زيه وهيأته إلى زي سواه 
وهيكته» لان ذلك كله من قبيل الجائز المباح للعباد» قال الله عز وجل : «قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» قل هي للذين 
آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيامة)"» والتل للمرابطين هو زهم 
الذي اختاروه لأنفسهم ونشأوا عليه وتوارثوه» ودرجوا عليه خلفا عن سلفء فلا 
كراهة فيه عليهم» بل يستحب لم التزامه والحافظة عليه» ويكره لهم مفارقته لأنه 
شعارهم الذي يقيزون به من سائر الناس في أول أ مرم أذ قاموا بدعزة احق ونضرة 
الدين» ففي التزامهم إياه لتظهر كثرتهم» ويتوفر في أعين الناس عددم» غيظ على 
المشركين» وعز لمسامين» لأنهم حماتهم الذابون عنهم» والمجاهدون دونهم» ويكره لمن 
كان معروفا به منهم فنبذ الدنيا وأقبل على العبادة أن يطرحه تواضعا وزيادة من 
باب الشهرة ليلا ينسب إليه الرياء والسمعة ومخافة أن يذكر بذلك حتى يشار إليه 
فيه بالأصابع» فربما دخلت عليه بذلك داخلة: من قبل الشيطان» لأنه يأت الإنسان 
0) في المناوي على قوله د و و ES‏ : إن سنده جيدء 

ونقل عنه أن أقل أحواله يقتضي تحر التشبيه بأهل الكتاب وإن كان ظاهره يقتضى كفر المتشبه 

م كا في قوله تعالى : «ومن يتوله منكم فإنه منهم» وهو نظير قول أبن عمرو : من بی 


بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر يوم القيامة معهم؛ انظر تامه. 
181( الأعراف الآية : 31. ٠‏ 
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على كل وجه» فقد روي أن رسول الله بل قال : (ما استوى رجلان صالحان 
أحدها يشار إليه والثاني لا يشار إليم» وروي عنه به أنه قال : (كفى بامرئ 
من الشر أن يشار إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصم الله)» فلا ينبغي أن 
يفعل ذلك إلا القوي في دين الله الراجي القوة على دفع الشيطان عن نفسه في ذلك 
بفضل الله ومن الثزمة يتحت له أن ير يله عند الصلاة إن جلى به ت صلاتنه 
ولم يكن عليه في ذلك إنم ولا حرج» وبالله التوفيق لا شريك له اه فإذا أثبت 
ذلك أخي ول ودادي» فالذي تقرر لدينا عاما وعملا أن زي الفقراء الصادقين أهل 
الإقبال على حضرة من لا ينفذ إلى حضرته إلا من استضاء بنور اليقينء التجرد 
ظاهرا وباطنا ما سوى لباس المسكنة والذل والافتقارء وعدم ملابسة مالا يعين على 
ذلك وإن كان لا لوم فيه في ظاهر الشرع ولا عارء بل ينزلون بسبب ذلك عن 
الفاضل إلى المفضول» ويدعون المشهور بالضعيف والراجح بالمرجوح لا اتباعا للهوى» . 
ولا طلبا للفضولء سامعين قول الدليل الأكبر والسراج الأنور : (إن الله لا ينظر 
إلى صورك ولا إلى أعالك» وإفا ينظر إلى همم قلوبك)» وسعتهم الدائرة العامية من 
حيث هي هيء لا بحسب مذهب من المذاهب» فحرسوا نور سراج قصدهم من مشينه 
من الرياح الهابة من أي جانب من الجوانبء وما رأينا ولاسمعنا من تزيا منهم بلباس 
المسكين في سفره أو حرابه» وذلك والله أعلم لعدم صحة ما ورد فيه عندم أو لأن 
الغالب عليه اعضاد ضد المسكنة والذل الذي هو مركزه» أو لأن الوارد فيه مقيد 
عندهم بزمان أو مكان» ولقد نسخت ما في وهميء أنه ينيف على المائة وخمسين كتابا 
منها أمهات وشروح فقهية» ومنها مثل ذلك في التصوف والأحاديث النبوية ومنها 
كشف وتفسيرء ومنها مواعظ وتذكيره وما رأيت من ذكر ذلك ولا أشار إليه. سوى 
الإمام المذكور أي عبد الله بن الحاج ‏ ستقف عليه, ولقد طالعت بعد ورود سؤالك 
بعض كتب من تعرض لذكر آداب القوم في حضرم وسفرهم وسائر أحواهم العلمية 
والعملية» فما عثرت على ذلك ولا على إشارة إليهه وكذلك طالعت عدة كتب من 
كتب الفقه وطلبته فيها حيث تعرضوا لذكر الفرائض والسنن والمستحبات وسائر 
آدايها؛ فا رأيت ذلك ولا ما يقرب إليهء بل غاية ما وجدتة عند صاحب الرسالة 
العامية حيث تعرض لذكر ما ينكر على الفقراء وذكر الانفصال» فذكر أصل جميعه 
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من السنةء قال فيها حمل الإشارة والقضيبء والإشارة عندهم عود يكون طوله عندم 
عشرة أشبار أو نحوهاء وهو أرق من العصا وأغلظ من القضيب» ويسمونه فقراء 
المشرق مجاوية وحروطهء ويحملون أيضا في أيديهم السهم والأصل في حملها السّثرّة بها 
للصلاةء ثم ذكر أنه كان للني بلي قضيب ومخصرة» والإشارة هي الخصرة بنفسها 
فانظر تمامه إن شئت في محله. وفي أنجح الوسائل في شرح الششائل» قال بعد أن ذكر 
أسيافا كانت لرسول الله يكل وكان له سيف يقال له ذو الفقارء كان لمنبه بن 
الحجاج السهميء وكان مع ابنه العاصي فقتل يوم بدر وأخذه رسول الله بير من 
قبل الغنية» وهو الذي رأى فيه الرؤيا وكان لا يفارقه» وكانت قائته وقنبعته ونعله 
وحلقه من فضةء وكانت له حلقتان في المجائل ومثلها في الظهر اه وذكر أيضا 
صاحب الرسالة العامية في آداب السفر اتخاذ الركوة والمشط والمرآة» والعصا سنة اه 
ولله در السيد المرحوم حبيبنا سيدي ممد بن منصور السكاج رمه الله وذلك أن 
سيدنا الإمام سيدي عبد الله بن عمد المبطي بعث لي بأن أبعث له بالتأهب للسفر 
عاجلا إلى فاس وأن يكون في انتظار قدومه هوء وكان ذلك بسبب بعث من والي 
الوطن وقت القبض على الفقراءء فخيلت لي نفسي المبيت في الطريق والخوف في 
ذلك على السيد المذكورء فحملت عند خروجي سكينا احترفت ها داخل الثياب» 
فلما كنا في بعض الطريق بقرب منزلنا قلت لأخينا المذكور سيدي ممد بن منصورء 
وهو لا سكين معه» ما لك لم تتأهب للسفرء أل أبعث لك بأن تأتي متأهبا له فقال 
لي قد تأهبت له وجذب من شكارته الأشفا والمقراض والإبرة والشمع والخيطء 
فأشرت له إلى ما معي من السكين» فقال إنفا بعثت بالتأهب للسفر لا للحرب» 
فأفحمني إفحاما لم أجد له في ذلك الوقت جواباء ثم بعد ذلك أطلع سيدي الإمام 
على ما معي من السكينء ولم أعلم هل كان ذلك يإخبار الأخ المذكور له بذلك أم 
باستدلاله عليها بأمر ظهر مني فقال لي رضي الله عنه : النفس تركن إلى ما تتوهمه 
ما لا وجود له في الخارج» فكيف با له وجود. ومرادنا الركون إلى الله واللجاً إليه 
أو ما هذا معناه» فخلعت السكين عنى وذهبت دونه» ومات أيضا بعض الطلبة من 
کان يقرأ علي» فتصدق علي بسكين جيدة فأردت حبسها بنية انتظار ما يحدثه الله 
ن ار الان فبقيت عندي مدة» وكنت متى ما جاءت في يدي ا في نفسي 
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هزة طبع نفساني» فذكرت ذلك لسيدي الإمام» وأريته إياهاء فقال لي بعها فبعتهاء 
فا يدلك عل آنا ليست للفقراء زيه كن العامة إذا راوها عند فقن أنكروا أمرة 
وقالوا هذا لم يطبخ بل لم يزل نياء والمنسوب للمدخل نصه في فصل الخروح إلى 
المسجد وكيفية النية في ذلك بعد كلام له» وينوي الصلاة بالسلاح ويحمل ذلك معه 
لا ورد من أن الصلاة بالسلاح أفضل من غيرها أظنه بسبعين اه فالله أعلم بصحته 
وبالمراد منه إذ هو رحمه الله ۴ ترى لم يذكر صحة الحديث ولا سقامته» ولا هل 
خرح على سبب أم لا ولا هل هو مقيد بزمان أم لاء ولم يذكر لفظ الحديث بعينه 
وکل ذلك له فقه يعمد عليه وها هو بعينه» قال في باب الجهاد» من المدخل نفسه 
بعد كلام له أثبت فيه فصيلة الجهادء وقد تقدم أن أفضل الأعمال طلب العم لأن به 
يعرف الجاهد كيف يجاهدء وباذا يصح له الجهادء وبماذا يفسد» وكذلك غيره من 
أمور الدين» فكان أفضل الأعمال لما جاء من تفضيله في الحديث الصحيح» والحديث 
ليس على عمومه» إذ أن ذلك راجع إلى أحوال الناس» فرب شخص ليس فيه أهلية 
لطلب العلم وهو قادر على الجهاد لما فيه من فضل القوة والشجاعة والإقدام» فالجهاد 
في حق هذا يتأكد أمره» وآخر يكون فيه ذكاء وفهم وحفظ وتحصيل المسائل وهو 
ضعيف في نفسه ليس له قوة على السعي والضرب» فطلب العم لهذا يتعين وقد 
يتعين عليه الجهاد بحسب حال الوقت اه منه» وهذا خطب عظم عند الفقهاء 
والحدثين وغيرهم» فإن صح الحديث فجريانه على هذا المهيع غير بعيد» وحمل السكين 
حيث الأمن والأمان وحيث لا يغلب على الظن حدوث أمر جهادي فيه نظرء 
والحتج على ذلك بالمتقدم ومع العم بالحامل على ذلك أكثر وأكش وقد علق بوهمي 
حديث قال فيه من حمل السلاح علينا فليس مناء وما عثرت عليه في الوقت ولا 
على من تناول الكلام عليه والسلام علي والرحمة والبركة وصلى الله على سيدنا 
ونبينا ومولانا مد وعلى أله وصحبه وسام تسلها (ومن خطه نقلت). قلت أما 
حديث من حمل علينا السلاح فليس منا فهو حديث صحيح رواه البخاري ومسام» 
قال القرطبي حملها عليه بيه كفرء وحملها على غير من المسامين ذنب» ونحن لا نكفر 
بالذنب» فيحمل على المستحلء أو يعني على سنتنا وهديناء وقال ابن عباس یکره 
التأويل لأن غيره أزجرء قال الأبي ويعني بحمل السلاح جلها إلا بحق وإن م يقاتل 
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كا لحارب فلا يتناول حملها لنصرة من يجب نصره. والحديث في حمل السلاح لقتال 
المسامين أو للإضرار بهم أو إرهابهم» وأما المنقول عن ابن الحاج فخلاف ذلكء ولا 
يظهر لنا فيه معنى إلا حمل السلاح في الجهادء أو يحمله معه وينوي به الجهاد والله 
أعلم. وأما مسألة العصافير قال الأبي في شرح مسلم الإحفاء أعم من أن يكون بالأخذ 
من طول الشعر أو من مساحته» والألفاظ ظاهرة في أنه من الطول» وروي أن عمر 
رضي الله عنه كان إذا أهمه أمر جعل يفتل شاربه وهو يقتضي أنه لم يكن ياخذ من 
طوله» وإذا كان القصد إنما هو التحقيق لتنظيف عل الطعام ومخالفة الجوس إذ م 
يحلقونه فالأحسن ما عليه العرب اليوم من الأخذ من طوله ومساحته حتى يبدو 
الإطارء وما يفعله بعض المغاربة من ترك شعر طرف شاربه المسمى بالاقفال فخالف 
للأمر بالإحفاء فإن الإحفاء هو أخذ ما طال مع أنه لا زينة فيه وإفا شرع الأخذ 
فة ل ةن وقد قال عضن اا أن ال قا واحت امبف واا القعر الات 
على الخد فكان الشيخ أبو الحسن المنتصر لا يزيله وكان غيره يزيله واختاره الشيخ 
رة الله وهزال أيضا سا عل الحلى لاف ما جل اللحئ للاسفل: 


چ سيدي محمد بن جلال عن رجل تشاجر مع آخر فجرحه جرحا فظيعاء 
ثم أ جټعت قبيلة: الفاعل وضع مع بعض من ترأس , بالدائرة الفقريةء ويزع طول 
الباع في الفتوى العامية» وبسطت يده بالموضع المذكور عناية السلطنة الوقتية» 
واستشاروا فها يفعل بموضع جرح المذكورء فاتفق رام على أن حرقوا داره ونهبوا 
ماله» ونفوه عن أوطانه وشتتوا أحواله» فاما طعن على ذلك وأنكرء زع المترئس 
المذكور أن ذلك وصف الجاهل المقصرء وأن ذلك من باب العقوبة بالمال» واحتج 
بقوله ب : (لقد.هممت أن أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم لتركهم 
الجاعة)2") وك قال : وأصغى إلى ذلك كثير من ضعفاء العوام وبعض طلبة الوقت» 
وفي كريم عامك أن مذهب القائل بجواز العقوبة بالمال المأخوذ من الجاني أو يوقف 
182( وني رواية لمسلم أن رسول الله عله فقد ناسا في ب بعض الصلوات فقال : لقد ممت أن آمر رجلا 

يصلي بالناس» 3 ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقون 0 بحرم الحطب بيوتهم» ولو 

عل أحدم أنه يجد عظا سمينا لشهدهاء يدي د ا 
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إلى أن تحسن حالته ويرد عليه ويعطى لامجني عليه» أو يصرف لبيت المال» أو 
يتصدق به» وقد عرى الواقع المسؤول عنه عن ذلك كله. كا عرى عن العقوبة في 
الالء لأنها تفويت ما وقعت معصية العاصي فيه» كحرق بيت الجا وإراقة اللبن 
اللغشوش وغير ذلك» فتخيل سائلك أن الواقع المسؤول عنه خارج عن كلا المذهبينء 
وخروجه عنهما موجب لوجوب إنكاره هذاء وقد كنا سألنا الفقيه الحافظ سيدي أبا 
عبد الله عبد الواخد.ين أحد الوتكريسى رخه الله عن مستائل من جنها مسألة 
العقوبة بالمال ؟ ١‏ 


فأجاب : با .نصهء وأما العقولة بالمال فقد نص العاماء على أنها لا تجوز بحال» 
وفتوى الإمام البرزلي بتحليل المغرم الملقب بالخطأ") لم يزل الشيوخ يعدونها من 
أخطاء ويقبضون عن متابعتها الخطأء ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلهاء وما وقع 
من الخلاف في رد طرح المغشوش المتصدق به» وحرق الملاحف الردية النسج» وشبه 
ذلك هو من باب العقوبة في الالء لا من باب العقوبة به» ومنه التصدق بأجرة 
السام المؤاجر نفسه من كافر في عصر الفر» ورعي الخنازير إن اطلع عليه بعد 
الفوات بالعمل والتصدق بأثمان الخيل والسلاح المبيعة من يقاتل بها المسامين إلى آخر 
ما ذكر رحمه الله تعالى فالفضل لسيدي في تتبع السؤال فصلا فصلاء فإن المسألة 
دينية. وقد قال سيدي أبو عبد الله بن مرزوق رحمه الله تعالى في النصح الخالص 
له» ومن أضر الأمور على الدين» ترك عاماء الوقت الإنكار على المبتدعين وأضر منه 
مساعدتهم إياهم والتحلي بأفعلهم وحلام» فأي مسألة مع ذلك من الدين للعامي 
تبقى» وأي صلاح لهم من غير العاماء يتلقى» ولا بدعة أعظم من أن ينسب إلى 
الدين من يشار إليه به ما ليس منه» والسلام عليم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


فأجاب : امد لله زع المترئس المذكور ما زع ليس هو ا زع» ولا له في 
مقاله سوى الهوس العظم الذي لا يفوه به عاقل» وفي استدلاله بالحديث الكريم 
قلب لمعناهء فيجب ردعه وزجره عن الفضولء وتحويل المنقول» إذ اتفاق العاماء على 
ا 
3) وهي المعروفة عند العامة بالخطية. 
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أن العقوبة بالمال غير جائزة» ولا عبرة ببنيات الطريق*") بخلاف العقوبة في المال 
وبالمال» وما فعله هذا مع من تعصب معه خارج عن العقوبة في المال وبالمال» والله 
- يحفظنا من الزلل» وما أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانهاء فيجب على 
المترئس المذكور ومن تبعه غرم جميع ما أتلفوه من مال الجاني المذكورء والله تعالى 
أعم. وكتب مد بن عبد الرحمن بن جلال التاسانيء وسئل سيدي عبد العزيز 
الزياتي ما نصه : سيدي رضي الله عنم وأرضاك» ومتع المسائين بطول حياتج» 
جوابك المفيد لله العظم في رجل تعين عليه الحال في حم قبيلته» وامتنع من ذلك 
ثم إن القبيلة أزعجوه للحكء وبالإكراه منهء والتزموا ما يعرف بينهم من النصافات 
والعقوبة بالمال» ۴ لا يخفاك سيدي حال الوقت عدم الحدء ورجعت العقوبة بالمال 
ولا عامنا سيدي هل فيه فك لمولى عليهم أم لاء وأيضا سيدي هل يجوز له بناء 
مسجد أو ما هو في سبيل الله أو فك أسيرء وهل يلزم الذي يتصرف فيه عقوبة أو 
أجرء جوابا شافياء فأجاب ومن خطه تقلت : المد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا 
عمد وآله وصحبه وسلم» وعليك السلام ورحمة الله وبركاته : الذي رأيته في جواب 
الإمام أبي عبد الله عمد بن قاسم القصار رحمه الله بخط يدهء لما سئل عن مثل ما 
ذكرت أن العقوبة بالمال لا تجوز هذا لفظ جوابه» ولم يزد عليه شيئاء ورأيت جوابا 
للإمام أبي مد عبد الواحد الونشريسي رمه الله في هذه المسألة» وأما مسألة العقوبة 
بالمال فقد نص العاماء على أنها لا تجوز بحال» وفتوى الإمام البرزلي بتجويز المغرم 
الملقب بالخطأء لم يزل الشيوخ يعدونها من الخطأء ويقبضون عن متابعتها الخطأ اه 
ما أريد جلبه من الجواب المذكورء وقال ابن ناجي في قول الشيخ في الرسالة ومن 
مثل بعبده مثلة بينة الخ. بعد كلام ما نصه» وأما لو زفى رجل مثلا فإنه لا قائل 
فيا عامته أنه يؤدب بالمال» وما يفعله الولاة في ذلك فَجَوْرٌ لا شك فيه اه فقف على 
قول الإمام ابن ناجي أنه فجورء فأي أجر وأي ثواب يحصل لفاعل الفجورء وقد 
رأيت في منعه أكثر من هذا مما لا تسعه هذه البطاقة» وليس لما بحمله من طاقةء 
فالحزم الترك والاجتناب لمثل هذاء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله سبحانه 


184( بنيات الطريق بالتصغير : الطرق الصغار تتشعب من الجادة, وهي الترهات» ومنه المثل : «دع 
بنيات الطريق» أي عليك بعظم الأمرء ودع الروغاث. 
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أعم. يقول كاتبه كلام البرزلي» ومن رد عليه مفروض والله أعلم مع وجود الإمام 
وقكنه من إقامة الحدود وإجراء الأحكام الشرعية على أصلهاء ولا شك أن العدول 
عنها إلى غيرها حينئذ مع إمكانها تبديل للأحكام وحك بغير ما أنزل الله الموصوف 
فاعله بالظم والفسقء وقبح ذلك لا يخفى» وأما مع عدم الإمام وعدم التتكن من 
إقامة الحدود وإجراء الأحكام على أصلهاء فذلك والله أعل أولى من الإهمال وعدم 
الزجرء وترك القوي ياكل الضعيف» فعظم المفسدة في ذلك يغني فيه العيان عن 
البيان» بل إذا تعذرت إقامة الحدود ولم تبلغها الاستطاعة وكن التغيير يحناج إلى 
إيقاع الزواجر, وكانت الاستطاعة تبلغ إلى إيقاع تعزير يزدجر به تنزلت أسباب 
الحدود منزلة أسباب التعزيرات فيجري فيها ما هو معلوم في التعزير» وليس المراد 
أن الحد يسقط بذلك» ولكن ذلك غاية ما تصله الاستطاعة في الوقت دفعا للمفسدة 
ها امك فإن أمكن بعد ذلك إقامة الحد أقيم إن اقتضت الشريعة إقامته» والظال 
أحق أن يحمل عليه» وقد أشبع الكلام في هذه المسألة الشيخ أبو عبد الله سيدي حمد 
المدعو العربي الفاسي» في جواب له حسها نقله الشيخ ميارة في شرح لامية الزقاقء 
وبما يشهد للعقوبة بالمال في الملةء حديث التنفيل وهو قوله بي : (من وجد تمره 
يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه)*". قال عياض ولم يأخذ من أمّة الفتوى أحد 
إلا الشافعي في قول له قديم» وخالفه أئمة الأمصارء النووي قال به سعد بن أبي 
وقاص وجماعة من الصحابة» ولا يضر الشافعى مخالفة أئمة الأمصار إذا كانت السنة 
عه را "اقول عو ار اة الد وعل الا عل هه اه 


وسئل : بعضهم عن مسألة الذكر وهو الصلاة على الني ب عثر مرات بعد 
الصلاة مثلا يختم العشرة بلا إله إلا الله سيدنا مد رسول الله بء ثم من قال لا 
يقال سيدنا إلا قول حمد رسول الله بيه ووقع التغيير من كثرة جهلنا وقلة 
معرفتناء طلبنا في تفسيرها من البيان الشافيء ولك الأجر والسلام ؟ 


5) الحديث أخرجه أبو داود ومسم عن سعد بن أبي وقاصء ولفظه كا في التاج الجامع للأصول : أن 
رسول الله مَل حرم هذا الحرم وقال : من وجد أحدا يصيد فيه فيسلبه ثيابه. 
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فأجاب : المد لله الجواب أن نبينا وحبيبنا وسيدنا رسول الله ب يحب 
توقيره وتعظيه» ولا ينبغي للإنسان أن يذكر إسمه مجردا عن ذكر السيادة والرسالة 
أو غير ذلك مما يوجب. تعظهه وتوقيره» وقد نہی الله تعالى في كتابه عن ذكره 
ودعائه باسمه مجردا فقال جل من قائل ول تطلوا دعاء الرسول بينم 
كدعاء بعضكم بعضا)» قال العاماء يعني لا تنادوه وتدعوه : يا فلان باسمه کا 
ينادي أحدك لبعضك بعضاء وحم هذا القائل ياسقاط السيادة المقرونة باسمه الأدب 
الشديدء وقد وقع مثل مقالة هذا الجاهل في زمن الشيخ عز الدين بن عبد السلام؛ 
ف بقن الطلبة: فقال کا قال هذا إنه لا يزاد في الصلاة عليه ذكر سيدنا أو نحو ظ 
ذلك فأ مر ابن عبد السلام بسجنه وأن يؤدب» ففر بنفسه ذلك الطالب واختفى 
حتى شفع فيه أمير تونس فرأى ابن عبد السلام أن فراره وغيبته والشفاعة فيه أدب 
له والسلام» وكتب موبسى الخطيب : قلت وفي حواشي شيخ شيوخنا أي زيد سيدي 
عبد الرحمان الفاسى نفعنا الله به على دلائل الخيرات ما نصه : قال الأبي في شرح 
مسلم ما يستعسل في هذا القام يعني من لفسظ المولى والسييد حسن وإن لم يرد 
والمستند ما صح من قوله به : أنا سيد ولد آدم» واتفق أن طالبا يدعى بابن 
عمرين» قال لا يزاد في الصلاة على سيدنا لأنه لم يرد وإفا يقال على مد فنقمها 
عليه الطلبة» وبلغ أمره إلى القاضي ابن عبد السلام» فأرسل وراءه الأعوان فاختفى 
مدة ول يخرج» حتى شفع فيه صاحب الخليفة حينئذ فخلى عنه» ورأى أن تغيبه تلك 
دة هي عقوبته اه واختار المجد اللغوي صاحب القاموس ترك ذلك في الصلاة 
اتباعا للفظ الحديثء والإتيان به في غير الصلاة» وذكر السخاوي عن عز الدين بن 
عبد السلا أن الإتيان بها في الصلاة ينبني على الف هل الأول امال الامو اق 
سلوك الأدب» ويشهد لسلوك الأدب والله أعلم امتناع علي كرم الله وجهه من محو 
اسمه یړ مع أمره له بذلك في عقد صلح الحديبية؛ على أنه لم يرد صريح الأمر 
بتركه في الصلاة. 
وقد سئل السيوطي عن حديث : «لا تسيدوني 156 في الصلاة». 


6) وقال الناجي : وأما النقل عنه عليه السلام : لا تسودوني فكذب مولد مفترى» والعوام مع إيرادهم له 
يلحنون فيه فيقولون : لا تسيدوفيء بالياء. انظر كشف الحفاء. 
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فأجاب : بأنه لم يرد ذلك وإفا تلفظ به به من كراهيته للفخرء ولهذا نهى 
الله ان ينادى باسمه ۴ ينادي بعضنا بعضاء يعني لقوله تعالى : «لا جعلوا دعاء 
الرسول...) الآية. وقال الحطاب الذي يظهر لي وأفعله في الصلاة وغيرها الإتيان 
بلفظ السيد والله أعلم. وذهب الشيخ زروق إلى نحو ما اختاره المجد اللغوي» ونصه 
في قواعده : اختلف في زيادة سيدنا في الوارد من كيفية الصلاة عليه بء والوجه 
يقتصر على لفظه حيث تعبد به» ويزاد حيث يراد الفضل في الجلة اه قلت إذا 
تأملت هذا ظهر لك أن التردد إغا هو في زيادةالسيادة في الصلاة أو في التصلية 
الواردة عنه بل وأما في غير ذلك فلا بد من زيادتها اتفاقا على ما تقدمء وسمعت 
من بعض شيوخنا نقلا عن الحطاب» زيادة ذكر سيدنا مد ل مطلوبة بلا خلاف 
في غير الرواية» وأما في الرواية للحديث فقيل يطلب زياددتها وقيل لا تطلب للا 
يتوم أنها من الحديث» وقيل يذكرها في نفسه» يقول كاتبه : قد سمل الشيخ 
العقباني عن زيادة لفظ سيدنا في الصلاة وغيرها وهل يوق بها تأديباء أو يقتصر 
على ما ورد به جواب كيف نصلي عليك ؟ 


فأجاب : الصلاة» على نبينا مد بيو من أفضل العبادات ومن معنى الوارد في 
الذكر لأن ذكره به يقارن ذكره بالقلب واللسان وذكر مولانا جل جلاله» وأفضل 
الأذكار ما جيء به على الوجه الذي وصفه صاحب الشريعة» لكن ذكر نبينا 
عمد به بالسيادة وما أشبهه' والصفات التي تدل على التعزيز والتوقير ليس بممنوع» 
لاهو زيادة عباده:وتاقانه لا سيا بعد بوت أنه سين :ولد اج فريادة سيدنا بد 
هذا الخبر إيمان. 


وسئل سيدي أبو القاسم بن خجو با نصه : المد لله سيدي رضي الله وأدام بكم 
الانتفاع وجعلك من أهل السنة والاتباع» جوابك في حضور الطلبة الخقة من مزينين 
وبعضهم مكحلين مسوكين يذكرون الله بالسهو واللهو وتعلية السكاكين والنبابيل 
والشطح بهم وغير ذلك على أعين النساء وغيرهن وحضورهن إلى أن افترقوا على هذه 
الحالة» فبعد بلوغهم إلى الدار التي تكون فيها الخقة صنعوا حلقة ورفعوا أصواتهم 
بذكر أحد الرحمان وضرب الكف والشطح» فنهم من يضرب برجله الأرضء ومنهم 
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يرتفع بنفسه إلى المواء» وفي وسطهم واحد منهم يلعبء وفي يده سكاكين» وذلك كله ٠‏ 
مع حضور النساءء وفعلهم ذلك ضادين للفقراء ناكرين لتنكيرهم» ورفضوا قوهم 

ونبذوه وراء ظهورهم» سيدي فا حك الإمام الذي جبرم على ذلك» فهل تجوز 
شهادته وإمامته» فشق ذلك على أهل الدين فطلبنا جوابك. 


قاغات : رجه الله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, المد لله الذي جعل 
الأمر بالمعروف والنهي عن الفكر ل ا عق غ ااا 
للسنة من أشر العباد والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وأصحابه الذين أعزوا 
الدين بالجهاد وإقامة الحدود وبذلوا أنفسهم وأموا لمم في مرضاة الإله المعبود. الجواب 
إن كان الأمر كا ذكرتم فالطلبة المسؤول عنهم هم طلبة الشر المباعدون للخير لفسقهم 
وابتداعهم ومصادمتهم أوامر الكتاب والسنة» وإحيائهم البدعة الحرمة» وإماتتهم السنة 
الحمدية واستخفافهم بأمور الدين ولمروقهم من الإسلام» ومواخاتهم مردة الشيطان : 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم »0974 لاستخفافهم بكتاب 
الله واستهانتهم حرمات الله فوصفهم من قال فيهم رسول الله ْم : (أكثر منافقي 
أمتي قراؤها)!190)» وقال بإ : (سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقرءون القرآن» لا يجاوز حناجرهمء يمرقون من الدين ‏ يرق السهم من 
الرمية» فإذا لقيتومم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا) أخرجه مسم عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فالواجب على من أقدره الله من الولاة والقضاة تعزيرم بالضرب 
والسجن» ونحو ذلك ردعا وزجرا للفسقة أمثالهم» كا يجب ذلك في الفسقة الدياييثء 
الذين أباحوا لأزواجهم (التزغريت) عليهم والنظر إليهم» فعلى كل من يبيح لزوجته 
ذلك لعنة الله» والملائكة والناس أجمعين» والإمام الذي صنع تلك البدعة الحرمة 
لصبيه وأو ولية اللعين الشيطان» ورضي بمخالفة الرحمانء والنبي حمد العدنان» ونبذ 
أحكام السنة والقرآن» هو إمام شر وفاسق ملعون من أهل البهتان» فلا تجوز إمامته 

ولا شهادته لجرأته وفسقه وعدم أمانته على الدين لأنه قد خان الله تعالى في كتابه 


7) سورة محمد الآية : 23. 
8) أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن ابن عمرء رمز له السيوطي بالصحة. 
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وخان مدا للج في سنته» وخان الماعة فيا ائهنوه من إمامته» قال تعالى : <يأيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعامون 594 
فا أولى هذا الفاسق اللئم» الإمام الخبيث بالضرب الجزيلء والسجن الطويلء زجرا 
وزدغا للفسقة أمثالهء :وطلاب أغكالة ومن غاد الفقراء المتسكين بالكتاب والسئة 
الذين اتخذوا ذكر الله دينهم» ومولام ملجأم حتى انخرطوا في سلك من قال فيهم 
الله تعالى : «ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه0204 الآية. فقد عاند الله تعالى وعاند رسوله بء وبارز الله تعالى 
با حاربة» قال رسول الله ب حاكيا عن الله تعالى : (من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالحاربة) الحديث» فترقب يا أخي هلاك من بارز ذا البطش الشديد الفعال لما 
يريد بامحاربة بعداوة أوليائه العاكفين على ذكره: الناصحين لخلقهء الحبين في شريعة 
رسوله لَه الذي لا يخالفه من أسلم» واعلم أن من عاند أهل السنة يإظهار البدعة 
من الذين لعنهم الله فأصهم وأعى أبصارم, لإذايتهم الله تعالى ورسوله بلج 
بأقواهم وأفعالهم وأحوالهم» قال الله تعالى فيهم وفي أمثالهم : <إن الذين يوذون 
الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا مهينا والذين 
يوذون المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا)' الآية» وداخل في 
قوله ل : (من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» قيل يا رسول 
الله ما غش ؟ قال : أن يبتدع بدعة ويحمل الناس عليها) ويشمل الساكتين 
قوله ينه (إذا ظهرت البدع وسكت العام فعليه لعنة الله)» الحديث» تاب الله علينا 
أجميعن وغفر لنا ولوالدينا ولميع المومنين وأماتنا مسامين على محبة الفقراء المقسكين 
بشريعة مد الأمين المكين به في كل وقت وحين» وكتب خديم الفقراء أهل السنة 
الحمدية الرافضين البدعة الحرمة المذمومة» عبد الله أبو القامم بن علي بن خجو تاب 
الله عليه وعلى جيع المومنين والمد لله رب العالمين. 


9) الأتفال الآية : 27. 
0) الأنعام الآية : 152. 
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وسكل : الشيخ البركة الولي الصالح شيخنا وسيدنا أبو مد عبد القادر بن علي 
ابن يوسف الفاسي رحمه الله تعالى ونفعنا به عن المداحين الذين يستعملون الملاهي 
من الغربال والرباب وغير ذلك ويعقدون عليهم الحلق البطالون92') ويبطلون 
الأوقات ويزعون أنهم يدحون الني ب وما يعطى لحم هل يحل أم لا ؟. 


اجات + إن كان الف يذكزونة من القفص والأختاز نما لاانبوت'لةاوإننا 

هو محض كذبء فهم سماعون للكذب أكالون للسحت. وإن كان من الخبر الصحيح 
فا أبعدم عن طريق الحق حيث يحدثون بذلك طلبا للدنيا بالدين فهو ما لا يجوز 
لأن الني بي لا يحل أن يذكر إلا بقصد الشواب وطريق الاحتساب» ولا يحل 
امتهان ذكره في الأزقة وفي الأسواق» فيجل ذكره بي عن هذا كله ومع هذا كله 
فإن ما يأخذونه من أيدي البطالين التالفين الذين يزعمون أن الأحوال حركتهم» 
والأشواق أقلقته» م ا ق فالشبست 
عليه حركة الطبع مع حركة الحالء وهو محض الرباء لآم إغا يعطونهم ذلك لما 
حصل لهم من رقة طبائعهم» وما رقت إلا بأصواتهم ا وملاهيهم الملهية» ولم 
ترق تدك اللفعة وجل ولا ع فى الآخرة لأه, لو حدثوا من غير أصوات 
مستطربة ولا شيء من تلك الملاهيء لما وجدوا لذلك أثرا في قلوهم؛ ولا حرك فيهم 
شيئاء فهو من من الغناء الذي لا يجوز لا سها مع كون السؤال للغني لا يجوز 
لقوله بلي : (لا يحل السؤال لغني ولا لذي مرة سوي)" أي ذي قوة سوي 
الأعضاء أي سالمهاء فإذا كان لا يحل السؤال إلا للعاجز عن الكسب الذي لا قوة له 
على شيء من أنواع التكسبات» فكيف يحل لهؤلاء الذين لهم أموال كثيرة ويوجد 
فيهم من له رباع وعقار مما يجمعون من ذلك, حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه وجد سائلا له مخلاة من الخبز الذي جع في السؤالء فنزعه منه وعلفه للناضح 


2) كذا في جميع النسخ. 

3 ساقه الحافظ المنذري بلفظ : أن المسألة لا تحل لغنيء ولا لذي مرة سويء إلا لذي فقر مدقع» أوغرم 
مفظع» ومن سأل ليثري به ماله كان خوشا في وجهه» ورضفا بأكله من جهم» ع فليقلل» ومن 
شاء فلیکش ثم قال : قال الترمذي حديث غريب. 
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أي للجمل عقوبة له على السؤال وهو قد جمع ما جمع» فا أعز متبع الدين القوم 
وسالك المنهج المستقيمء الهم إني أسألك خاتة الخير وعظيم رحماك. 

وسئل أيضا عن اتخذ خرصة في أذنه من ذهب وفي تلك الخرصة جوهرة هل 
تجوز شهادته وإمامته أم لا ؟ وهل يأ المقتدي به مع عامه بذلك أم لا ؟. 

فأجاب رضي الله عنه يما نصه : الجد لله وحده وصلى الله على سيدنا عمد وآله 
وصحبه وسلء الجواب والله الموفق سبحانه أن لبس الذهب للرجل عر» والاستترار 
على ذلك والإصرار عليه فسوق من الكبائره وذلك جرحة في فاعل ذلك في شهادته 
وإمامته» وعلى ما ذهب إليه صاحب الختصر من أن الفسق بالجارحة مخل بالإمامة 
مطلقاء تبطل صلاة من اقتدى به ويأم إن عم ذلك» والله أعلم. وكتب عبد القادر 
ابن علي بن يوسف الفاسي كان الله له. 

وسئل : الفقيه أبو الحسن سيدي علي بن هارون رحمه الله عن الإسم المبارك 
وو | سم مد وء الذي يغيره جل الناس في ضبطه وفي حروفه» أما ضبطه» فقول 
بعضهم يفتح ميه» وبعضهم بضم حائه» وبعضهم بامتزاج حركتي المهين بين الفتحة 
لک واما روف ق ٠‏ بحميد وبِحَمّاد وبحم وما أشبه ذلك هل له تأثير في 
المعنى ويأتم مغيره» ويجب على من سمي بذلك إن سمع مناديا أن يصت أو ينكر 
إن استطاع أم لا ؟ ويجيبه ولا حرج عليه. 

فاا إن الناس يقصدون الإمم الشريف ونية المؤمن أبلغ من عمله 
فليجب من دعاه وتغييره قبيحء ولهذا 00 بعض شيوخنا لا يسمي أولاده إلا بأد 
لان الناس لم يغيروه» وکن لداثلاقة من أولادة کل ازا اة اناده وهو سيدي 
أحمد زروق الصوفي العالم» شارح الحم رجه الله وكتب عبد الله علي بن موسى بن 
علي بن هارون لطف الله به أمين. 

وسئل عن ذلك : الفقيه سيدي أبو القاسم بن خجو. 


فأجاب : الجواب وبالله تعالى أستعين» فامم الني بي بضم اليم الأولى وفتح 
الحاء وفتح الم الثانية وتشديدها فلا يغيره عن الصفة الي جاء بها القرآن في سورة 
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الفتح وآل عمران إلا جاهل مثلناء وغافل نسأل الله سبحانه أن يثبتنا ويلهمنا 
الصواب ويعفو عنا ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم 
به منا إنه عفو كريم غفور رحم» وينبغي لكل أحد أن يحافظ على الصواب ويتحراه 
ولا يتعداه أحرى التعدي على إمم الني بإ وينبغي لمن أكرمه الله بهذا الإسم 
العظم أن يرى تلك الكرامة من الله تعالى» ولا تسبح نفسه في تغيير ما أكرمه به 
من تسميته بامم الني بيه فن غير اسمه بجهل أو غفلة أو عادة قبيحة خسيسة 
ودعاه بفتح الم الأولى أو ضم الحاء أو نحو ذلك من التغيير فلا يجيبه بنعم وليقل 
تاب الله علينا وعليك» والهمنا الصواب في اسم مد فلا تغيره واستح ممن تسمى به 
قبلي ل لأنه لا يرضى بتغييره لأحد من أمته» فكيف أرضى با لا يرضى به رسول 
الله وء ارفق بنفسك وتحر الصواب رحمك الله وعوده لسانك هداك اللهء وليكن 
جوابك بلطف وقول لين» قال تعالى : «فقولا له قولا لينا الاية") ومن 
غير هذا الإسم أو رضي بتغييره فقد أصابته مصيبة وهو لا يشعر بها «إنا لله وإنا 
إليه راجعون»» وللشيطان لعنه الله في تغيير هذا الإسم المفضل الكريم حيل 
وتسويلات» فبعض الناس يسول له بحم وبعضهم بحمّيد بالتصغير وبعضهم بفتح الم 
الاولى وبعضهم بضم الحاء ونحو ذلك» فليحذر العاقل ذلك كله ويتحر الصواب ناويا 
الأجر والتعظيم رجاء الثواب وخوفا من عقوبة الآخرة التي توجب العنذاب» وفي 
التسبي باسمه أحمد واسمه عمد بي فضل عظم في الحال والمآل لمن عظمه وأكرمه 
وأعزه وعززه» قال الله تعالى : «ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 
ربه)" واسم رسول الله بو من حرمات الله فينبغي تعظيه وتعظيم حروفه 
وحركته منحنا الله بركة ذلك بجاهه بير وثرف وكرم ومجد وعظم» وفي ذلك 
قلت : 

اسم د عطظي محترم ‏ فعظمواحروفه يالعجم 
فلا تغيروه بالتصغير ولا بتحريش إذا منككور 
ولا بتبديل حروف هه التي سرى فيهاالنورمن نور الحضرَة 
4) سورة طه الآية : 44. 

5) سورة الحج الاية : 30. 
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ولا تغيرئنة يا أخ االتجم 
إسم مد جلي ل مترم 
إنم هد تَنْطْ ور في العلا 
به يجبا الحو واا 
به اختن وافتتح كل الأمور 
صلى عليه ربنا الله العظم 


بقح أو صم تفوز بالكرم 
فهززوا ووقروا ا للكرام 
منزه مقدس يا ملا 
والعز والنجاح والأرباح 
بنية حجميدة لك الاجور 
عدد ما أخط علمه الكريم 


وكتب العبد المعترف بذنبه عبد ربه المرتجي بركة المؤمنين على جميعهم سلام 
الله أبو القاسم بن علي بن خجو الحساني الخلوفي لطف الله به آمين. 

قلت : بالغ هذا السيد رحمه الله في التشديد في تغيير هذا الإسم الشريف وقد 
قال في المعيار في جواب لبعضهم ما نصه : التسمية محمد بض اليم الأولى وفتح الثاني 
مشدد موافق للاشتقاق من المد وكذلك السمية بأحمدء وأما السمية بمحمد بفتح 
المبين أو محمد بضها فأصله من باب التصغير صونا لاسم الني به أن يسمى به 
غيره والله أعلم. 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي نفعنا الله به عن حد الجوار الذي 
تراعی حقوقه ؟ 

فأجاب : إنه اختلف في ذلك على أقوال» قال ابن العربي في أحكامه : الجار 
صنفان :. قريب وبعيدء فأبعده في قول الزهري» من بينك وبينه أربعون ذراعاء 
وقيل البعيد من يليك بحائطء والقريب من يليك ببابه» لقول الني بي لرجل قال 
له إن لي جارين إلى أها أهدي ؟ قال : (إلى أقريها منك بابا)!79» وقال ابن 
حجر : اختلف في حد الجار فجاء عن علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جارء 
وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار وعن عائشة رضي الله عنها 
حد الجار أربعون دارا من كل جانب» وعن الأوزاعي مثله» وأخرج البخاري في 


6) الذي في رياض الصالحين أنه عليه السلام قاله لعائشة رضي الله عنهاء وذكر أنه رواه البخاري. 
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الأب 'الفزد عن اسن مله وللطيزاق مةه حسف عن كسب بن مالتك ألا إن 
أربعين دارا جار وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أربعون دارا عن يمينه 
وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديهء وهنا يحقل أن يريد به كالأول ولا يحل أن 
يريد به التوزيع فيكون من كل جانب عشرة اه وقال الأبي : الجار من بينك 
وبينه اتصال في المسكن» ويدخل فيه الجار في الحائط والحانوت وسواء كان الجار 
بلك أو كراء» ثم قال وقدر الاتصال في المسكن حده بعضهم بأربعين دارا اه. 

وسئل أيضا عن مسام كلف بذمية غير متزوجة فطلب نكاحها فأبت هل تجبر 
على ذلك ؟ فإن بعض الطلبة ذكر أنها تجبر. 

فاجاب : إن هذا باطل لا يصح والنساء ء اللائي يجبرن عل النكاح ومن له 
الجبر عليهن مذكور في كتب الفقه» ولم يعد أحد من الفقهاء ء ما ذكر من أهل الخير. 
فلا يتلقى العلم من الأفاويل الملتقطة من أفواه العامة بل من العاماء ودواوينهم 
المشهورة المقروءة على أربايا والله أعلم. 

وسكل : سيدي أبو القاسم بن علي بن خجو عن مسألة أناس دام يصنعون 
سُفناء فبعد فراغهم من السفن المذكورة يأخذون شاة وياتون بها السفينة فيذبحونها 
أمامها ويلطخونها بدمها وذلك منهم تفاؤل عما كانت تفعله الجاهلية بتلطيخ المولود 
9 يقسمون الشاة المذكورة ويأكلونها فهل سيدي يسوغ فعلهم ذلك أم لا ؟ وهل يحل 
أكل الشاة المذكورة أم لا تؤكل ؟ وتكون من باب الذبائح على النصب فتحرم. 

فأجاب : المد لله ذبح ما ذكرتم للسفينة من الذبائح بدعة محرمة فاعلها 
ملعون وكذلك الساكتون عنهم مع القدرة على التغيير > وكذلك ما ضاها ذلك من 
الذبح على رجل المريض أو لاساس البناء أو للعار أو على عين خيف عليها أن تغور 
أو ما أشبه ذلك ما يفعل شرکاء ولا يأكل ذلك وإن نوی أكله لأنه شرك» وهو 
. داخل تحت قوله تعالى : «أو فسقا أهل لغير الله به نص على ذلك أبو 
الحسن الصغير في الزكاة. 


7) سورة المائدة الآية : 4. 
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وسئل أيضا رحمه الله عن أهل قرار يشترطون على أنفسهم أن من لم يبيت 
دولته ويطوف في القرار المذكور مخافة السارق يعطي أربعة دراهم» فيولفون ما 
يجتمع من ذلك ويجتعون عليه ذات يوم يأكلونه. 

فأجاب : إن كان يخزن في القرار المذكور خمرء فلا يجوز لمسلم أن يخزن فيه 
ولا أن يدخله» وإن كان سالا من المر فأرى لك أخذ ذلك على قول من أقوال أهل 
العم» لكن يصرف ذلك في مصالح ثغور المسامين مثل ترغة أو جبل حبيب أو بي 
مرواس أو غير ذلك من الثغور. 

وسئل أيضا عن مسائل : الأولى : الكتاب إذا تنجس ولم يكن تطهيره هل 
يدخل المسجد أم لا ؟ الثانية : الثوب إذا دفع فيه مشتريه شيئا من ثن الجر هل 
يصلى به ويدفن فيه أم لا ؟ الثالثة : هاروت وماروت هل هما ملكان أم لا ؟ 
الرابعة : الولاول هل هي مباحة أم لا ؟. 


فأجاب : الجواب عن الأولى : إن كانت النجاسة التى أصابت الكتاب ما لا 
خلاف فيها بين أهل العم فلا يسوغ إدخال الكتاب الذي أصابته مسجدا من 
المساجدء وعن الثانية : من اشترى ثوبا بقن الجر أو ببعضه فليتب لله وليتصدق به 
وإن تصدق با يقابل ذلك» وأمسكه بعد التوبة فلا حرج عليه إن دفن فيه أو صلى 
به» وعن الثالثة : قيل هما ملكان وقيل هما شيطانان» وعن الرابعة : الولاول المعهودة 
اليوم هي حرام» نص على ذلك الإمام أبو يحى التازي في الجامع في شرحه للرسالةء 
وهنا في ناحيتنا كراس يتكم على تحريها فإن أردت نسخه فاقدم إليه بكاغيد. 

وسئل أيضا عما يفعله الناس في مناخرهم ويسمونه طابقو هل سيدي فعله 
مباح أو حرام أو مكروه ؟ وما حك الله فيه» وهل الصلاة بحمله جائزة أو منوعة ؟ 

فأجاب : الجواب والله الموفق للصواب إن ما يستعمله جهلة الناس وهمجهم 
من الغبار المذكور في الأنف هل يباح استعاله ؟ وهل تصح الصلاة به ؟ فاعم أن 
ذلك ينبني على الحم بطهارته. وقد قال إمام المالكية بالديار المصرية في وقته 
الشيخ إبراهم اللقاني لما تكلم على هذه العشبة الخبيثة ما نصه : قد أخبرنا الثقاة من 
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التجار والفقهاء والصلحاء والصوفية والعاماء الذين جالوا الأقطار وركبوا البحار 
وخالطوا الأسفار أن منه ما يجلب من بلاد النصارى والروم» ومنه ما يجلب من 
بلاد السودان وبعض أرض المغرب» وأن منه ما يجلب ويزرع في بلاد الإسلام إلا 
أن ما يجلب من بلاد النصارى منه ما هو مطبوخ بالخمر ومعجون به» وذكر لي أخ 
صديق من كبار الأندلس أحضر له إناء فيه شيء منه» وقال هذا أحسن نوع من 
الدخان وأكله» وذلك أنه مرشوش بشحم الخنزير بعد طبخه بأنواع من العقاقين 
ونسيت تعينهاء وإن الذي يجلب من بلاد المغرب سلم من ذلك» وإن الذي يجلب 
من بلاد سودان المسامين كالذي يزرع ببلاد الإسلام» وإن الذي يجلب من بلاد 
امجوس كالذي يجلب من بلاد النصارى» فأما ما اجتبع من ذلك في بلاد ولم يمكن تييز 
بعضه من بعض على هذا الخبر فلا كلام في حرمة جميعه قياسا على امتناع ذكية 
اختلطت بيتة ولا دليل على القييز اه كلام اللقاني» وهو حسن صحيح» وقد رأيت 
من دخل من المسامين بادس فأخبرنا أنه رأى النصارى يأخذون الأبوال!98) 
وينقعون فيها هذه العشبة» نسأل الله السلامةء فإذا تبين هذا فلا يجوز استعمال شيء 
من ذلك لأنه لا يجوز للآدمي أن يتداوى بالمتنجس ولا أن يدخله المسجد» ومن 
صلى وهو معه عمدا فصلاته باطلة» وهذا ما أمكن كتبه على المسألة في هذا الوقت 
مع ضيقه وعجل السائل» وإن كانت تحتاج إلى أكثر من ذلك» لكن فيا ذكر لامومن 
المنصف كنفاية» ففي الحديث : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)*" والله يوفقنا 
لما يحبه ويرضاه. 

وسكل أيضا هل يجوز لبس الثوب مقلوبا أي ظاهره بجهة الجسد وباطنه 
بخارجه كالقميص والقرفطان والبرنوس ؟. 

فأجاب : أنه لا بأس بذلك ويكفي في الجواز قلب الغفائر والبرانس في 
الاستسقاء على القول بقلبهاء ويحتله حديث (ظاهر الني مَل بين درعين)!200, 
8) في نسخة : من الأبوال. 
9) رواه الإمام أحمد والنسائي والطبراني والخطيب عن ابن عمرء ورمز له السيوطي بالصحة. 
0) تام الحديث : يوم أحد» وفسره في النهاية بقوله : أي جمع ولبس إحداهما فوق الأخرى وكأنه من , 


التظاهر : التعاون والتساعد. 
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وقوله في حق علي بارز وظاهر(201) قال في المشارق وهو لبس( درع فوق 
أخرى وقيل معناههما غارق بينها أي أجعل203) ظهر أحديها لظهر الآخر اللهم إلا 
إن كان القلب تشويها وخرقا لامروءة بحسب العرف فيجتنب لأجل ذلك والله أعم. 
وسئل : سيدي إبراهم الجلالي عن عدة مسائل منها مسألة طابة التي ع البلاء 
بها في المغرب وغيره ويتعاطاها الأرذال وغيرهم اعون أن فبينا فيها دواء لقطع البلغم 
وغيره هل هي حرام ا ان اسر الشات من دا فى 
الوقت كالقاضي وغيره اتفقوا على تحريمهاء وحيث كنا بفاس العام الفارط التقيت 
بالقاضي ومفتي الوقت في حينه وتفاوضت معهم في ذلك وطلبتهم في النص فم أجد 
عندهم ما يعمد عليه وذكرت لمم ما لابن غازي في تكيل التقييد من التقسيم في 
السكرات وغيرها فم أجد عندم ما يشفي الغليل فنطلب من سيادتم الجواب عن 
هلاه الال احور مشكورنا: 
فأجاب : أما ما عمت به البلوى من شرب العشبة المشئومة202 على نواحينا 
المتلفة أموال غربنا وهي المسماة بتابغة بلغة أهلهاء فقد كنا بحاضرة فاس أيام قدوم 
السلطان عليها هولانا أحمد نصره الله» وبقدومه انتشر أمرها بتلك الحاضة اجتلبها 
أهل مراكش واستعملوها كثيرا فانتهى أمرها واستعالها عند أهل تلك الحاضرة ثم إن 
الغلاء ظهر هنالك وفي سائر الأقطارء فجمع السلطان رجه الله أعيان فقهاء وقته 
وسألهم عن سبب تردد الوباء الذي كان يتردد على مدينته المراكشية وإباية الانصراف 
عنها مع ما حل من الغلاء وحبس الأمطار ونحو ذلك من الآفات النازلة في ذلك 
الوقت. فأجابه كل واحد من الفقهاء بما ظهر له» ومن جملة الجيبين له في ذلك 
امجلس وكان آخرم في الجواب شيخنا البركة الفاضل الناسك سيدي محمد بن الحسن 
1) الذي في النهاية ما نصه : ومنه حديث علي أنه أي الني بل - بارز يوم بدر وظاهر أي نصر 
وأمان:"فاقتض عل هذا ول يمرج على امطسارفة بينها ۴ يظهر مه أن هنذا وضف من ,علي 
لني به لا عكسه كا يظهر في كلام المؤلف. 
2) خ : لبس. كذا طؤلاء امحققين فتأمل. 
3) في النسخ كلها أجعلء والصواب جعل بلفظ الماضي. 
4) هكذا في النسخ بواو لم يسبقها همزةء قال في النهاية : الواو في الشوم همزة ولكنها خففت فعارت 
واوا وغلب عليها التخفيف حتى لم ينطق بها مهموزة. 
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ابن عرضون الشفشاوني الدار فقال في جوابه لعل هذه النوازل والوقائع سببها ما 
أشار إليه المولى تبارك وتعالى في كتابه : «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من المماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنهم با كانوا 
يكسبون4 2037 فقبل السلطان رحمه الله جوابه دون جواب غيره من الحاضرين» 
وفرق السلطان مجلسه» ومن الغد بعث للفقيه الحترم المذكور وقد عرفت الداء نفا 
الدواء ؟ أجابه بأن قال غير المنكر في أقاربك وخدامك وسائر رعيتك يبدل الله 
عليك عادته علا بقوله تعالى : «إن الله لا يغير ما بقوم264 الآيةء فأمر 
رحمه الله بتغيير المنكر وهرق المر في باب داره وأرواه وسائر خدامه» ثم من جملة ما 
أمر بتغييره أن يحرق العشبة الخبيثة في ديوان النصارى بفاس الجديدء حرق منها 
القناطير المتعددة» فاما وقع ذلك تكلم الطلبة في شأنهاء وقالوا إن هذا فساد عظم في 
أموال التجارء ومن جملة من تكم في ذلك مبك كاتب هذه الحروف» وتناولت 
الكلام على ذلك بسبب الواقع المذكور مع الفقيه الحافظ المحدث الأستاذ الشريف 
الحسني أبي محمد سيدي عبد الله بن طاهر الفلالي الدارء وكان من جملة الفقهاء 
القادمين مع السلطان رحمه الله من مراكشء فأخبرني بتحريها وأطلعني على كراسة 
فيها فقطء وطالعت الكراسة من أوها إلى آخرها فصرح صاحبها بتحريهاء واستدل 
عليه بأدلة عديدة» ولم يتعلق منها بحفظي الآن سوى العلة التي استدل بها سيدي 
عبد الله المنوفي على تحريم الحشيشة نقله عنه في التوضيح أوائل السفر الأول منهء 
ومن جملة ما تعلق بحفظي منها أن تسميتها بطابة حرام لان طابة اسم مدينة 
الني له وتسميتها بذلك من تغالي مستعمليها وحبهم إياها فاستعملوا لها أشرف 
أسماء البقاع كا تغالى شربة الجر في تسميتها بأسماء عديدة» وإلا فاسمها طابغة أو تابغة 
لا طابة» ثم لما لم تكن في غاية الفشو ذلك الوقت اكتفيت بمطالعة ذلك في تحريها 
واقتدينا بذلك من غير أن نتم بنسخ الكراسة» ونسيت مع مفارقة صاحبها حت إسم 
مؤلفهاء فلم يكن حيث فشت "ا تشاهد وجود الكراسة المذكورة لطول الزمان. وبعد 
الكان» فا زلت أبحث على ذلك حتى الآنء ثم الآن وقعت بيدنا كراسة أخرى وها 
5) الأعراف الآية : 95. 

6) الرعد الآية : 12. 
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هي موجودة» وليست المتقدمة المشار إليهاء ألفها الشيخ العالم أبو سالم إبراهم اللقاني 
المصري جمع فيها فتاوي عاماء القاهرة المصرية فأفتى بتحريهاء ونقل ذلك عن ججملة 
من فقهائهاء من جملتهم شيخ المالكية في وقته» الشيخ سام السنهوري» وغيره وكلهم 
قد اتفقوا على تحريمها واستدلوا على ذلك بأدلة مذكورة هنالك لم يكن جلبها هناء 
غير أنا قلدناهم فيا أفتوا به في العشبة الخبيشة المثئومة بالتحري» وبفتوام أفتينا 
وبأكامهم أشرناء وعلى ما عند عولناء ولا شك سيدي أن بمجرد تعاطي بل بمشاهدة 
تعاطي السفلة اء وبذهم أمواهم فيهاء حتى ان متعاطي ذلك يبيع ثوبه ويكشف 
عورته ويشتربها ليسف دخانهاء وما یشار إليه به ويذكره مستعملوها من أن فيها 
دواء البلغم وغيره لا يوجب تحليلها وعلى تقدير وجود ذلك لم توجب منافعها 
حليتهاء على أن الأطباء قد نصوا على أن أضر ما يدخل جوف ابن آدم الدخانء 
فكيف يكون دواء» فليس هو دواء يستعمل على الدوام» وكل دواء يستعمل على 
الدوام فإنه ينتج داء لا دواء له فقف سيدي عندما قالواء واقتد بهم فيا تقلواء 
وكفى بهم حجة» وهذا ما حضر حبك كتبه فوا طلبتم مع قصر باعه وقلة اطلاعه 
فاقبل سيدي منه ما صفا واعف عما كدرء وإن كان الكل كدرا فصفحك يصفيهء 
والسلام عائد علي والرحمة والبركة من حبك كل الحب ذاكرك في البعد والقرب» 
إبراهم بن عبد الرحمان بن عيسى بن إبراهيم الجلالي الزياتي» كان الله له أمين» ومن 


وسئل سيدي عبد الواحد الونشريسي بما نصه : حفظک الله سيدي ورعاء» 
وما سوى الإصابة وقامء جوابك الأسنا في مسألة وهي أن شاهدين حضرا عقد نكاح 
امرأة ثم بعد عقد نكاحها على مقتضى السنة الكريمة اختبرت المرأة المذكورة في 
عقيدتها فوجدت جاهلة بحيث لا تفرق بين الرسول والمرسل» والزوج مصدق لها ومقر 
عليها بما ذكر من الجهل» وقامت بعد ذلك أيضا ببينة تشهد با شهد به الشاهدان 
المتقدمان من جهل المرأة المذكورة وتصديق الزوج لها وإقراره عليها ا تقدم» فهل 
سيدي يجب فسخ هذا النكاح أم لا ؟ جوابا شافيا ولم الأجر. 


فأجاب : إذا كان الأمر ا ذكرتم وثبت أن المرأة فاسدة العقيدة بحيث لا 
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تعرف الفرق بين الله ورسوله» وموافقة زوجها على ذلك بالبينة العادلة المرضية التي 
لا مدفع فيها وجب الفسخ والله أعل. 


وسئل سيدي عمد اليستثني عن ما تضنه السؤال أعلاه : هل هو جار على 
الطريقة الشرعية والسنة الحمدية أم لا ؟ 


فأجاب إلى آخر الجواب بمحوله هكذا وجدت. 


وسئل الفقيه المفتي سيدي محمد بن أحمد بن عبد الرحمان اليستثني عمن وجد 
جاهلا بالله وبالرسول عليه السلام» هل هو كافر أم لا ؟ وهل يبحث عا في الضائر 
أم لا ؟ 

فأجاب : الاتفاق منعقد على من لا يفرق بين الرسول والمرسل أنه لا يضرب 
له في الإسلام بنصيب» وإذا وقع الاختلاف في القدرية أعني في كفرهم وعدم كفرم 
مع ما لهم من الأدلة والشبه» فا بالك بهذا الذي لا يفرق بين الرسول ومرسله ؟ 
وإذا قال مالك في القدرية إنهم لا يناكحون فا بالك هذا ؟ فإذا تقرر هذا فلا بد 
من فسخ النكاح إن ثبت ذلك بالبينة العادلة» ويكفي إقرار الزوج فها يؤول 
له والله أعلم. قال ولكن لا ينبغي التفتيش والبحث عن الضائر لما جاء عنه 
عليه السلام : (نهيت أن أنقب عن ضائر الناس)) ويجب التعلم بالحسنى والله 
أعل. 

وأجاب عقبه مفتي مراكش سيدي علي السجتي رحمه الله المد لله الجواب 
اكه محم ل مور عليه قال عي اللننا ها سل ين أن NS‏ 
عه يدي أو الفا ن صو رة الله انه لله الذي جعل كين الك مق 
أوجب الواجبات على كل مكلف من الذكور والإناث» وأوجب جهاد من يأبى ذلك 
من الجاهلين والجاهلات» وقال سبحانه وتعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 


7) خ : لها يؤول إليه. 
8) لفظ مسلم في باب إعطاء قلوهم على الإسلام : إني لم أومر بالتنقيب على قلوب الناس؛ ولا أشق 
قلوهم. 


911 


الخير ويأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر4 ° الآيةء والصلاة والسلام 
على سيدنا تمد خير البشر وعلى آله وأصحابه على الدوام, ولا منكر أقبح وأشنع 
وأبشع وأفظع من الجهل بالله وبالرسول يو : ولا معروف أفضل وأجل من تع 
الإمان والإسلام» ولا يغفل عن النصيحة التي حض عليها الني بلي إلا من كان من 
حزب اللئام؛ ا فأجوية الفقهاء الأعلام في النازلة كافية شافية» وكتب خديهم 
وتراب نعم عبد الله أبو القائم بن خجو. 


وبما أجاب به الفقيه القاضي سيدي عبد الواحد بن أحمد الونشريسي عن سؤال 
يكين من الزات ته اع لله رالا والدلوم مل ية ند وغل راا 
الفقيه الأجل القاضي الأعدل الزي الأبر التقي سيدي عمد بن أحمد الحاجء حملنا الله 
وإيام على أنعم سبيل وأوضح منهاج» یسام عليكم بم و بأم التعظم أفقر 
العبيد إلى الله واحوجهم إلى عفوه ورضاهء عبد الواحد بن أحمد الونشريسي وفقه 
الله» وبعد فإنه ورد علي كتابم الأثير مقررا للحب والوداد وخالص الاعتقادء 
ومؤكدا علي أن أتصفح ما نقلقوه من النوازل المازونية» وجوابي الفقيهين الجليلين 
سيدي أبي عبد الله بن مرزوق وسيدي عبد الله العبدوسي» الواقعين في نوازل الوالد 
رحمه الله» وأن ألخص لك من ذلك وغيره من كلام أهل العلم ما يحضرني مما يعقد 
عليه في عقائد العوام وحسن ظنك بيء وجميل اعتقادم في هذا الذي وجب ذلك ولو 
أن غيرء سال مق ذلك لجزمت أنه هزأ بي لما أعم وأتحقق من قصر باعي وقلة 
تحصيلي واطلاعي» لكن ما أتيقنه من صريح إخائك» وجميل ولائك يأبى أن يتطرق 
إليم احتال» بل يصير من قبيل احال» وإذا لم يكن بد من إسعافك فتأقول والله 
الموفق بفضله : إن الذي عليه جمهور أهل السنة أنه لا يكفي في العقائد التقليد 
للآيات والأحاديث الدالة على إعال الفكر وإجالة النظر فيا يوصل إلى معرفة 
الرب سبحانه وتعالى» وقد ذم الله تعالى التقليد في غير ما آية من كتابه» والتقليد 
هو قبول قول الغير بغير دليل» وهو مأخوذ من القلادة» وهو الحبل الذي يوضع في 
عنق البعير لكون المقلد وکل أمره إلى من قلده» فهو يقوده كا يقاد البعي وما احتج 


9) سورة آل عمران الآية : 104. 
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به القائلون بصحة التقليد من اكتفائه ل بالنطق بالشهادتين من أسم دون بحث 
عن السرائر مول عند الحققين على أن ذلك إفا هو في الأحكام الظاهرة لا فيا 
ينجي من الخلود في عذاب الآخرة» وقول الإمام أبي حامد الغزالي رضي الله عنه لا 
تحرك عقائد العامة ويتركون على ما هم عليه مول عند بعض أكابر أفاضل المتأخرين 
على ما إذا م يظهر المنكر في عقائدم كزماننا هذاء فيجب تغيير المتكر والتلطف في 
تعليهم با تسعه أفهامهم» وليس من عرف ربه من العامة وغيرم وعجز عن التعبير 
عن ذلك بالألفاظ المصطلحة عند المتكامين والتراكيب المألوفة عند المنطقيين بمقلدء 
لاتتفاء وصف التقليد عنه بحصول المقصود له وهو معرفة الحق» ولا يكون ذلك 
قادحا في معرفته ‏ أن السليقي الذي يتكل بالعربية بطبعه لا يقدح فيه جهله 
بالاصطلاحات النحوية والقيام على اصطلاح من الاصطلاحات» إا هو صناعة من 
الصناعات» ومن رزق قوة دراكة مفرقة بين الصواب والخطاً م يحتج إلى 
الاصطلاحات» إذ هي قشورء ومن حصل له اللب استغنى عن القشورء ولا يبعد أن 
يكون كثير من العوام الفطناء بهذه المثابةء وعلى هذا المعنى حمل قول ابن فورك : لو 
لم يدخل ال اا عرق الو ارف نفيك ا وكا ات 
الاصطلاحات ليسهل ها التعلم والتعلم في حق من اتصف بنقص العجمة وقصور 
الإدراك» لا لتوقف معرفة الحق عليها وعلى القول بأن التقليد لا يخرج صاحبه عن 
دائرة الإيمان» ففي عصيانه بترك النظر اختلاف بين العاماء» وفصل بعضهم بين من 
فيه فضل للنظر والاستدلال» ومن ليس كذلك» فالأول مؤمن عاصء والثاني مؤمن 
غير عاص» وأما من كان من المقلدين لا يعم معنى كامتي التوحيد ولا ما انطوت 
عليه ولا ييز بين الرسول والمرسل فهذا لا حظ له في الإسلام حسها صرح به العاماء 
الأعلام» وتأملوا أعزك الله ما وقع في جواب الفقيه الوغليسي الذي نقلتوه في القسم 
الثالث» وهو أن من اعتقده في جهة وليس بجسم فليس بكافرء قابلوه با نقله الوالد 
المرحوم في نوازله آخر كتاب الصلاة من شامل ابن عرفة» وحكاية الطالب الذي 
نقل من الاكال ما تقل في مجلس تدريس بين يدي السلطان في حضة الجلة الأعلام 
رجهم اللهء فهذا ما حضرني في كتبه باختصار كثير على اعتراف مني بالعجز 
والتقصير وإني ألتقس منك الدعاء وأرغب منك أن تلقسوه لنا من أفاضل الناس» فإفي 
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بأحوال اجو ري الله لاجا وها اة عل ذلك قد ونا ا س لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. 


وما أجاب به الفقيه سيدي أبو القاسم بن خجو ما نصه : المد لله تعالى 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مد وعلى آله وأصحابه وكل من تَسك 
بشريعته بر التي لا يخالفها ولا يعارضها ولا يمنعها من أسم وأشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» وأن كان كل ما جاء به مد بل حق» وأن من 
لا يعرف معنى لا إله إلا الله مد رسول الله به ولم يفرق بين الخالق والخلوق ولم 
يتيقن بالبعث لا حظ له في الإسلام» بل هو من الكفار وامجوس العام الذين لا 
تؤكل ذبائحهم» ولا تحل مناكحتهم حتى يتوبوا ويتعاموا ويدخلوا في الاعتقاد السلم 
في ملة الإسلام. 

وسئل الشيخ الإمام حجة الإسلام الولي الصالح العالم الناصح العارف الرباني 
سيدى عبد الله ين عمد اطي رجه الله تعالى عن إسناد الائات هل هو للذات 
أن الماك والشائل I‏ لماك لجرا وا 
اقا دت هان يظلب الغ امعد ره من بلاق الق وأخلدر عن ال 
المبطي إذ هو من تلامذته. 

اجات ا : بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله على سيدنا تمد الكريم 
وعلى آله أصحابه أفضل الصلاة والتسلي» حبيبنا في الله وعلى طاعته» أخانا وقرة 
عيننا سيدي علي بن مد بن عبد الله سلام عله عليك ورحمة الله تعالى وبركاته وبعذء 
أذاقك الله لذ الباجاة عل باط المعنافاة» قن وضلا كتابك وفيا تمق خطابلكه 
وطلبت مني جواب مسألة أنا أحوج منك إلى الجواب عنهاء لكن يا نعم الحبيب 
نسال الله تعالى الفتاح أن يفتح علينا وعليك بعامهاء وبما يقربنا إليه من عم وعمل 
بجاه مولانا مد آمين يارب العالمين» اعلم يا أخي أن استناذ الكائنات إلى ذات 
مكونها أو إلى صفاته إذا اعتبرنا في ذلك الحقيقة ولهاز عند السبر والتقسيم لا يخلو 

من أربعة أقسام» القسم الأول + أنه كر ادها تة ,الفا كه كلك إل 

الصفاتء الثاني : أن يكون إسنادها مجازا إلى الذات» وكذلك إلى الصفاتء الثالث : 


-214- 


أن يكون إننائها غار إلى الات حقيقة إل الضفات» الرايع + عكسنه أن يكون 
إسنادها حقيقة إلى الذات مجازا إلى الصفات. وما يبطل به عكس القسم الأول دليل 
التانع الا فاعلين كيف ها كنل والثاني : يبطل من حيث انه يؤدي إلى 
استحالة إسنادها إلى فاعل حقيقة إذ لا موجد سوى الذات والصفات» وقد قدر 
إسنادها إليه مجازاء والثالث : 00 من حيث استحالة قيام الصفات المشترطة في 
وقوع الفعل بالصفات» فإذا بطلت الأقسام الثلاثة» تعين الرابع وهو إسناد الكائنات 
إلى ذات مكونها حقيقة وإلى صفاتها مجازاء ولا يقضي الحدس والنظر غير هذا حتى 
صار إدراك الذات بالصفات حجة على منع الحال» فإذا تقرر هذا وفهم وسم فلابد 
لامجاز من شبه بالحقيقة يراعيه العقل وهو هنا تلبس الصفات بمتعلقاتها على جهة 
يكون 'موصونها هل المكون ها يلس الذات الوثرة بالضفات» نزي ذلك ياتا أن 
الذات حقيقة واحدة ومفعولاتها حقائق مختلفة» والصفات وسائط بين الحقيقة 
الواحدة والمفعولات الختلفة ولو أسندت المفعولات الختلفة إلى الذات الواحدة للزم 
الوسائط لاستحالة تأثير حقيقة واحدة بنفسها في حقائق ختلفة. وكذلك لا بد من 
ار ایا عن حقيقة اه إل ها رل وهى هنا استحالة قيام المعنى 
بالمق: الان من كر الصنة فاع حقيقة وكذلنك لابه لاساد اهار من معرفة 
حقيقته وهي هنا الإسناد إلى الذات 10 فإذا قلت مثلا قدرة الله خلقت 
الكائنات بأسرهاء كان التأويلء الله خلق الكائنات بأسرها بقدرته سبحانه وتعالى» 
واعلم أن المع بين الشاهد والغائب يكون بأحد سبعة أشياء وهي ؛ العلة والختيقفة 
والشرط والدليل والمستحيل والجائز والسمية الوضعيةء فإذا خد الفاعل الحقيقي في 
الشاهد بحدوده وتحقق بحقيقته وجب طرده غائبا لاستحالة انقلاب الحقائق وكذلك 
كل ما وخب له من الغروط شاهذا وجب طردها غنائبنا لاستحالة وجوه المشروط 
دون شرط وكذلك سائر الجوامع كاما وجب منها للفاعل شاهدا وجب طردها غائباء 
ومن الحقيقة العقلية إسناد الفعل لذات زيد إن كان هذا الملابس له بنفسه عند كافة 
العقلاء» وما انفرد بة الموحدون من أن الله هو المنفرد بالتكوين وحده لا شريك له 
بتخصيص وكيف لا والمعتزلة وعاماء المسامين وقفوا مع ظاهر العقلء وشبهة ورود 
الايجاد الذاتي على هذا التقدير مندفعة بوجود ثبوت صفة الاختيار لذات المكون 
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جل ذكره بل كان يلزم عند إسناد الكائنات إلى الصفات حقيقةء استحالة قيام 
الصفات المشترطة في العقل بالصفات» فتأمل ذلك بل تأمل جميع ما سطرناه في هذا 
الكتوب مع أخينا سيدي محمد اليستثني» وما جرى على خلاف الصواب اعاماني 
بذلك» وليس هذا مني فتوى بل مشورة فيا ظهر لي» والمشاور مؤقن» وكتب عبد 
الله بن مد المبطي لطف الله باجميع. 


وسئل أيضا رضي الله تعالى عنه ما نصه : المد للهء سيدي رضي الله عنك 
وأسنى مقامک» وزاد في معناک» ونور قلوبنا وقلوبک» وثبتنا على الدين وإياءم» قد 
توقفنا على جوابك المفيد عن قدرة الله تعالى مع قدرة العبيدء فإن قلنا القدرة 
للعبيد فنحن قدرية» وإن قلنا القدرة لله فنحن جبرية» وإن قلنا القدرة للعبد هي 
اكتسابه فيئول الأمر فيها كله للهء وهل الاختيار نفس القدرة أم لا ؟ بين لنا 
طرق اف السنة في ذلك شافياء ولك الأجر والسلام عليك. 


فأجاب : وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاتهء الجواب والله الموفق 
للصواب بنه» المد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله يلك أما بعد رفعك 
الله في معرفته عن درجة الدليل والبرهان إلى رتبة المشاهدة والعيان» وقفت على 
مسألتم فتقهقرت في جوابک» فاما رأيت أن لا تلقسون لي عدم الجواب عذراء 
اقتحمت ما لم أحط به خبراء وكيف أحيط خبرا بمسألة صار المع بين طرفيها متنعا 
والأخذ بأحدها تبدعاء وليست تبين على الحقيقة فيها العبارة» ولا تهتدي إليها فيها 
الإشارة» وحين لا بد من الجواب» أقول والله الموفق للصوابء نسبة الفعل إلى قدرة 
الباري تعالى نسبة حقيقية لا شك فيها ولا ريبءبل هي الموجدة له المؤثرة فيه 
ابتداء ودواماء فلا شريك البتة ولا يعود العام بذلك جهلا أبدا إلا ما يجري على 
المعتقد من الغفلة» ونسبة الفعل إلى قدرة العبد نسبة مجازية جارية على جريان 
العادة وأحكام الشريعةء «لا يسأل عما يفعل وهم يسألون»» ومثل القدرة الحادثة مع 
القدرة القديمة كثل الظل مع شخصه. ففعل الظل ثابت في العيان» ساقط في 
الأذهان» ولا سلامة من الجبر والقدر إلا باعتقاد الفعل جميعه من الله وحده» 
وبنسبته إلى العبد مجازا وحكاء فإذا صح عندك هذا رأيت الخلق مجبورين في 
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اختيارهم لا عالة إذ قدرتهم ومقدورهم مقدور لقدرة الله تعالى» وإرادتهم ومرادهم 
مراد لإرادة الله تعالى» ولهذا المعنى أشار الحوضي رحمه الله تعالى حيث قال بعد 
أبيات له في هذا المعنى. 


تله حور وتا الاتنان ف قات لقان من ةا 218 


فانظر الأبيات وشرحها تقف على المراد إن شاء الله تعالى» وكتب مساما على 
من يقف عليه عبد الله بن مد المبطي لطف الله به. 


وسل أيضا رضى الله عنهء عن مسألة من اعتقد أن الله تعالى قدر المعصية 
افا رشان العم رعا ف که غلب انيه يان الله نال لا ,يردق 
المعصية لعباده لقوله تعالى : «ولا يرضى لعباده الكفر)" وبقول علي رضي 
الله تعالى عنه حيث سكل عن القدر فقال الأشياء ثلاثة فرائض وفضائل ومعاصي» 
فأما الفرائض فبأمر الله وقضائه ورضاه ومحبته وبعامه وبتقديره وبتخصيصه 
وباختياره» وأما الفضائل فكذلك» وأما المعاصي لا بأمر الله لكن بقضائه» لا برضاه 
لکن بعامه» لا بمحبته لکن بتقديره» لا بتخصيصه لکن باختياره لا باختياره212). 


فأجاب : المد لله حق حمده والصلاة والسلام على جمد نبيه وعبده» الجواب 
والله الموفق للصواب» الحق البين في مسألتكم هذه أن الله تبارك وتعالى خلق 
المعصية واخترعها وقدرها وقضاها ورضيها وقوعاء فمن وقعت منه ولم يرضها تكليفا 
ولا دينا ولا أن تكون عبادة يعبد ها لأنه إن لم يرضها وقوعا جل وعلا فتقع 
حينئد عن كراهة منه سبحانه وتعالى والطاعة خلقها واخترعها وقدرها وقضاها 
ورضيها وقوعا من أهله لها وقعت منه أو ستقع منه ورضيها تكليفا مطلقا للجميع 
والاحتجاج بالآية ساقط لأا تحمل التأويل وما تطرق إليه الاحال سقط به 
0) خ : اضطر. 
1) سورة الزمر الآية : 7. 


2) أي لا باختياره دينا وإن كانت باختيار وقوعاً. وفي نسخة باختباره بالباء لا بالياء وهي أبعد من 
التناقض وأوضح في المعنى المراد ؟ا يظهر. 
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الاستدلالء وما يتعلق بحفظي في الآية تأويلان» أحدها أنه سبحانه لا يرض لعباده 
المؤمتيق الكفن والآخر اه لا يرمق لاذه الكدر مظان تكلا ودا وهدة المساللة 
استغربها القوري وسماها دقيقة» فغوصوا على فهمها بارك الله فيك» وكتب مساما 
علي عبد الله بن مد المبطي. قلت والتأويلان ذكرهما ابن جزيء وقال ابن 
السبكي : والحبة غير المشيئة والإرادة» فلا يرضى لعباده الكفرء قال الحلي في شرحه إذ 
الرضى الإرادة من غير اعتراض» والأخص غير الأع» وقالت المعتزلة إغا الرضى وامحبة 
نفس المشيئة والإرادة. 

وعلى هذا فالحبة والرضى مترادفان» وها أخص من المشيئة والإرادة» قال الله 
تعالى : إولو شاء ربك ما فعلوه4 213 وهذا أولى والله أعام. 

وسئل أيضا رضي الله تعالى عنه بما نصه : المد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله بم السيد الفاضل سيدي عبد الله الهبطيء جوابك بأوضح البيان فيا 
سطرقوه وهو الحق في كلام الله تعالى الذي هو" : القرآن مكتوب في المصاحف 
مقروء بالألسنة محفوظ في الصدورء وهو مع ذلك معنى قديم قائم بذات الله تعالى 
بذات قدية م يحل شيئا من الحوادث» وإنا الحال الحوادث الدالة فقطء مثال ذلك 
أن الحروف الجسمانية التي أولما ألف وآخرها همزة» دلت على الحروف الصوتية 
الخارجة من أقصى الحلق إلى الشفتين» والحروف الصوتية دلت على الحروف المنقوشة 
ف“ القلب+ واتفروقة الوق ةرق القلب :دلت غل اروق انعر رة ف النفس: 
والحروف المتصورة في النفس دلت على الحروف اللطيفة في الروح» والحروف اللطيفة 
في الروح دلت على الحروف النورانية في العقل» والحروف النورانية في العقل دلت 
على المعنى» والمعنى كلام قدي قائم بذات قديةء ولم يقم بذات محدثة إلا الدلالة على 
الكلام القديم فقطء ولا نقول المعنى هو شيء لا تقوم بنفسها ولا بمنعى آخر, بل تقوم 
بذات مثلها في القدم والحدوثء إذ من الحال أن تقوم معنى قديمة بذات حادثة أو 
تقوم معنى حادثة بذات قدية» فعلى هذا لم يقم بالذات الحادثة إلا الدلالة الحادثة 


3) سورة الأنعام الآية : 112. 
14) الذي هو أي الجواب. 
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على المعنى القديمة(215, فافهم» والله الموفق سبحانه للصواب» فهذا هو سيدي كلامم 
البديع وقد استشكلناه وأردنا منك إيضاحه غاية الإيضاح» وما معنى قول صاحب 
الرسالة وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لخلوق فينفدء فهل سيدي 
مفهومه كالمنطوق أم لا ؟ وهل تفسيره قرآن أم لا ؟ جوابا شافيا يرمك الله والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


فأجاب : المد لله وحده والصلاة والسلام على مولانا مد الكريم وعلى آله 

فال مقصود بالحروف المرقومة على سطح الأجسام دلالة على الحروف الصوتية أنها إفا 
وضع شكل الألف ليدل على قطع الصوت في آخر الحلق ما يلي الصدر وشكل الباء 
إغا وضع ليدل على قطع الصوت في باطن الشفتين» وكذلك سائر الأشكال إغا 
وضعت على ذلك الشكل الختص به ليكون دليلا على قطع الصوت في موضع من 
المواضع من مبدإ الحلق مما يلي الصدر إلى الشفتين» ‏ هو معلوم عند الاشياخ 
المقرئين المؤدين الروايات» وتقريب ذلك أن تضيف ألفا إلى الحروف بعد سكونه : 
أأ أب أج أح أخ أد أذ إلى آخرهاء وكون الحروف الصوتية دالة على الحورف القلبية 
لكونها مسببة عنها والمسبب دليل على سببه» وكذلك الحروف القلبية مسببة عن 
النفسية والحروف النفسية مسببة عن الروحانية» والحروف الروحانية مسببة عن 
العقل» والحروف العقلية مسببة عن القول الإلمي الذي هو سبب كل مسبب» والقول 
الإلمي هو كلامه القام به أي اللازم له المعبر به في اصطلاح المتكلبين بالمعنى القام 
بالذات» إذ هم يسمون الصفة الوجودية الموجودة في الذات معنى سواء كانت قدهة أو 
حادثة» وقولك ما معنى قول صاحب الرسالة وأن القرآن كلام الله إلى آخره» فالقرآن 
لفظ مشترك يطلق ويراد به كلام الله القديم القاتم بذاته» وهو المراد لصاحب 
الرسالة» بدليل قوله ولا صفة لخلوق فينفدء ويطلق ويراد به العبارة وهو المراد 
بقوله سبحانه : «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» بدليل قرأناه لان معناه جعناه 
والقرآن القديم هو كلام الله القائم به لا يجوز عليه الجمعء ۴ لا يجوز عليه 


5) كذا في جميع النسخ تأنيث المعنى بكثرة» انظر هل انثته العرب. 
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الفرق") وهذا من مثلي لمثلم كاف ونال الله العظم مجاه نبيه الكرم لله أن 
يمن علينا بمعرفته آمين يا رب العالمين» انتهت هذه الأجوبة لسيدي عبد الله ا مبطي 
ونقلتها من خط أبي العباس سيدي أحمد بن عرضونء ونقلها هو من خطه. 

وسكل أيضا عن سؤال الملكين لمن أكلته السباع أو غرق في البحر أو غير ذلك 
من لم يقب وعن قول الني بإ : «رأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها الرجال» ورأيت 
النار فرأيت أكثر أهلها النساء»217) ونحن اعتقادنا اليوم أن الجنة م يدخلها أحد من 
الأمم إلى يوم القيامة» وعن ضة القبر لاميت. 

فأجاب رضي الله عنه ونفعنا به : المد لله الذي لم يخرج عن عامه معلوم» ولا 
عن إرادته مراد» ولا عن قدرته مقدورء فلا فاعل معه في خلقه» ولا شريك معه في 
ملكه» يحي وييت» ويسأل ويثبت خلق بالحق ونسب بالصدق فا نسب من فعل 
للك أو إنس أو شيطانء فهو على جهة الجاز إذ هو المنفرد بالفعل والحول والاعتزاز 
فلا يعجزه ممكن كيف ما کان» ومتى ما كان ومن أين كان» وفيا كان فتبارك الله 
أحسن الخالقين» وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم ياحسان إلى يوم الدين» سؤالك عمن م يقبر من الموق 
هل يسأله الملكان الكريمان اللذان هما منكر ونكير عليها الصلاة والسلام : فاعم 
وفقك الله إلى الفهم عنه» أا يسألان كل ميت قبر أو لم يقبرء وليس القبر بشرط 
في السؤال» كم أن ملك الموت عليه السلام يقبض روح كل ميتء وك لا يبعد ذلك 
بالقبر لا يبعد ذلك في بطون السباع وقعر البحار وفي رماد النيران» إذ القدرة 
صالحة لذلك كلهء انظر شراح الرسالة عند قوله : وإن المومنين يفتنون في قبورهم 


6) الصواب ما حقق من أن القرآن يدل على بعض ما تدل عليه الصفة القديةء فها دالان اشتركا في 
بعض المدلولات وزاد الكلام القديم بمدلولات لا حصر ها : [قل لو كان البحر مداداً لكامات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كامات ربي ولو جئنا بمثله مددآ) «ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كامات الله لقان : 27. وأما 
القرآن الذي قرأه جبريل عليه السلام على الني بيه فليس هو القديم لأنه حروف وأصوات محدثة. 

7) لفظ البخاري في باب ما جاء في صفة الجنة من كتاب بدء الخلق عن سيدنا عمران بن حصين رضي 
الله عنه اطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراءء وأطعلت على النار فوجدت أكثر أهلها 
النساء. 
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ويسألون» وما ذكرته من ضة القبر فنعتقدها على ظاهرهاء إذ ليس فيها شيء من 
ال حال» إذ الإنسان يكون في القبر ذا جسد وروح» وما ذكرته من حديث الني مَل 
فهو كا قال : إلا اپ أرواح دون أعساد اه: 

وسكل الشيخ أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن مد الفاسي نفعنا الله به عن 
رجل جرى بين يديه ذكر الشيخ أبي الحسن البكري صاحب تنقيل النور النبوي 
فنسبه إلى الكذب وقال فيه إنه رئيس الكذابين» وذكر له الإمام أبو الفرج الجوزي 
فنسبه إلى الخطأء وحذر من قراءة كتاب البكري. وكان يقرأ بالجامع الأعظم من 
ثغرنا التطواني في وقت معلوم» فتخلى بسبب مقالته هذه» عن قراءته من كان يقرأه 
وقد تحير الأمر في معنى هذه المقالة من حيث أن الكتاب المذكور مقصور على سراج 
الموجودات وقطبهاء وعلى تشريف صحابته الفضلاء الأعلام وتعظيهم» والحض على 
محبتهم» فوقع في النفس بحسب هذا أن يكون هذا الكلام ونحوه بحسب المقام من 
الأمور التي نص عليها العاماء رضي الله عنهم» على أن الأمور التي توجب الحد في 
هذا المقام لا فرق فيها بين التلويح والتصريح» أوضحوا لنا الجواب مأجورين إن 
شاء الله. 

فأجاب : الجواب والله والموفق للصواب سبحانه أنه سكل الإمام الحافظ شيخ 
الحديث السيوطي : هل سيرة البكري صحيحة أو الغالب عليها الصحة ؟ 


فأجاب : بأن الغالب عليها البطلان» فلا تجوز قراءتهاء هذا نص كلامه في 
الفتاوي» وصرح في غيره بأنه شيخ في الكذب» وكذلك صرح بذلك غيره» وليس 
ذلك بقذف ولا غيبة» بل هل نصح في الدين وتحذيرء وقد ألف أمة الحديث في 
تعديل الرواة وتجريحهم التأليف» منهم زين الأمة البخاري رضي الله عنه وكان مع 
ذلك يقول إنه ما اغتاب أحدا قطء وفي الآيات القرآنية والأحاديث الصادقة كفاية 
وغنية في تعظم الرسول عليه السلام وتعظم أصحابه الكرام عن تعظيهم با ليس 
بصدقء وأي تعظم يبلغ قوله تعالى : إن الذين يبايعونك إفا يبايعون 
الله" بالحصر وحذف أداة التشبيه» ولذلك قيل إنها أمدح آية في القرآن وأبلغ 


8) سورة الفتح الآية : 10. 
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فة لزهول الله ولين ذلك لحم من الخلئ غر وكون الات مهلا عل 
تعظم ما هو معظم من جنس تعظيه عليه السلام في الجلة وبما هو أمر ممكن لا 
يخرجه عن الكذب إلى الصدقء لأن الصدق مطابقة الخبر للواقع» لا مطابقة الإمكان 
من غير وقوع» بل ما لم يطابق الواقع كذب وإن كان مكناء هذا وأما نسبة الجوزي 
إلى الخطا مع ثبوت جلالته في عامه ووعظه ودياتته فلا ينبغي حمله على الإطلاقء 
ولا أن يطلق من غير تقييد بشيء معين» وإنغا عاب الأمة من كتبه كتاب التلبيس 
ب ار مي كيه لواح أله لف وشت دعل إا عليه ق كان 
الذي تكلم فيه على مشكل أحاديث الصحيحين» وقال ابن عرفة في تفسير قوله 
تعالى : «ولله خزائن السماوات والأرض)7' بعد حكايته عن كتاب التلبيس 
للجوزي إنكار تلك الأسباب» قالوا : إن هذا الكتاب أضعف كتب الجوزي اه وإنه 
لحقيق بذلك لمن وقف عليهء فإنه تضن الإنكار لأقوال الأكابر من أهل الحقيقةء 
وقصر الأمر على ما عامه ووقف حاله عنده من الشريعة والظاهرء وذلك قصور 
ظاهر: 


واد لمح ينها ا ا 


وقد قال الله تعالى #ولا تقف ما ليس لك به عام 274 فكيف يقفو 
إنكار ما لم يحط به عاما فيصدق عليه قوله تعالى : # بل كذبوا با لم يحيطوا 
بعامه 22174 والكلام هنا كثير وفيا أشرنا إليه كفاية. 


وأجاب الفقيه سيدي عبد الواحد بن أحمد بن عاثر : «ربنا آتنا من لدنك 
رحمة وهبيىء لنا من أمرنا رشدام2224) الجواب والله الموفق سبحانه للصواب» 
إن ما قاله الرجل في أبي الحسن البكري هو الذي قاله فيه جماعة من الأمُة» منهم 


سورة المنافقون الآية 7 
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0) سورة الإسراء الآية : 36. 
1) سورة يونس الآية : 39. 
2) سورة الكهف الآية : 10. 


کا 


الحافظ السيوطي لما سرد الرؤساء في العلوم والخصالء قال : وأبو الحسن البكري في 
الكذب» ولا شك أن كون الراوي كذابا لا يوجب القطع بكذب ما رواه» ولكن 
يوجب ارتفاع الوثوق بصحته. ولاسها في ذلك الكتاب الذي هو مشحون 
بالأحاديث المنكرة» وفي صحاح الأحاديث وحسانما غنية عما هو دائر بين الضعف 
والكذب» فالأولى الإعراض عن ذلك الكتاب وتعويضه إن كان لقراءته مرتب با 
هو أنفع منه من الكتب المصنفة في تلك العلوم» ومصنفوها موصوفونء بالاحتراز 
والتحفظ من الكذب» وليس كون ذلك الكتاب مقصورا على تعظم سراج 
الوجود بيه وتشريف أصحابه بالمسوغ للتساهل في الحديث عنه وعنهم بمناكير 
الأحاديث» وما زال ذلك الكتاب يقرأ عندنا بجامع القرويين» ولكن ليس تقرير 
من قبلنا دليلا على جواز قراءته» فلقد أجاب الشيخ الفقيه الأستاذ أبو عبد الله 
الحفار من سأله عن قراءة هذا الكتاب في المساجد بأن قال : أما قراءة كتب الوعظ 
وغيرو(223) في المساجدء فذلك من المستحم. الحسنء لكن يشترط في ذلك الواعظ من 
الكت أو غا بل الواعظ مى خط أن كوف حه ي ترده القواعة: العامة لان 
الكتب الموضوعة في الوعظ قد اشقلت على باطل كثيرء وعلى أمور شنيعة» ومن كبير 
فاحشة تضاف إلى الرسل والأنبياء» وعلى قصص باطلة تردها القواعد العامية من 
أخذ في هذه الطريقة فليتحر ما يحفظ إن كان من كتاب» وهذا يحتاج إلى حفظ 
وافر من الطلب» وجرت عادة بعض فقهاء الموضع يقرءون للناس كتبا في المساجد 
لا تحل لمسلم قراءتها ولا سماعها إلا منكرة» لأنها محض الباطلء منها إسلام أي ذر 
كتاب في سفرين كله زور وكذب» وكتب كثيرة تشبهه فليتحفظ الإنسان من مثل 
هذا اه وما يوضح ما ذكرته من أن تقرير من قبلنا لقراءة ذلك الكتاب لا ينهض 
دليلا لجواز قراءته أنه صار اليوم يقرأ على العوام بالجامع المذكوره روض القرطاس 
في تاريخ فاسء ويبتهج العامة بأخباره ويتشهون لسماعه» ومن المعلوم أن العامي لا 
نفع له فيه وإغا انتفاعه بسماع أية أو حديث أو تفسير لما أو وعظ أو مسالة فقهية» 
ومع هذا لا يعرج أحد عليه بنكير. نعم لو أمكن تنقيح كتاب البكري بالتنبيه على 
الأحاديث المنكرة التي فيه» فيسقطها الوراق القاريء» كا فعل بعض أمّة فاس في 


3) لفظة غيره ساقطة من نسختين. 
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تفسير الثعابي» وكا أومأ إليه الحفار حتى يكن معه حصول هذا المطلوب» وأما نسبة 
ذلك الرجل الإمام الجوزي إلى الخطأء فيتوقف الكلام فيها على متعلق التخطية: إذ 
كل أحد في قوله المقبول والمردود إلا سيد الوجود بإ ولكن حسن الأدب مع 
العاماء واجب فضلا عن كبرائهم مثل الجوزيء فينبغي تليين العبارة في مباحثته 
والله أعم. 


وأجاب شيخنا سيدي عبد القادر بن علي بن الشيخ سيدي يوسف الفاسي 
نفعنا الله بهم عن مسألة وقع فيها كلام» وحذفت ذلك للاختصار با نصه : الجواب 
والله الموفق للصواب سبحانه أن مرجع السؤال إلى مسالتين : الاولى هل تكره 
الصلاة على الجنازة في المسجد إذا وضعت خارجه وصلى الإمام وطائفة معه هنالك» 
وصلى آخرون بصلاته داخله مع ضيق الخارج وعدمه ؟ والثانية هل يثاب عليها من 
صلى على القول بالكراهةء أما الأولى فقد قال في المدونة ولا يصلى عليها في المسجد 
إلا أن توضع بقربه فيصلي من في المسجد حينئذ عليها بصلاة الإمام إذا ضاق خارج 
المسجد بأهله اه وعلى ما في المدونة من شرط الضيق اقتصر ابن عرفة وصاحب 
الشامل» قال ابن عرفة» وفيها أكره وضعها بالمسجد فإن وضعت قربه فلا بأس أن 
يصلي عليها من به بصلاة الإمام إن ضاق خارجه بأهله» وقال في الشامل؛ وفي 
الصلاة عليه بمسجد الجواز والمنع والكراهة» ورجحت كإدخاله فيه» ون فيه أن يصلي 
عليه بصلاة الإمام خارجه إن ضاق وقال الشيخ زروق الصواب : أن لا يصلى عليه 
إلا عند القبر وخازج المسجدء ويصلي أهل المسجد بصلاة الإمام فيه إذا ضاق خارجه 
بأهله» قاله في المدونة اه وجعل أبو الحسن قول المدونة إذا ضاق خارج المسجد لا 
مفهوم لهء فإنه قال» قوله : إذا ضاق المسجد بأهله» مفهومه لولم يضق لم يصل عليه 
فيه وليس كذلك اه وقال ابن ناجي : لا مفهوم لقوله إذا ضاق خارج المسجد 
بأهله» ونقل أبو الحسن أيضا مثله عن عياضء وقال إنه الذي في كتاب ابن حبيب» 
وأما المسألة الثانية وهي هل يثاب عليها مع فرض الكراهة ؟ فنعم يثاب عليهاء ولا 
قنع هذه الكراهة من الثواب» فإن قلت فا تصنع في قول الإمام نقلا عن ابن رشد ؟ 
فعلى هذا فلا يأثم في صلاته ولا يوجر ولو ترك الصلاة لأجر لأن هذا هو حد 


2224 = 


الكروه فأقول مراده لا يأنم في إيقاع صلاته ولا يؤجرء ولو ترك الصلاة فيه!2*4) 
لأجر, فنفي الثم والأجر مصروف إلى الإيقاع بالمسجد لا إلى الصلاة بنفسهاء وهو 
مناط الكراهةء فإن للصلاة هيأة مطلقة عن التقيبد بالكون في المسجدء ومقيدة 
بالكون فيه» فهو مأمور بها مثاب عليهاء وكونها في المسجد منهي عنه مثاب على 
ترکه» فم يقع النهي عن ذات الصلاةء وعبارة ابن رشد ظاهرة في هذاء ونصه في 
سماع أشهب وابن نافع عن مالك بعد كلام وحكاية الخلاف : وإذا قلنا إن ذلك 
مكروه فإن فعله لم يأثم ولم يؤجرء وإن ل يفعله أجرء لأن حد المكروه ما تركه 
أففل من فة :شين فتقله لرا يقار لقظهة مراف ها :ذكرناء وا حن إلى هذا أن 
مله لعل ما يتبادر من نفي الثواب عن الصلاة فاسد بوجهينء أما الأول فإنها صلاة 

نت بمكروه فلها جهتان» فهي من الواحد بالشخص له جهتان قطعاء والمسألة 
0 معلومة» أعني في حصول الثواب ونفيهه إلا أن ذلك فيا إذا اقترنت العبادة 
بمعصية» وهاهنا لم تقترن بها إفا اقترنت بمكروهء وقد عم أن خاصية المكروه عدم 

ا عليه ا كال اا عن كريب الثواية عل الطباعة ا 
yT‏ وتاك حرفا اكرات عقوبة فاقلدت حفيقة المكروه 
وتداخل مع الحرام وهو باطل قطعاء وأما الثاني فإن الكراهة لو 5 مصروفة إلى 
نفس الصلاة كا قيل جريا مع ظاهر اللفظ وتحكها لمقتضى العبارة وهي قوهم 
الصلاة على الميت في المسجد مكروهة لا إثم في فعلهاء وفي تركها الثواب لزم الإيثاب 
عليها ولا يعاقب إذا صلى عليه خارجه أو فيه على القول بالجواز لأنه يقال فيها هي 
صلاة جائزة وخاصية الجائز ألا ثواب فيه ولا عقاب وهو باطل أيضا قطعا فتعين 
صرف الكراهة والحواز إلى الحالة المتعلقة بالصلاةء وأما الصلاة في نفسها فهي 
مطلوبة مثاب عليهاء والعبارة متوقفة في صدقها أو صحتها على اضارء فكان من 
دلالة الاقتضاءء وإذا تقرر هذا وتحررت المسألة من سوق الخلاف» استغني والله أعلم 
عن باقي الفصولء إذ معقد السؤال فيا يظهر هل يحصل الشواب على القول 
بالكراهة ؟ وقد تعين أنه لا مانع من حصوله وأن المسألة خارجه من الخلاف» 


4) خ : ولو ترك إقاعها إلخ. 
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ولكن لابأس بالكلام والتنبيه على بعض الفصولء إرادة تةي الفائدة وحصول المأمول» 
فقولكم منحنا الله وإياك توفيقه وأذاقنا حلاوة العم وتحقيقه» إنه لا يتقرب إلى الله 
تعالى بمكروه» إنما وقع التقرب بعبادة صحبها مكروه» وليست ا هي المكروهة 
نفسها بل النهي لخارج لما تقرر في الأصول أن النهي عن الصلاة في بعض الأمكنة 
لخارج جزماء بخلاف الأزمنة» وقولك بل لو تركوا الصلاة لأثيبوا صوابه لو تركوا 
إيقاع الصلاة في المسجد., ثم إن الملازمة منوعة إذ لا ثواب في جرد الترك. نعم» 
يحصل إذا نواه وقصده لحديث : «إنا الأعمال بالنيات» وقولك : أجبنا بمشهور 
المذهبء فشهور المذهب هو قول مالك في المدونة : لا كراهة إذا ضاق خارج 
المسجد, وأما عمل من يقتدى به فإنه لا يخرج عن قانون العمء وأما خروج من خرج 
مع الإمام فهو صوابء والمنكر عليه جهلا مخطئ» وقولك وهل قول من قال يثاب 
المصلي على الجنازة إلى راجح أو مرجوح» جوابه أنه لا نزاع في حصوله ا تقدم أما 
قول اجيب هذا من الواحد بالشخص إلى آخره فصحيح ‏ تقدم» وأما حكاية الخلاف 
فصحيح أيضا في المسألة على الجلة» لكن صورتنا مما لا خلاف فيهاء وإا اكتفى 
تاحار القول الحقق لائ اذا كان التحقيق فيا قارنه معصية أنه كان عليه كانت 
ETE‏ قاستدل بالأدنى على الأعلى» > وقولم لم يقل به» أي ب بتحقيقه 

وترجيحه فيا عامت إلا الجلال الحلي» أقول كفى به حجة» وهو الحقق الحريرم هو 
مسبوق بذلكء» قال الأثهونى في مسألة الواحد بالشخص له جهتان : فيها مذاهب» 
أحدها وبه قال المهور تصح الصلاة فرضا كانت أو نفلا نظرا لجهة الصلاةء المأمور 
بهاء وهل يشاب عليها ؟ لم يصرح الأصوليون بنفي الثواب» وحكاه النووي في شرح 
المذهب عن أبي منصور ابن أخي ابن الصباغ في فتاويه التي جمعها عن عمه قال إنه 
الحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق» ثم قال وذكر شيخنا يعني ابن الصباغ في كتابه 
الكامل أنه ينبغي حصول الثواب» 3 أو مضو وهو الان اف أن يكنات مخ 
جهنة الصدلاة وإ موت مق جا القضت فة اتب تن كران الوت أن 
بحرمان بعضهء قال شيخنا الإمام المحلي : وهذا هو التحقيق اه والأول تغريب رادع 
عن إيقاع الصلاة في المغصوب فلا خلاف في المعنى اه كلام الأثموني» ومثله أيضا في 
شرح ولي الدين العراقي» وزاد وقد ظهر أن قوله وقيل يشاب هو بحث لابن 
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الصباغ» وهو المذهب الثانيء فتبين من هذا أن الذي للجمهور إغا هو صحة الصلات 
وأما نفي الثواب فلم يصرح به الأصوليون» وإنا هو موجود للعراقيين من الشافعيةء 
وإن ابن الصباغ اختار ثرتيب الثواب على القول بالصحة» وتبعه ابن أخيه أبو, 
منصورء وتبعهها الجلال الحلي» وتابعه على ذلك من بعده من امحشين» قال الكنال ابن 
أبي شريف تقريرا لكلام احلي : من قال لا يشاب م يرد الجزم بنفي الشوابء إفا 
أطلق نفي الشواب تقريبا للردع» وبيان ذلك أن الصلاة في الغصوب مظنة أن 
كان كأعلياء وان لا ابد صقل أن يفاقث عل العضت 0 زات العينادة 
أو بعضه» وأن يعاقب بغير الحرمان» فن أطلق أنه لا يشاب قصد بالاطلاق الردع 
عن إيقاع الصلاة فى الفصوب مريدا أنه قد لا يكاب ومن قال يشاب أراد أنه لا 
مقتضى لتخصيص حرمان الثواب كله بكونه عقوبة الغصبء فقد ظهر أنه لا خلاف 
في المعنى اه وقال اللقاني على قوله : والأول تقريب رادع يعني أن القولين متفقان 
على احتال أن لا يعاقب وأن يعاقب بغير حرمان للثواب فيشاب عليها أو بحرمان 
بعضه أو كله فالشاني قرر الأمر على ما هو عليه في نفس الأمرء والأول اقتصر من 
الاحتالات على بعضها وهو الأخير تقريبا للفهم إذ في تكثير الاحتالات إبعاد للفهم 
وردع أي زجر حيث ذكر الاحتال الحقق دون غيره اه وقال ابن. العربي في 
مسالكه : من قاتل عل فرس مغصوب فله الشهادة وعليه المعصيةء فله أجر شهادته 
وعليه إثم معصيته» ومثله لعياض وهنا المذهب الذي عليه الحققون من أن القبول 
الذي هو ترتب الثواب لازم للصحة وأن الطاعة مها وجدت شرائطها وأ ركانها 
مطابقة للأمر من كل وجه كانت سببا للثواب هو الذي يجري مع قواعد الشرع 
ومعتقد أهل الحق من أن السيئة لا تبطل الحسنة» قال عياض لا يحبط الأعمال عند 
أهل السنة شيء سوى الكض وقال ابن جزي : عقيدة أهل السنة أن السيئة لا 
تبطل الحسنةء فقالوا في آية لا تبطلوا صدقاتك 22374 إن الصدقة التي يعم الله 
من صاحبها أنه يمن أو يؤذي لا تقبل منه» وقيل إن امن والأذى دليل على أن قيته 
م تكن خالصة» فلذلك بطلت صدقته. ومثله في ابن عطية والشيخ السنوسي في 


5) سورة البقرة الآية : 264. 
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كتابه عن ابن دهاق» وأما ابن الحاجب وشروحه فلم يأتوا بمسألة الثواب» وأما قولكم 
إن المسألة فقهية» فيقال هذه المسألة مما يتجاذها الأصوليون والفقهاء وأهل الكلام: 
فنظر الفقيه فيها من حيث الجواز وعدمه إذ نظر الفقيه من حيث أنه فقيه إفا هو 
في فعل المكلف بنسبته إلى خطاب الشرع من حيث الوجوب والحظر والإباحة» 
ونظر الأصولي فيها من حيث ان متعلق الأمر والنهي فيها هل اتحد, ونظر المعقولي 
من حيث القضاء بالاستحالة من حيث توارد الوصفين المتضادين على الحل الواجد 
بناء على اتحاده أولاء ومن حيث الموازنة والإحباط لخالفتهم للجبائيين وأضراهم والله 
أعم والسلام. وكتب عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي كان الله له. 

وسئل أيضا رضي الله عنه عن كامات منها قول السيوطي رضي الله عنه في 
جامعه : ہی عليه السلام عن صيام يوم قبل رمضانء ونهى عن صيام رجب كله. 
وى أن يكون الإمام.مؤذناء وى عن.بيع الأرض ما السرق النمي عن هذه 
الأشياء ؟ فقد خفني عليناء وهل نمي تحريم أو كراهة. وأيضا سيدي من كانت عادته 
صوم رجب وشعبان متصلين برمضان من غير فرق بين الأشهر الثلاثة هل يقدح فيه 
الحديث الأول ہی عن صوم رجب كله ونهى عن صوم يوم قبل رمضان أم 
لا ؟ وهل وصل الأشهر الثلاثة أفضل أو لا بد من الفرق بينها ولو بيوم ؟ أجبنا 
سيدي مأجورا والسلام عليك» من خديم دارم عبيد الله الفقير إلى رحمة مولاه عبد 
القادر الشبلي كان الله للجميع بمنه. 

فأجاب : أما النهي عن صيام يوم قبل رمضانء ففي صحيح مسلم : لا 
تقدموا صيام رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل کان يصوم يوما فليصه).» قال 
عياض : النهي مول على تحر التقديم تعظها للشهرء وقد أشار إلى ذلك بقوله إلا 
رجل كان يصوم قبله عادة أو كانت عادته يصوم الإثنين ونحوه» فوافق ذلك» قال 
النووي وتقديم ذلك عندي حرام لهذا الحديث» وحديث أبي داوود إذا اتتصف 
شبعبان فلا صيام حتى يكون رمضانء وفي المذهب لا يصام يوم الشك ليحتاط به 
من رمضانء وأما النهي عي صيام رجب كله فقال الحطاب ذكره الحافظ ابن حجر 


6) هكذا ي جميع النسخ» ويظهر زيادة لفظة الأول من يد الكاتب. 
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عن سنن ابن ماجة بلفظ نهى عن صوم رجب كله وقال رواه الطبراني في الكبيرء 
والبيهقي في فضائل الأوقات من هذا الوجهء وقال الدميري على حديث جى عن 
صيام رجب في شرح ابن ماجه» انفرد به المصنف وهو ضعيف» قال أبن حجر :م 
إن صح فهو مول على التنزيه؛ والمعنى فيه ما ذكره الشافعي في القديم» قال : أكره 
أن يتخذ الرجل صوم شهر يكله من بين الشهور 5 يكل رمضانء وكذلك أكره أن 
يتخذ الرجل يوما من بين الأيام» وإفا كرهت ذلك للا يتأسى جاهل فيظن أن 
ذلك واجب» وقال ابن عباس لا تتخذوا رجبا عيدا ترونه حةا مثل رمضان إذا 
أفطرتم منه صمت وقضيتوه. وقال عبد الرزاق في مصنفه : كان ابن عباس ينهى عن 
صوم رجب كله لثلا يتخذ عيداء وإسناده صحيح. قال ابن حجر : فهذا النهي 
منصرف لمن يصومه معظما لأمر الجاهلية: أما من صامه لقصد الصوم في الجلة من غير 
أن يجعله حتا أو يخص منه أياما معينة يواظب على صومها أو ليال معينة يواظب 
على قيامها بحيث يظن أنه سنة فهذا من فعله مع السلامة ما استثنى فلا بأس به 
فإن خص ذلك أو فعله حةا أو يخص منه أياما معينة فهو حظورء وهو في المنع 
معنى قوله ملل : لا تخصوا يوم الجعة بصيام ولا ليلتها بقيام؛ رواه مسلم» وإن صامه 
معتقبا أن صيامه أو صيام شيء منه أفضل من صيام غيره ففي هذا نظرء انظر 
الحطاب؛ فإني أخذت منه الحتاج إليهء وأما النهي عن صيام يوم السبت : ففي 
الترغيب للشيخ عبد العظم المنذري» أن الني به قال : لا تضوموا يوم السبت إلا 
فیا افترض علیک» > فإن م جد أحدم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلهضفه» ا 
الترمذي والنسائي» وابن خزيمة في صحيحه. وأبو داوود» وقال : هذا حديث 
منسوخ» قال الحافظ المنذري : وهذا النهي إنما هو على إفراده بالصو» لما تقدم من 
حديف أن هزيرة + (لا يضوم أحدم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده) 
فجاز إذا صومه» وعن أم سامة أن رسول الله باه أكثر ما كان يصوم من الأيام 1 
السبت ويوم الأحدء ويقول : إنها يوما عيد المشركين» وأنا أريد أن أخالفهم» رواه 
ابن خزيمة في صحيحه وغيره» وأما النهي عن صيام يوم المعة ففي صحيح مس نهى 
عن صوم يوم الجعة» وفي آخر لا تصوموا يوم المعة إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدك» قال المازري قال مالك في الموطاً : لم أسمع أحدا من يقتدى به ينهى عن 
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صيامه» وصومه حسنء وقد رأيت بعض أهل العم يصومه؛ وأراه كان يتحراه» قال 
الداودي لم يبلغ مالكا الحديث» ولو بلغه م يخالفه؛ وفي الختصر عطفا على الجوان 
وصوم دهر وجمعة قال ابن العربي أما صوم المعة بخصوصها مع ورود النهي عن 
ذلك» فكان محل النهي على التقية من فرضهء کا اتقى قيام رمضان» وقد أمنت هذه 
العلة بوفاته عليه السلام» ويذكر عن ابن رشد أنه كان يصومه إلى أن مات» وفي 
التوضيح : واختلف في سبب النهي عن إفراد المعة بالصوم» فقيل لأنه عيد والعيد 
لا يصام لئلا يضعف عن العبادة التي تقع فيه من الصلاة والدعاء والذكرء وقيل 
خشية المبالغة في تعظيه للا يفتتن به کا افتتن اليهود بالسبت» وقيل خوف اعتقاد 
وجوبه؛ وأقواها عندي الثالث : وقوى ابن حجر الأول بحديث الحا : يوم الجعة 
يوم عيد فلا تجعلو يوم عيدم يوم صيامكء إلا أن تصوموا قبله أو بعده» ابن أي 
شيبة عن علي قال من كان منك متطوعا من الشهر فليصم يوم اميس ولا يصوم يوم 
المعة فيانه يوم طعام وشراب» وذكرء وعورض النهي بحديث ابن مسعود أن 
الني م قل ما كان يفطر يوم الجمعة» حسنه الترمذي وأجيب بأنه كان لا يقصده 
لوقوعه في الأيام التي كان يصومهاء وأما نهى أن يكون الإمام مؤذنا فيحتمل أن 
يكون المراد بالأذان الإقامة» وإطلاق الأذان على الإقامة في الحديث كثير وقد سئل 
مالك عن الذي يكون في المسجد فتقام الصلاة» أيقم الصلاة في نفسه ؟ قال لاء قيل 
له فإن فعل ؟ قال هذا مخالف» قال ابن رشد أي مخالف للسنة لأن السنة أن يقم 
المؤذن الصلاة دون الإمام والناس» قال ونقل بعضهم كراهة إقامة الإمام لنفسه لا 
أعرفه» وفي أخذه من كلام ابن رشد نظرء قال الحطاب في كلام ابن رشد إغا هو إذا 
أقام المؤذن فلا يقم الإمام ولا يقم أحد من الناس معهء ويمكن أن يقال قوله السنة 
أن يقم المؤذن يقتضى ذلكء وهذا الوضع واقع في كثير عباراتهم» ا في عبارة المدونة 
والذي يظهر أن إقامة المؤذن أحسنء وهو الذي عليه العمل من زمانه بيه إلى 
زمانناء وإقامة الإمام مجزئةء والله أعلم» فالنهي في الحديث ليس على المنع» ويحقل 
أن المراد بالإمام الخليفة الذي تؤدى إليه الطاعة لاشتغاله بأمور المسامين» فلا يتفرغ 
لحراسة الأوقات وضبطها بل يقم للناس من يقم ذلك» وقد قال عمر رضي الله 
عنه : لولا الخلافة لأذنت» فالنهي نمي إرشادء وأما النهي عن بيع الأرض فهو نبي 
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إرشاد أيضاء وقد وقع ذلك في نوادر الأصول للحكم الترمذيء وقد روى ذلك( 
وذكر حكته ولم يحضرني الآن حين الكتب الحل منه» ومحصله أن بيع الأصول مناف 
لامعنى الذي اقتضته حكته سبحانه من عمارة هذا العام وغير مناسب للتقرر 
والتأهل» بل سبب في التشتيت والتشريد» وفي وصية سيدي أحمد بن جامع 
لأصحابه : إياكم وبيع العقار إلا لاستبدال خير منه» وأسلم للدين أو أصلح للمعيشة» 
وم نر أحدا أخذ فيه شيئا إلا ازداد به فاقة وهو مال ممحوق قليل البركة اه وكذلك 
ذكر الحكم الترمذي والله أعلم. وأما وصل الأشهر الثلاثة بالصوم أو فصلها وأا 
يختار ؟ فالأمر في ذلك واسع ولا حرج في المذهب» وقد تقدم وجه النهي» وأما 
سؤالم تقيبد ما تنتفعون به من الحك والمواعظ وبعض الأذكارء فاعم أفي لست هناكم 
مع مصادفتك صيفا في الوقت لترام الأشغال» وعجز لكبر السن وضعف القوى» ومع 
بحمد الله من الكتاب والسنة وعلوم الشريعة ما فيه مزدجر ومعتبر وتبصرة لمن 
يتبصرء ففي الحديث : (تركت فيك واعظين ناطقا وصامتاء فالناطق القرآن. 
والصامت الموت)» وقال سيدي عبد السلام بن مشيش : وعليك بكتاب الله اهادي 
وة رسوله الشافي: فلن تزال. خير ما أترعاء ولقد أصاب الشر عن غدل عتما 
ووصية الله التي أوص بها عباده من تقدم ومن تأخر هي قوله تعالى : «ولقد 
وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياك أن اتقوا الله وقال 
تعالى : «فمن كان يرجو لقاء ربه2294 الآية وقال : يا أيها 0 7 
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدم20 الآيةء وقال الشيخ أبو 


تحتبح كف 

7) لفظ الحديث» من باع دارا ثم لم يجعل ثنها في مثلها لم يبارك له فيها رواه ابن ماجه والضياء عن 
حذيفةء قال المناوي : قال الميثي : فيه الصباح بن يحى وهو متروك» ورواه عنه أيضا أحمد وغيره» 
وفيه إسماعيل بن إبرا م وقد خو وق روا غه أيضا أبن ماج عن شد ين حزيك فن :باع 
منك دارا أو عقارا قن أن يبارك له إلا أن يجعله في مثله. وقال المصنف : هذا متواتره كذا قال 
انتهى كلام المناوي» وقال وقال في نظم المتناثر من الحديث المتواتر للعلامة المحدث سيدي محمد بن 
جعفر الكتاني : حديث من باع عقارا ولم تجعل نه في مثله لم يبارك له فیه» أورده فيها في كتاب 
الأدب أيضا من حديث سبعة من الصحابة فانظر. 

8) سور النساء الآية : 130. 

9) سورة الكهف الآية ::111. 

0) سورة الحشر الآية :.18. 


ا 


الحداني : يسْرٌ السبيل إلى الله تعالى في أربعة أشياء : أحدها التقوى» وهي وصية 
الله في الأولين: وحقيقتها الخروج عا عندك وترجع إلى ما عند الله الثاني أن ترى 
الواقع فيك وفي العالم من الله تعالى ولا تستقبله بنقد تسليا لعلم الله تعالى» فإنه عل 
ما كون» والثالث : الالتفات إلى الوقت ألا تشغله با مض ولا بالفكرة فيا يكون» 
الرابع : أن ترى كنزا تنفق منه في ظاهر أمرك وباطن عامك» وبعد هذه الأربعة 
ياتيك فتح من الله وإلى الله اه وقال أبو عثان الجبري : من أمّر السنة على نفسه 
قولا وفعلا وأخذا وتركا وحبا وبغضا نطق بالحكة» ومن أَمّر الموى على نفسه نطق 
بالبدعة» وقال سيدنا عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه» لرجل قال له : يا 
سيدي وظف علي وظائف وأورادا أعمل ها» فغضب الشيخ وقال أرسول أنا فأوجب 
الواجبات ؟ الفرائض معلومة والمعاصى مشهورة» فكن للفرائض حافظا ولامعاصي 
رافضاء واحفظ قلبك من إرادة الدنيا واقنع من ذلك كله ا قسم الله لك» فإذا خرج 
لك مخرج الرض فكن لله شاكراء وإذا خرج لك مخرج السخط فكن عنه صابراء 
وحب الله قطب تدور عليه الخيرات» وأصل جامع لأنواع الكرامات» وحصن ذلك 
صدق الورع وحسن النية وإخلاص العملء ولا تتم لك هذه الجلة إلا بصحبة أخ 
صالح أو شيخ ناصح» وقال أيضا رضي الله عنه 0 ال واكان ولاس تزه 
لسانك عن ذكره» وقلبك عن التاثيل من قبلهم» وعليك بحفظ الجوارح وأداء 
الفرائض وقد تمت ولاية الله عندك» قلا تذكره إلا بواجب حق الله عليك» وقد تم 

عكء وقل اللهم أرحني من ذكرهم ومن العوارض من قبلهم» ونجني من شرم 
وأغنني بفضلك عن خيرهم» وتولني بالخصوصية من بينهم» إنك على كل شيء قدير. 
وقال الشيخ زروق : اعم أن طريق السلوك مبني على أربعة أركان» أحدها تازيه 
الجوارح عن كل رذيلة عادية أو غير عادية ما لا يرضاه الحق سبحانه» وذلك بالتوبة 
ما وقع والتقوى مما لم يقع» فقد قال رسول الله به : «اتق الله حيث كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن»2217 الثاني تزيين الجوارح بكل جميلة 
من الأعمال الصالحات والمعاملات المرضية عند الله وعند رسولهء وذلك بالتحقق في 


31) متفق عليه ذكر الجامع الصغير بلفظ حيثاء وذكر المناوي أن ما زائدة بدليل رواية حذفهاء وهي ما 
عند مؤلفنا. ١‏ 
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اتباع السنة دون إخلال ولا ابتداع» والدوام على ما تلبست به من ذلك إلى الأبد 
فقد قال عليه السلام : أحب عمل إلى الله أدومه وإن قلء وعمل قليل في سنة خير 
من عمل كثير في بدعة»232). الثنالث : تنزية الباطن عن كل خلق ذمم وأمر قبيح 
كالحسد والغل والحقد والطمع والرياء والعجب والكبر والبخل والحرص وغير ذلك. 
الرابع : تحليته بكل خلق جميل من الإقبال على الحق والإعراض عما سواه والتزام 
ذكره حتی لا يكون فيك متسع لغيره اه فكلام هؤلاء عوض مما سألت كتبه فاته 
أنور والقسك به والاستضاءة به أحق وأجدر لعلو منزلتهم» ومزج أنوارم بعبارهم 
وإشارتهم فحسبنا الاستضاءة بأنوارم» والاستفادة من معارفهم واتباع آثارم» والله 
يسلك بنا سبيلهم» ويعاملنا بنفحات رحته ا عاملهم نه وكرمه» والسلام. وكتب 
عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي كان الله له يمنه وكرمه. 


وسكل أيضا رضي الله تعالى عنه ونفعنا به عن الظامة هل هي عرض يخلقه 
الله تعالى في الوقت الذي أرادء أم جسم ؟ ثم لا رأينا الضوء والظلام يتعاقبان على 
حسب ما أجرى الله عادته» صار الوم ربا يحاول أن يتخيل فراغا محضا لا ضوء 
فيه ولا ظامة فلا يقدر حتى رما انجرت الحيرة إلى ما قبل وجود العالمء نسال الله 
العافية كان الله ولا شيء معه(233) فبينوا لنا ذلك كله بنصوص أهل السنةء وأيضا 
مذهب أهل السنة في المواء» هل هو معمور أم لا ؟ وإن كان غير معمور وقلنا إن 
الظلام عرض» فبينوا لنا سيدي سبب ظهور الظلام فيه لأن العرض لا. يقوم بنفسه 
وكذلك بينوا لنا قولنا كان الله ولا هواءء فيإنه غلب على ظني أني رأيت في كلام 
بعض المتأخرين كان الله ولا أرض ولا سماء ولا جان ولا إنس ولا هواء» ولا كذا 
ول كدان فيل قوله ولا هوام باعتباز أله يون إن فل أنه مور وإن قلنا آنه 
فراغ محض فهل مراده نفي كونه تعالى في المواء لا نفي وجود الهواء والفراغ 
2) صدر الحديث متفق عليه عن عائشة وأما قوله : عمل قليل إلى آخره فقد ذكره السيوطي في الجامع 

الصغير ونص على أن الرافعي.خرجه عن أبي هريرة ومسند الفردوس عن أبن مسعود وقال إنه 

ضعيف» وقال المناوي : فيه أبان بن يزيد العطار لبنيه القطان. 
3) بعض من حديث روه الإمام البخاري في باب قوله تعالى : «هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده» 


من كتاب بده الخلق عن عران بن حصين رضي الله عنه بلفظ كان الله ول يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. 


5ت 


الحض ؟ أم مراده غير ذلك ؟ بينوا لنا ذلك كله» وأكثروا من تصوص أهل السنة 
المنقذة من هذه الخيالات والجهالاتء ولا سيا حيرة الوم وعدم ذوقه وارتفاع 
الظلام والضياء معاء فإن بضاعتنا مزجاة في العام والفهم والكتبء والله يجازيكم خيرا 
والسلام. 


فأجاب : المشهور في الظامة أنها أمر عدمي لأنها عدم الضوء عما من شأنه 
ذلك فبينها وبين النور تقابل العدم والملكة على الصحيح فيهاء مع الاختلاف فيها 
فخا وستعام ذلك من نصوصهم» ففي الاي عند قوله ل : «وخلق النور يوم 
الار يبعا الصحيح في النور أنه جسم» وعلى أنه عرض فالمراد خلقه في الجسم 
الذي يقوم به اه وفي كتاب الحبة من الإحياء : نور الثمس المشرق على الأرض فإنا 
نعم أنه عرض من الاعراض يحدث في الارض ويزول في غيبة الشمس» وقال الإمام 
الرازي : اعم أن لفظ النور موضوع في اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر 
والنار على الأرض والجدار وغيرهماء ثم قال : وسواء قلنا النور جممء أو أمر حال في 
الجسم فهو منقسم» لأنه إن كان جا فلا شك في أنه منقسم» وإن كان حالا فيه 
فالحال في المنقسم منقسم» وعلى التقديرين فالنور منقسم» وكل منقسم مفتقر في تحققه 
إلى غيره» والمفتقر إلى الغير مكن لذاته محدث لغيره» فالنور محدث» فلا يكون 
الاها اه وفي شرح المقاصد إنعدام الضوء بالكلية هو الظامة أعني عدم الضوء عما من 
شأنه ذلك» فهو عدم ملكة الضوء لا كيفية وجوده على ما ذهب إليه البعض» وتمسك 
القائلون بأها وجودية» بقوله تعالى : «وجعل الظامات والنور) فإن المجعول 
لا يكون إلا موجوداء وأجيب بالمنع» فإن الجاعل كا يجعل الوجود يجمل العدم 
الخاص كالعمى» وإفا المنافي لمجعولية هو العدم الصرف اه فتحصل أن النور 


234( بعض حديث في صحيح مس عن ألي هريرة بلفظ : خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال 
يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الجيس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجعة في آخر الخلق» في آخر ساعة من 
ساعات الجعة فيا بين العصر إلى الليل» وقد أنكر هذا الحديث على مس من جهة رفعه ومن جهة 
غرابة متنه. انظر المناوي. 

5) سورة الأنعام الآية : 1. 
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والظامة كيفيتان بينها تقابل الضدينء وعلى أن الظامة عدم فبينها تقابل العدم 
والملكة» والضدان إفا يتعاقدان2*69) في الاجتاع فلا يمكن اجتاعهاء وينسبان إلى 
موضع واحدء ويرتفعان بارتفاع محلهما حسما ساق إليه الدليل وإن نازع الوم في 
ذلك لعدم إلفه واعتياده» ولكن الصحيح ؟ تقدم أن الظامة عدم النور وليس 
بعرضء وفي الحديث : «خلق الله الخلق في ظامة ثم رشهم من نوره» فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدى ومن أخطاه ضل»237, وفي الحم العطائية الكون كله ظامةء وإفا 
أناره ظهور الحق فيه» فالعدم هو الأصل وهي الظامة» وهي السابقة على النوره وقد 
أشارفي قوله تعالى: «تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها مراجاً 
وقمرا منيرا1 229 الآيةء إلى أن الضوء في ثاني حال» وقولك في المواء هل هو 
معمور ؟ فصواب العبارة هل هناك فضاء وخلاء غير معمورء وأما الهواء فهو جسم» 
قال حجة الإسلام في المعيار : الهواء جسم بسيط حار رطب مشف لطيف متحرك 
إلى المكان الذي تحت كوة النارء وأما هل الخلاء والفراغ جائز أم لا فهي مسألة 
خلافية» قال أبو زرعة ولي الدين العراقي : اختلف الفلاسفة» فقيل لا امتناع في 
بقاء هذا الفضاء خاليا من الأجسامء وقيل إنه ممتنع» وقال ابن أبي شريف» وهذا 
الخلاف إفا هو في الخلاء داخل العام وأما الخلاء خارج العام فتفق عليه بين 
المتكامين والحكاءء إنا النزاع بينهم في تسمية ما وراء العام بالبعدء فإنه عند الحكاء 
عدم ونفي صرف يثبته الوم ويقدره من عند نفسه» ولا عبرة بتقديره الذي لا 
يطابق نفس الامر فحقه أن لا يسمى بعدا ولا خلاءء وعند المتكامين هو بعد موهوم 
كالمفروضء فيا بين الأجسام على رأيهم اه وقال العراقي أيضا : والأكثرون على أنه ' 
يجوز أن يكون داخل العام وخارجه خلاءء وبه قال قدماء الفلاسفة؛ وأنكر 
متأخرم وجوده» وقال ابن عرفة على قوله تعالى : «وترى الملائكة حافين من 


6) خ : يتعاقبان. وهي الظاهرة. 

7) الحديث في الجامع الصغير بلفظ : إن الله تعالى خلق خلقه في ظامة فألقى عليهم من نورهء فن 
أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضلء رواه الإمام أحمد والترمذي والحام عن ابن 
عمرو ورمز له بالصحة. 

8) سور الفرقان الآية : 61. 
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حول العرش2296 يحتّل في معقده*2 من داخله أو حوله من خارجه على أن 
هل خارجه الخلاء أو الملا اه فالمسألة خلافية ‏ رأيت» وأما البعد المذكور فهو من 
قار أهل العم الطبيعي» قال في جمع الجوامع : البعد هو الخلاء» وقال البيضاوي 
على قوله تعالى : #وكان عرشه على الماء 2*7 قيل خلفها ولم يكن بينها حائل 
لا أنه كان موضوعا على متن الماءء واستدل به على إمكان الخلاءء وفي شرح الأمماء 
للبيهقي عن حماد بن مسامة» عن يعلى بن عطاءء عن وكيع بن حدسء عن ابي زيد 
يعني العقيلي(242) قال : كان رسول الله ب يكره أن يسألء فإذا سأله أبو رزين 
اه قال ف يا رسو الله ام كان رما قبل أن لق ارات والارض > قال 
كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثم خلق العرش على الماء» هذا تفرد به 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدسء ويقال ابن عدسء ولا نعم لوكيع بن عدس هذا 
راويا غير يعلى بن عطاء» ووجدته في كتابي في عماء أي فوق سحاب مدبرا له 
وعالياء ما قال : «آمنتم من في السماء 7424 يعني من فوق السماء» وقال : 
<ولأصلبنكم في جدوع النخل)“/ أي على جذوعهاء وقوله : ما فوقه هواء 
أي ها فوق السحاب هواءء وكذلك قوله وما تحته هواء أي ما تحت السحاب فواء: 
وقد قيل إن ذلك من العمى مقصوراء والعمى إذا كان مقصوراء فعناه لا شيء 
ثابت» فإنه مما يعمى على الخلق بكونه غير شيء» فكأنه قال : كان قبل أن يخلق 
خلقه ولم يكن شيء غيره ا قال في حديث عمران بن حصينء ثم قال ما فوقه هواء 
ولا تحته هواء» أي ليس فوق العمى الذي هو لا شيء موجود» هواء ولا تحته هواء 
أن ذلك إذا كان غر شىء فلن .يفيت دبرا بوجي واللنه أعل..وقال المروي : 
قال بعض أهل العم : معناه أين كان عرش ربنا ؟ فحذف اختصارا كقوله : 


9) سورة الزمر الآية 75. 

0) خ : مقعده بالذال بدل الدال. 

1) سورة هود الاية : 7. 

2) إسمه لقيط بن عامرء والحديث نسبه في الجامع الصغير للطبراني» وقال المناوي : قال الهيتقي : إسناده 
حسن وقد رمز المصنف لسنه. 

3) سورة الملك الآية : 16. 

4) سورة طه الآية : 71. 
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«وسئل القرية454© أي أهل القرية» ويدل على ذلك «وكان عرشه على 
الماء» اه كلام البيهقي. وفي الجامع الكبير لجلال الدين السيوطيء عن أبي رزينء 
قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض ؟ قال كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» ثم خلق عرشه على الماء. أخرجه أحمد وابن جرير 
والطبراني وأبو الشيخ في العظمةء هذا ما يحتله هذا المكتوب على طريق الإيماء 
والاختصارء ومباحث الظامة والتور والضياء والشعاع والابعاد والخلاء واللا منتشرة» 
وذلك مبسوط في كتب الكلام» فليطالع هنالك» والله تعالى أعل. 


وسئل أيضا رضي الله عنه ونفعنا به عن آيتين في التنزيل عسر على السائل 
المع بينهما وبين حديث يعارضها في الظاهرء الأولى قوله تعالى : إوتلك الجنة 
التي أورثتهوها بما كنتم تعملون) فظاهر الآية أن العبد يدخل الجنة 
بعمله» وقوله عليه السلام : «لن يدخل أحد الجنة بعمله.2*7. الثانية قوله تعالى . 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه2*24) الآية فظاهرها أن العبد يحاسب 
على ما حدثته به نفسه» وحديث : «إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسهاء”*2 يأبى ذلك» ورأيت بعضهم أفرط في ذلك فجعلها خس مراتب» فقال. 
هي الماجس والخاطر وحديث النفس واهم والعزم» قال في أحكامها الثلاثة : الأول 
لا يرواخد الإنسان ها اتفاقاء ويواخذ بالخامس من غر خلاق::واختلف في 
الرابع اه وتردد الفهم الجامد في الوسوسة في أي مرتبة تدخلء أو هي مرتبة ‏ 
سادسة» وهل قوله تعالى : «إن السمع والبصر والفؤاد504) الآية من معنى 
قوله تعالى : «أو تخفوه يحاسبكم به الله». 


5) سورة يوسف الآية : 82. 

6) سورة الأعراف الاية : 42. 

7) بعض من حديث طويل في الصحيح في باب تني المريض الموت من كتاب المرض بلفظ : لن يدخل 
أحدا عله الجنة إلخ. ش 

.284 : سورة البقرة الآية‎ )248 ٠ 

9) اتفقت عليه الستة عن أبي هريرة» وأخرجه الطبراني عن عمران بن حصين ورمز له السيوطي 
بالصحة. 

0) سورة الإسراء الآية : 36. 
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فأجاب : الباء في قوله تعالى : لما كنتم تعملون» للعوضء وما كان في 
مقابلة عوض قد يعطى بغير عوض أيضاء وأما الباء في الحديث فهي للسببيةء 
فالمنفي الترتب على طريقة اللزوم» والسببية عقلا اعتادا على ذلك واقتطاعا عن 
النظر إلى سابق المشيئةء وأما قوله تعالى : «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه» الآية» فاعم أن ما يجري في النفس على ما قاله السبكي وله تعلق بالأفعال 
التي هي مقاس خمسة مراتب : الأولى ال هاجس وهو ما يلقى فيهاء والثانية الخاطر 
وهو ما يجري في النفس بعد إلقائه فيهاء والثالثشة حديث النفس وهو التردد هل 
يفعل أو لا يفعل» والرابعة الهم وهو قصد العمل وهذه المراتب الأربع لا مواخذة 
بهاء والخامسة العزم أي الجزم بالقصد إلى الفعل وهذا مواخذ به عند الحققين» لحديث 
الصحيحين إذا التقى المسامان بسيفها فالقاتل والمقتول للنارء قالوا يا رسول الله هذا 
القاتل» فا بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه» قال جميع ذلك ابن 
أبي شريف والعراقي وفي صحيح مسم من طريق أبي هريرة قال : لما نزلت على 
رسول الله به : «لله ما في السماوات وما في الأرض» الآية» قال : فاشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله بل قال : فأتوا رسول الله وء ثم بركوا على 
الركب» فقالوا يا رسول اللهء كلفنا من الأعمال ما نطيق» .الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة» وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال رسول الله بث أتريدون 
أن تقولوا ا قال أهل الكتاب من قبلك معنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير, قالوا سمعنا وأطعنا الآية. فاما اقترأها القوم ذلت (251) 
ها ألسنتهم أنزل الله عز وجل : «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) إلى قوله 
تعالى : «أو اخطأنا» قال نعم : «ربنا ولا تحمل علينا إصرا» الآية» قال 
نعم : إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية» قال نعم إواعف عنا 
واغفر لنا» إلى قوله «على القوم الكافرين) قال نعم اه وقال ابن عطية بعد 
كلام له وذكر ما تقدم : ورجح الطبري أن الآية محكمة وليست منسوخة»ء قال ابن 
عطية وهذا هو الصواب» وذلك أن قوله تعالى : «وإن تبدوا ما في أنفسم أؤ 


31) خ : وذللت. 
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تخفوه» معناه مما هو في وسعم وتحت كسبك وذلك استصحاب المعتقد والفكر فيه 
فلما كان اللفظ ما يكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة والني وء فبين الله 
تعالى لهم ما أراد بالآية الأولى وخصهاء ونص على حك أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها 
والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع بل هو أمر غالب» وليست مما يكسب ولا 
يكتسب» وكان في هذا البيان فرجهم وكشف كرهم اه فجعل الاية الاخيرة من 
باب البيان والتخصيص لما قبلها لا من باب النسخ» قال : لأن النسخ لا يدخل 
الاخبار إلا أن تأول الآية يمعى الإنشاء» فانظر تمامه ولا يخفى ما في السؤال وأخذه 
ما ذكر. 


وسئل أيضا رضي الله عنه عن رجل يفتنه الشيطان» ويلقي إليه ما لا يعقل 
ولا يليق أن تخطه البنان» تنزها للباري جل وعز أن يتصف بشيء من ذلك» مثل 
أن يتفي آله ما يبب أو يلمت لما يكيل وذكر أنه حين خاركة مع بالقيطان 
تارة يرشح عرقا وتارة يحس أمعاءه كأنها تنقطع أو كادت خوقا من المواخذة بذلك» 
فهل يقدح ذلك في عقيدته أو يحكم عليه بالكفر أو النفاق لكون الشك فيا ذكر 
صيره من أهل الشقاق» إذ الإجماع منعقد على أن من ظن أو شك أو توهم في صفة 
من صفات الله تعالى فهو كافر : أم لاء ا في مسم من طريق أي هريرةء قال : 
جاءنا قوم من أصحاب رسول الله به إلى رسول الله له فسألوه إنا نجد في 
أنفسنا ما يتعاظم أحد أن يتكلم به» قال أوقد وجدقوه ؟ قالوا : نعم» قال : ذلك 
صريح الإيمان» وفيه أيضا عن ابن مسعود أن الني بيه سئل عن الوسوسةء فقال : 
تلك محض الإيمان» وما فسر الخطابي والمازري والطيي به الحديثين معلوم لدي فإن 
قال قائل من المعلوم ضرورة أن الشك مناف لليقين» وعدم اليقين بما يجب لله تعالى 
كفرء وظاهر ما سئل عنه عليه السلام في الشك في ذلك فا تحل به هذه الشبهة ؟ 
فهل لنا أن تقول في جوابه لعلهم سألوه عليه السلام عا يختلف في صحة إيمان 
معتقدة كإثبات الجهات له سبحانه ؟ ولكن ظاهر الحديث العموم. 


فأجاب : أن ما يلقى في النفس مع الكراهية له ليس من باب الشك کا 
يتوم حتى يكون ذلك خللا في الإيمان» فإن الشك اعتقادان متقاومان لا ترجيح 
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فيه وأعلى منه الظن الذي يقع فيه ترجيح أحد الطرفين وما وقع في هذا الحديث 
إغا هو شيء يخطر أو هجس من غير ثبات» ولا التفات إليه أصلاء بل هو من باب 
الوسوسة التي لم تستند إلى شبهة ولا أصلء فكا طرأت من غير أصل» دفعت من غير 
نظر في دليل الإبطالء وقال فيها الي ملت : المد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» 
قال المازري : وأما الخطرات تحلبها الشبهة وتستقر فإفا تدفع بالاستدلال على 
إبطالها واف في ذلك حديث : هن اعدف" الأر ل0 ؟ فتعاظم ما يقع في 
النفس وخوف العقوبة عليه هو من محض الإيان» إذ لو كان خاليا من الإهان ما 
استقبح ذلك» وإغا ذلك بثابة اللص الذي يريد أن يختلس من البيت شيئا لظنه 
غفلة رب البيت» فإذا به يقظان» فنع اللص» وم يظفر بشيء مما أراده قال تعالى : 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مبصرون2536) والإنسان غير مكلف بأن لا يلقي الشيطان شيبئا عليه لأنه ليس 
من كسبه ولا من اختیاره» وإفا يكلف بدفعه وكراهيته» فإذا كرهه وجاهد في 
مدافعته كان مأجوراً على مدافعته وتألمه من ذلك» والله تعالى أعلم. 


وسئل أيضا با نصه الإمام الحقق» والدراك المدقق علامة العاماءء وقدوة 
الأتقياء سيدي عبد القادر بن عليء أراك الله يا سيدي أملك وخم بالحسنى عملكء 
وأبقاك موضحا لحاج الدين» وآخذا إليها بأعضاد المسترشدين جوابك يا سيدي فين 
قال قيل لي أو أذن لي على مذهب الصوفية» بحيث إذا سئل عن ذلك أبان عنه با 
يرفع الإيهام» ويحسم مادة الإهام» حسما هو مفسر كذلك عند القوم» والحالة أن 
القائل ممن عرف بالخوض في طريقهم» واشتهر بالانتساب إلى فريقهم. وجوابك أيضا 
عمااعتده بعض الفقهاء من قتل قائل ذلكء هل هو على الإطلاقء حتى يتناول 
كالشاذلي والجيلاني» ممن صدر أمثال ذلك منهء أو هو خاص بقائلها من غيرهم وءاتيها 
من غير مذهبهم كالفسقة والكهنة فلتتفضلوا في الكل بالجواب» ولك من الله جزيل 
الثواب. 


2) الملة الأخيرة من الحديث الذي رواه اوي في كتاب الطيرة والعدوى عن أبي هريرة. 
3) سورة الأعراف الآية : 200. 
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فأجاب : أما مثل هذه العبارة فعهودة في كلام أهل اليد مع الذين طهر 
الله أسرارهم وتكاملت أنوارهم وحرس باطنهم من الاغيار فلم تتشبث بها صور الآثاز 
وكانت محلا ومظهرا لتنزلات الأقدار ومعلوم عندم ما يراد تدك العبارات» ولكل 
أهل فن اصطلاحات تدور بينهم فيها ألفاظ وكامات يعرفها أهلها ويجهلها غيرم 
من لا خبرة له هاء وقد قال الشاذلي رضي الله عنه في شأن حزبه الكبير: ما 
تبت منه كامة إلا ياذن من ربي» وأمر من رسول الله عَيْْ. 

قال شيخنا العارف بالله سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي في حاشيته على ٠‏ 
الحزب الكبير : يعني على وجه التلقي يقظة ونوما كا هو معلوم في حق أهل الله 
وشواهده من الكتاب والسنة كثيرة وشهيرة» وناهيك بآية الوحي إلى أم موبى ۴ ٠‏ 
أخبر الله وبموافقة الفاروق ربه في غير ما قضية» وبقضية تلقي الأذان نوماء وقضية 
قتال مانعي الزكاة» وجمع القرآن وإخبار الفاروق عن الصديق بعد مراجعته بأن الله 
شرح لذلك صدرهء وعامه من أجل ذلك أنه الحق وهو عين الإذن الذي يَدّعيه 
الصوفية» وذلك في حق من فنيت بشريته» وتجوهرت ت نفسه» واضمحلت أنانيته. كا 
يشير إلى ذلك الحديث الإلاهيء وهو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره يعني وسائر قواهء وحينئذ ل العبد إن صمت فع 
الله وإن نطق فبالله» وقد قال تعالى : «فتلقى آدم من ربه كامات»6. 
وسيقول واضع الحزب : وهب لنا التقلي منك كتلقي أدم الكامات» وفي الصحيح : 
«إنه كان فين كان قبل محدثون» وفي رواية «مكامون من غير أن يكونوا أنبياء وإن 
يكونوا في أمتي فعمر منهم» أو كا قال عليه السلام» وسيقول أثناء الحزب وهب لنا 
مشاهدة تصحبها مكالمة» وباجملة فالإذن ينقسم إلى تكليفي» وهو حظ الفقيه فهو 
عام» وإلى تصريفي وهو ما كان بوارد الجبرء وإلى تعريفي وهو ما كان من طريق 
الحادثة والتكلم» وليس في ذلك كله مزاحمة للنبوءة» ولا مخالفة لما ورد فيه» لكون 
الولي في ذلك على حك التبع والموافقة» لا على حك الاستقلال والمخالفة» قال ابن 
العربي الحاتمي : : من قال من الأولياء إن الله أمره بشيء فهو تلبيس لأن الأمر من 
قسم الكلام وصفته» وهذا باب مسدود دون الأولياء من جهة التشريع» وإيضاح 
ذلك أنه ليس في الحضرة الإلهية أمر تكليفي إلا وهو مشروع» فا بقي للأولياء إلا 
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سماع أمر ها إذا أمرمم الأنبياء بشيء ‏ أن لحم المناجاة واللذة السارية في جنيع 
وجودهم لا غير ومعلوم أن المناجاة لا أمر فيها ولا نميء وإغا هي حديثء وکل من 
قال من أهل الكشف إنه مأمور بأمر إلاهي مخالف لأمر شرعي مدي تكليفي» فقد 
التبئن عليه الأمن وإن كان صاذقا فيا قال إنه معمهه وقال أيضا وقد أغلق الله جاب 
التفزيل بالأحكام المشروعة» وما أغلق الله باب التنزيل بالعلم على قلوب أوليائه 
الذي هو التنزيل الروحاني بالعم» وذلك ليكون الأولياء على بصيرة في دعائهم إلى 
الله كان موروهم وء ولذلك قال تعالى : قل هذه سبيلي أدعوا إلى 
الله2544) الآية» فهو أخذ لا يتطرق إليه تهمة» قال الجنيد في معرض الثناء على علم 
أهل الله تعالى : ما ظنك بعلم عل الناس فيه تهمة» ثم قرر ذلك فانظره: وقد قل 
كلامه الشيخ عبد الوهاب الشعراني» ونقل عنه أيضا فقال اعم أن مما اختص به 
الحدثون من أهل الله كونهم يعرفون حديث الحق تعالى معهم في نفوسهم لما هم عليه 
من الصفاء وغيرهم لا يعرفون ذلك» قال : ورأس المحدثين عمر بن الخحطاب رضي 
الله عنهء والناس كلهم من الأمة ورثته في ذلكء وكلامهم في هذا المعنى كثير لا 
يخفى على من خالط كلامهم؛ ومن كان يستبعد قولهم» قيل لي ويستثقله الشيخ ابن 
عرفة رضي الله عنهء قال الأبي على حديث ابن حصين وتسلم الملائكة عليه!(ة25 : 
كلام الملائكة لغير الأنبياء يصحء وكان ابن عبد السلام يحي عن بعض الغلاة استتابة 
مدعيه» والحديث يرد عليه» والصواب أن ذلك مختلف» فإن كان متصفا بالصلاح 
تجوز عنه وإلا زجرء ومن هذا المعنى ما يتفق من قوهمء قيل لي وخوطبت» وكان 
شيخنا أبو عبد الله يشدد القول فيه وفي إنكاره على من زعمه» وقال في موضع آخر : 
إنه لا ينبغي أن يأتي أحد بكلام فيه تعمية بأن يقول لي أو أذن لي لإهامه دعوى 
النبوءة معنى وإن ل يكن لفظأء قال شيخنا المتقدم ذكره : وفيا قاله نظرء يعني لما 
تقدم تقريره» وقال الشيخ زروق : فإن قلت قد حكي عن الشيخ الفقيه الصالح أي 
عبد الله مد بن عرفة رضي الله عنهء أنه قال» ما يثقل علي شيء ما يثقل قولهم 


4) سورة يوسف الآية : 108. 
5) قال ابن عبد البر : يقول عنه أهل البصرة : إنه كان يرى الحفظة وكانت تكامه حتى اكتوى» فاما 
اكتوى احتبست عنه حتي ذهب أثر الكي. 
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قيل لي قال ولا أقبله ولا من المرجاني المقطوع بولايته» قلنا أما ثقله فن جهة عدم 
اعتياده وكثرة ما يجري من المدعين بسببهء ولأنه لفظ موم بصورته» ثم هذا الثقل 
ليس بحجة في نفسه لعدم إبداء الوجه والدليل فيهء وأما كونه لا يقبله فلا يضر 
ذلك» وهو على عامه لا يضره تفنيده ؟ لا يضره اعتراضه با عامه ولا يقدح ذلك في 
حق غيره لأن حك الله في كل أحد لا يتجاوز عامه إلى غيره» ولا تقف ما ليس 
لك به عام» وأما كون المرجاني مقطوعا بولايته فإن كان قطعه بذلك من جهة 
العقل فليس للعقل في ذلك من مدخلء وإن كان من جهة الإجماع في وقته فلا 
يفيد القطع اليوم لعدم تواتره» وإن كان من جهة النصوص فلا نص في عينهه ثم هو 
ليس بأولى من غيره في زمانه» وإن كان لظهوره وشهرته» فغيره أظهر منه» بل 
الشاذلي آثر في النفوس وأقوى عند الكافة خاصة وعامة جملة وتفصيلاء والجيلاني 
رضي الله عنه كذلك» حتى قال عزالدين بن عبد السلام ما بلغت كرامات ولي مبلغ 
التواتر والقطع إلا كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه» وقال قبله 
متصلا به : الإذن الذي أشار إليه يعني الشاذلي إما أن يكون بالرؤيا في النو» 
وإنا أن يكون بالوجه الحكي معى» على أنه لم يضع نيه إلا ما أذن الشرع في 
وضعه» وإما أن يكون بالإذن الحالي الذي عَمْدَتّه الإهام» والأول أولى إذ لا 
خصوصية للثاني والثالث» لأنه مقتضى الطريقة لكنه©5© شرطه موافقة الذي قبله. 
ولو بوجه ما جمعا بين الحقيقة والشريعة» وظاهر حال الشيخ جع الثلاثةء فإن قلت 
فقول الشيخ في غير موضع» قيل لي كذا على أي وجه هو قلت هو بعنى الإلهام بأن 
يقع في نفسه وقوعا لا یکن تكذيبه ولا يصح رده ولا يصحبه هون» يثلج به 
الصدر وينشرح به القلب ويسري في عواله سريانا يفهم به حقيقته ولا يستند إلى 
دليل خارج عنه مع موافقته لأهل الشرع في الإباحة والطلب» وهو بعنى المكالمة في 
اصطلاح القوم» قال الشيخ أبو مد المرجاني رضي الله عنه من ظن أن الله تعالى 
يكلم أحدا بعد الأنبیاء ‏ كم موسى عليه السلام فقد ضل وحاد عن الحق أو ك قال» 
وإفا المكالمة عند القوم مخناطبة عوالمهم اللطيفة التي لا يتطرق إليها الغلط ولا 


6) خ : لكن شرطه. 
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إيدخلها الشك والتردد لشاهد الحال ودوام التجربة مع موافقة أهل الشرع اه وربما 
عبروا عن هذا المعنى بالمماتف» وربا سمعوا خطاب هذا الهاتف خارجا عن نفس 
الإنسان ‏ في قضية إبراهم بن أدهم حين سمع النداء من و وقال الشيخ زروق 
الإلهام معمول به فيا لا ينافي الحكة ولا يغير الحم ولا يثبت الأحكام» لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر منهي»!257) وهو ممل 
ما يذكره القوم من نحو قيل لي كذاء وقال السيوطي في الخصائص : فرق الشيخ 
عبد القادر بين ما يسمعه الأنبياء وبين ما يسمعه الأولياءء فإن وحي الأنبياء يسمى 
وحياء وإلهام الأولياء يىمى حديثاء فالكلام يلزم تصديقه» ومن رده كفرء والحديث 
من رده لم يكفرء قال شيخ شيوخنا الإمام النظار أبو عبد الله مد القصار على 
حديث 5 فين قبل مكامونء فإذا كان کا قال ويا محدثاً أو مكلا فا المانع أن فول 
قيل لي ونوديت في سريء وكلام القوم في تصانيفهم أكثر من أن يحصىء وفيا جلبناه 
من نصوصهم كفاية لمن أراد الإطلاع على مذاهبهم ومقاصدم» أفاض الله علينا من 
نفحات بركاتهم» فإن قال قائل إن ذلك ممنوع من حيث إنه اطلاع على غيب» وهو 
لا يجوز لقوله تعالى : «قل لا يعام من في السهاوات والأرض2596) الآيةء وغير 
ذلك من الآيات القرآنيةء أجيب بأن المراد بذلك العم الذاقي الذي لم يستفد من 
الغير وذلك من خواص الألوهية» ومن زع ذلك فقد كفر, أما العلم المستفاد من الغير 
والواقع بتعلم من الله فذلك جائزء فإن قيل إنه خاص بالأنبياء لقوله تعالى : «إفلا 
يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول2596 فلا يكون ذلك لغير 
الربيول: ش 

فالجواب : ما قاله في لطائف المنن عن شيخه المرسي أنه قال إلا من ارتضى 
من رسول وفي e‏ ايف أو وإلي»فإن قلت هذه زيادة على ما تضنهالكتاب 
العزيزء فاعم أته إذا قيل إن السلطان م يأذن اليوم إلا للوزير وحده ريما دخل 


7) لفظ هذا الحديث كا رواه الإمام البخاري في باب مناقب حمر عن أبي هريرة : لقد كان فين قبل 


من بني إسرائيل رجال يكامون من غير أن يكونوا أنبياء» فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر. 
. 258) سورة الهل الآية : 58. وتمامها الغيب إلا الله. 
9) سورة الجن الآية : 26. 
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ماليك الوزير معه» وكان الإذن لمتبوعهم إذنا لهم كذلك الولي إذا أطعله الله على 
غيب من غيوبه فإغا ذلك لانطوائه في جانب النبوءةء وقيامه بصدق المتابعة» فا 
رأى ذلك بنفسه وإنا رآه بنور متبوعه» وأيضا إن الآية تشير إلى نفي اطلاع العباد 
على غيب الله إلا من أطعله الله على غيب من غيوبه» ونا ذلك كان له لأنه 
مرتضی عند فقوله : «إلا من ارتضی) وقوله : لمن رسول) خص الرسول 
بالذكر ولم يذكر النبي ولا الصديق ولا الولي» وإن كان كل منهم من ارتضىء لأن 
الرسول أولى بذلك ممن سواه» بعد أن ذكر حكايات في هذا الباب عن الصحابة ثم 
قال وحكايات الأولياء في كل زمان وقطر تتضمن ثبوت ذلك مما بلغ حد التواتر فلا 
يكن جحده» ولسعد الدين في شرح المقاصد جواب آخر عن الآية» والقصد من هذه 
النصوص تقرير مذهبهم وثبوت تلك العبارات في كلامهم» والحو لا عتب عليه في 
ذلك والله يعم اللفسد من المصلح والناجي والمالك» وقد كثر المدعون في هذا 
الزمان» وقل الحققون 6 صون الأسرار وكتها عن الخلق مطلوب ما أمكنء ولا 
يفشي سر الخصوصية إلا عن غلبة لإثبات معهاء وإذا كان معه شيء من الشعور 
والاختبار با وقعت المواخذة به والامتحان» وتذكر قضية الشبلي في كسره الدنان 
وإبقائه واحدا حين رجع إلى حسهء وروي عن الشبلي أنه صلى صلاة قليلة ثم بكى 
بكاء كثيراء وقال في مناجاته : إلاهي عبدك الحلاج كان عارفا بك محبا لك فا هذه 
البلوى التي أنزلتها به قال فرأيت في المنام قائلا يقول لي : يا أبا بكر أطلعناه على 
سر من أسرارنا فأفشاه ففعلنا به ما رأيت» والله تعالى أعلم. 


وسئل أيضا رضي الله عنه ونفعنا به عمن ادعى رؤية الله سبحانه بالبصر 
هل يحم بكفره» وإن قلنا بكفره فم ؟ وهي جائزة عقلا واستحالتها شرعا غير 
معلوم من الدين بالضرورة حتى يكون جاحده کافراء ولم لا نقول في هذه إنه 
كاذب ؟ :وكذا كثير من الإلحيات ليست معلومة بالضرورة لكل أحدء فبين لتا ما 
يكفر ؟ ا 


0) كذا في جميع النسخ» ولعله الحقون بدليل مقابلته ل المدعون . 
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فأجاب : الجواب والله الموفق سبحانه للصواب أن مدعيها في الدنيا غالط 
مخطئء ومفتر كذاب ولا يبلغ به حد الكفر لضعف المدرك ومحل الخلاف» فإن 
وقوعها في الدنيا لغير نبينا مد به لم يخل من خلاف» وإن ادعى الإجماع غل 
EE‏ ويتبين ذلك من نصوصهم» قال أبو عبد الله البي وعلى أنه أي الوقوع 
مخصوص بالأنبياء» فهل مخصوص بنبينا جمد ب ؟ أو غير خاص بناء على أن موسى 
رأى ربه أم لا ؟ وبالجملة قد اتفق الكل على وقوعها في الآخرة لامؤمنين» وأما في 
الدنيا فاختلف فيه يث وسم على آراء ثلاث : الأول أنه رأى ربه وهو قول أكثر 
السلف وجماعة الصوفية. قال النووي وهو الصحيح. الثاني : أنه م یره وهو قول أكثر 
الأشاعرة ة» وبعض السلف» الثالث : الوقف وهو اختيار القاضي عياضء والحق أنه 
عليه السلام رأى وأن ذلك مخصوص به دون سائر الأنبياءء ثم هل يجوز ذلك لأمته 
على سبيل الكرامة» وطريق التبعية في ذلك قولان : للأشعري وأكثر أهل التصوف 
خصوصا المتأخرين على أن ذلك يجوز كرامة» وكرامات أولياء أمته معجزة له بلي 
انتهى» وإليه أشار شيخنا في مراصده بقوله : 
وقيل أعطيت لبعض الأنبيياء وقيل بل أيضا كذلك الأولياء 

وقد نقل الشيخ عبد القادر بن مغيزل"؟ عن تاج الدين السبكي في طبقاته 
وتكل على التجلي بعد كلام عن قطب الدين الارتيل أنه قال وقوع الرؤية في 
الآخرة للسؤمتين كلهم معلوم» وفي الدنيا لم يثبت إلا للني ب ولبعض ذوي 
المقامات العالية. وأما نقل الإجماع على منع الوقوع فقال أبو القامم القشيري في 
رسالته» فإن قيل : هل يجوز رؤيةالله تبارك وتعالى بالأبصار اليوم في الدنيا على 
جه الكرامة: 

فالجواب عنه أن الأقوى فيه أنه يجوزا262» لحصول الإجماع غلينة ولد معو 
الأستاذ أبا بكر بن فورك يحكي عن أي الحسن الأشعري أنه قال في ذلك قولان في 
كتاب الرؤية الكبير. وصح الحديث أيضا بمنع ذلك ففي صحيح مسلم : «تعاموا أنه 


1) خ : مغيزلة . 
2) لعله لا يجوز إذ عدم الجواز متقو بكون بعضهم حى الإجماع عليه. 
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لن يرى أحد منك ربه حتى يموت»263, وقال أبو العباس العزفي : ولعل هذا 
الحديث م يبلغ أبا الحسن أو بلغه على طريقة الآحاد فلم ير العمل به عنده واجبا 
على رأي بعضهم فيهءوأحد قوليه تمت به كامة الإجماع فصار حجة عليه» وإن هذا 
الحديث في امتناع هذه الكرامة لكاف» وإنه بالمقصود من الرد على ما ذهب إليه 
لواف. 

وباحملة فلا ينبغي اليوم المسامحة في سماع ذلك وقبول دعوى من يدعيهه إذ 
فتح هذا الباب مما يتسع خرقه» وتعظم نكايته لكثرة المدعين المبطلين والجهلة 
المنسلخين من ربقة الدين» وفقد الدالين على الله الحققين وشغور البلاد منهم» قال 
ولي الدين العراقي ذكر ابن الصلاح أبو أسامة المقدسي إنه لا يصدق مدعي رؤية الله 
تبارك وتعالى في الدنيا يقظة فإنه شيء منع منه موسى كلم الله» واختلف في 
حصوله لنبينا »> كيف يسمح به لمن لا يصل إلى مقامها ؟ هذا مع قوله عز 
وجل : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارم269 فإن الجهور حملوه على 
الدنيا جمعا بينه وبين أدلة الرؤية. وفي كتاب اليواقيت للشيخ أبى مد عبد الوهاب 
الشعراني : فإن قيل هل وقعت رؤية الله تعالى يقظة في الدنيا لأحد غير رسول 
الله ي 
ا فالجواب ا قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه لما يبلغنا وقوع ذلك 
في الدتيا لأحد غير رسول الله ي اه لكن ربا وقع التباس واشتباه على بعض 
الحققين» فظن أن ذلك ببصره وإنا هو ببصيرته»كا قال سيدي عبد القادر إن فلانا 
يزع وأنه يرى الله تعالى بعين رأسه» فأرسل الشيخ خلفه وقال له أحق ما يقول 
هؤلاء عنك ؟ فقال نعم فانتهره الشيخ وزجره عن هذا القولء وأخذ عليه العهد أن 
لا يعود إليه» فقيل الشيخ أمحق هذا الرجل أم مبطل ؟ فقال هو محق ملبس عليه 
وذلك أنه شهد ببصيرته نور ذلك امال البديع ثم خرق من بصيرته إلى بصره فنفذ 
قرائ يفره باه حال اتصال خماعينا انور قيوده فظن أن بضره الاه اى ا 
شهدته بصيرته» وإغا رأى بصره حقيقة بصيرته فقط من حيث لا يدري» قال تعالى 


263( هذا آخر حديث طويل رواه مسم عبد الله بن عمر في باب قصة ابن صياد. 
4) سورة الأنعام الآية : 103. 
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<مرج البحرين يلتقيان بينها برزخ لا يبغيان)ء وقد ادعى ذلك 
الشيخ العالم العارف الولي سيدي عمدبن علي المعروف بالطالب من أصحاب الشيخ 
سيدي عبد الله الغزواني» وزع وقوع الرؤية البصرية له وأنكر ذلك عليه رفيقه 
وأخوه في مصاحبة الشيخ الغزواني الولي الشهير العارف سيدي عبد الله المبطي 
وألف عليه في الرد والإنكار تأليفا سماه كتاب الرد والإنكار على من ادعى للبصيرة 
ما للابصار وشدد النكير عليه وغلظ في الزجر وبالغ في ذلك ووقعت بينها 
مراجعات والله يقول الحق وهو هدي السبيل. 

وسئل أيضا رضي الله عنه عن مسألة الكلام ودخول هذه الأنواع تحته مع أنه 
حقيقة واحدة وجنسية الكلام لا تسم. 

فأجاب : الذي كان ييل إليه شيخنا العارف بالله أبو مد عبد الرحمان بن 
مد رضي الله عنه ويختار أن التعدد باعتباره التعلق وأن ااسبع المذكورات إغا هي 
متعلقات لا أقسا» وهو الذي في مراصد شيخنا سيدي العربي أيضا حيث قال : 


وذا التدد إلى التعلق 


وفي كلام ابن زكري : 

. كلام رب الخلق معنى واحد 
على للإرادة ووصف العم 
ومتعلقات ده الإخبار 
َالدا وقنل :ذا أقيننا (266) 
في الذي لا يزال قول أبن سعيد 
قالوا وجود الجنس دون النوع 
ة الكلم لا تسم 
تق ازل فو ي 


5) سورة الرحمن الآية : 19. 
6) خ : وقيل ذي أقسام» وهي الصحيحة. 


يرجع واذكر ما مض وحقق 


قام به وهو قدي زائد 
ل هتلق ق ني الحم 
والأمر والنهي والامتغتار 
وإهفايتصف الكلاام 
ورده قو وردهم بعد 
لذاته يمنعلا بالنوع 
فينتفي نه اال اللازم 
وصفه فيا لا يزال يوجد 
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معلقا تلك مثل البصر والس عفي التعليق المقرر 
وقد أجيب أنه أضافه أوأن باخبر ذا اتصافه 
وجدتهمتصفا في الأزل كلعل ذا ا لمق بحا لمنزل 


وفي المواقف وشرحه للسيدء كلامه تعالى واحد عندناء ثم قال وأما اتقسامه إلى 
الأمر والنهي والخبر والاستفهام والنداء فإغا هو بحسب التعلق» فذلك الكلام الواحد 
باعتبار تعلقه بشيء على وجه مخصوص يكون خبرا وباعتبار تعلقه بشيء آخر على 
وجة اخ بكوم أمراء وكذلك الحال في البواقي» وقيل كلامه خمسة هي الأقسام 
الذكورة» وقال ابن سعيد : هو في الأزل واحد وليس متصفا بشيء من تلك الخمسة 
وإغا يصير أحدها فیا۴7 لا يزال» وأورد عليه أنها أنواعه» فلا يوجد بدونها إذ 
الجنس لا يوجد إلا في ضمن شيء من أنواعه. 


والجواب منع ذلك في أنواع تحصل بحسب التعلقء يعني أنها ليست أنواعا 
حقيقة له» حتى يلزم ما ذكرتم» بل هي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلقه 
بالأشياءء فجاز أن يوجد جنسها بدونها ومعها أيضاء قال شيخنا العارف وتحصل منه 
أن الاتقسام باعتبار التُعلق على القول الأول غير التنوع إلى الخمسة ا هو في القول 
لمقابل لمحي بقيل وأن الاتقسام بالاعتبار كا في القول الأول لا ينافي وحدته» بخلاف 
ل ل ل 
ثالث يوافق الأول في الوحدة ويفارقه في كون التعلق علىالقول الأول أزليا وإن م 
يكن نفس الكلام بل وصفا اعتباريا خارجياء وعند ابن سعيد التعلق حادث عارض 
اعتباري فيا لا يزال» وأما القول الثاني فالكلام نفس الأقسام الخسة فهي أنواع له» 
وعلى‌القول الأول إنغا هي أوصاف اعتبارية له لا أنواع» إلا أنها أوصاف اعتبارية 
قدية وعلى قول ابن سعيد هي أوصاف اعتبارية عارضة فيا لا يزال» فهي على قوله 
عارض مفارق» وعلى القول الأول عارض غير مفارق» وأشبه الأقوال بالصواب هو 
القول الأول لوجوه؛ منها وحدة الكلام معه» بخلاف القول الثانيء ومنها أن الكلام 


7) خمير يصير ‏ يعود على الكلامء وأحدها هو خيره. 
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القديم لو كان نفس تلك الأنواع الخمسة أو السبعة لكان معلوما لنا بالكنه لأنها 
معلومة لنا وكيف وكنهه محجوب عن العقول» ومنها كونه آمرا ناهيا أزلا وم يزل 
كذلكء لو كانت إفا تعرض فيا لا يزال لم يكن كذلكء فلا يكون مخاطبا أزلا 
وحاکا ولا مخبراء وهو خلف وإن كان ابن سعيد يلتزم ذلك» ولكنه خلاف ما 
تقتضيه نصوص الشريعة من أزلية القضاء والقدر ومرجع ذلك للع والإرادة 
والقول کا قال تعالى : «ولكن حق القول مني 2694 الآية» غاية الأمر أن التعلق 
عليه ليس صفة نفسية للكلام ‏ يقوله الجهورء ولا هو عين الكلام وذات الخطاب 
؟ يقوله من ينفي الحال» هذا وقد نقل عن ابن سعيد أيضا مثل القول الثاني من 
تنوع الكلام إلى الأنواع المذكورةءفله حينئذ قولان : قول بوحدة الکلام ‏ تقد 
وقول بتعدده إلى لأنواع المذكورة» وهي قدية عنده فيكون آمرا ناهيا مخبرا في أزله 
على قوله هذاء لا على قوله الآخرء والله أعم» إلا أن يكون عبد الله بن سعيد على 
قوله بتنوعه فا لا يزال إلى ما ذكر : يقول بأنه في الأزل لا يكون آمرا ولا ناهيا 
ولا مخبرأ ولا حاک» لعله يعني على طريقة الحقيقة» أما على المجاز باعتبار التعلق 
المعنوي العقلي والصلاحية فلا يمتنع ذلك» ۴ كان خالقا رازقا في أزله ولا مخلوق ولا 
مرزوق» لأنه علوكل شيء قديرء وفي شرح الكبرى عن بعض الحققين أن عبد الله بن 
سعيد إا أراة أن الكلام لا يسمى أمرا ولا نيا إلا عند وجود المأمور والمنهي لأن 
الكلام لا يتعلق بها إلا عند وجودهماء فإنه أجل من أن يعتقد69 مثل هذا اه 
فقوله لا يسمى أمرا أي حقيقة بل مجازأ وعند وجوده يسمى حقيقة» ويصعب حينئذ 
الفرق بينه وبين القول الآخر بتعدده باعتبار التعلق القديم والله تعالى أعل. 

وسئل أيضا رضي الله عنه عن سماع موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 
كلام مولانا عز وجلء هل يعتقد ما نص عليه الشيخ الجزولي وابن عمر على الرسالة 
والجوزائي في عقيدته» من أنه سمعه من كل جهة وبكل جارحة بعد التازيه عن 
الحروف والأصوات والجهات ؟ أو يقال لم يسمعه إلا بفهم وضع في قلبه وأذنيه بعد 


8) سورة الم السجدة الآية : 13. 
9) خ : من غير أن يعتد. 
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التنزيه عن الحروف والأصوات أيضا وهو الذي صدر به أيضا الشيخ زروق على 
الرسالة؛ ونسب الأول لبعض التقاييدء وأيضا هل يقال في ذات مولانا جل وعز 
ية أو مو ية أو لآ يقال هداق اللفظاق وكيفة ال 2 .ينوا لها انا نافيا 
ولك الأجر من الله سبحانه والسلام. 


فأجاب : المنقول عن الأكّة أنه اجتتعت الأمة سنيها وبدعيها على أن الله كل 
موسى في الملة من غير تفصيلء ثم اختلفوا في الكيفية فقال أهل الظاهر نؤمن 
بالكلام ولا نثبت كيفيته لأنه من المتشابه» وقالت الباطنية خلق الله لموسى فها في 
قلبه وبماعا في أذنيه سمع به كلاما ليس بصوت ولا بحرف» سمعه بأذنيه وفهمه بقلبه» 
وعلم بالضرورة أن الله تعالى مكامه بغير واسطة» قال ابن فورك وعلى هذا إجماع 
المسامين» فخلق السمع في الأذن محل وفاق لأن الأذن محل إدراك الكلام عندناء . 
والألفاظ الواردة في الشرع تجري على ظاهرها إلا لضرورة؛ ولا ضرورة في خلق 
السمع في الأذنء ثم إن القدرة الأزلية واسعة لان يقع هذا المعنى في كل جارحة» ومع 
ذلك فلا يختص بجهةء وأما هل الذات حسية أو معنوية فالإطلاق متوقف على 
السبع: ولا يطلق عليه تعالى إلا ماورد به الإطلاق» ولم يرد ذلك في كتاب ولا سنة» 
وإنغا يقال ذات واجبة الوجود موصوف بصفة الكالء وليس كثله شيء وهو السميع 
البصيرء ولا يقال حسية ولا معنوية لعدم وروده ولإهام اللفظء والله تعالى أعل. 


وكتب شيخنا العلامة سيدي عمد بن عبد القادر الفاسي ما نصه : أتم سلام 
وأطيبه وأسناه يوم المقام الأسنى الشريف العلوي الحسني مقام مولانا المنصور بالله 
دام بنصر الله مؤيدا وبحايته محروسا أبداء هذا وقد ورد كتاب مولانا أعز الله به 
الدين» مع الأوراق الموجهة لطلبة العل» فاما أطلعوا عليها فزعوا لشدة الخطاب» 
وهيبة الجناب» وكتبت هذه الحروف واليد ترتعش» والجسم من الضعف لم ينتعش» 
مبادرة للتطفل على الجناب العاليء والمقام الذي جوده متتابع متتالي» عسى أن 
يعطف ربنا سبحانه قلبه عليهم فيلاحظهم بعين الرضى» ويعاملهم بالمسامحة والإغضاء 
ويؤمن روعاتهم ويفرج كرباتهم وهب مسيئهم لمحسنهم جريا على مقتض السنة 
الشريفة» والطريقة الكرية المنفية» ورعيا لسيدنا ومولانا رسول الله عَم التي هي 
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e: 52-7 0‏ سول الله علق ا 
قال : إن رجالا ياتونم يتفقهون في الدين فإذا أتوك فاستوصوا بهم خيراء فالمرجو 
فا و أن يعامل دة الطائفة الموسوفة کک ما عهد بل اتدل والكرم 

بشهادة سيد يد الأناب» وهم من ال عند 0 الؤمنيق ُ. پال له في الحافل اا 

بصلاح إمامهم» وأن دعاءم رحمة لهم ولاسامين» وفيه صلاح الدنيا والدين» اللهم أيد 
بنصرك وتوفيقك وعونك إمامنا الذي في صلاح أمره واستقامة رأيه فلاحنا 
ونجاحناء اللهم أتمم عليه نعمتك واجعل في قلبه رحمتك آمين. 


وسئل الفقيه سيدي أبو القاسم بن خجو رحمه الله عن رجل ادعى الشيخوخة 
والخلوة على طريق أسماء الله الحسنى ويقسمها على النساء والرجال وذلك على وجه 
الخلوة ليلا يطلع أحد على أحد في ذلك الإسم؛ ولا يعرف هذا مايعطى لهذا على 
وجه السر بينهم» ومذهب القوم أنه متى فشا سر الأسماء بينهم لا يتوصلون إلى 
كرامة» وذلك عندم خسران وضلالة» ويزعمون أن الشيخ شيخ الكال لا ينظر 
للنساء في خلوته معهن» ولا تتحرك له شهوة» ولا حثمة عند الميع في ذلك» هل 
يجوز ذلك في الدين أم لا ؟ جوابا شافيا. 

فأععانة : الجواب وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» امد لله والصلاة والسلام 
على سيدنا مد وآله وأصحابه وكل من قسك بسنته بو التي لا يخالفها ولا يأباها 
من أسلء الجواب قال الله تعالى : «أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنام29) 
الآية» وهذا الفعل لا يحل ولا يسوغ لمن كان يومن بالله واليوم الآخرء ومخالطة 
لا الات لا يتعاطاها مع السلامة من الخلوة ذو عقل سلم» فكيف مع 
الخلوة التي هي حرام والعبادة للامتشال لا لملاحظة الكرامة» ومن يزع أن الخلوة 


0) سورة فاطر الأية : 8. 
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مباحة للصديق والقطب فقد زاغ وخالف الكتاب والسنة والإجماعء» وما كان من 
رسول الله ب حين كان معتكفا في المسجد فأتته إحدى زوجاته فساورهاء فقال لمن 
شاهد ذلك من أصحابه هذه فلانةء الحديث2717) ولو كانت الخلوة مباحة لشيخ كامل 
ما افتقر رسول الله به إلى الإخبار عن زوجه في القضية» ومن يزع إباحة الخلوة 
مع الأجنبية فأراه ضالا مضلا مرتدا عن الإسلام : يستتاب كالرتدء ولا ينبغي أن 
يتخذ شيخا إلا سنيا عالما بالعلم الظاهر والباطن» عالما بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة»متنزها عن الطمع وهوى النفس والأهواء المضلة كالسيد الرباني سيدي عبد الله 
المبطي ومن ضارعه من السادات الأخيار الملازمين سنة الني مد الصطفى الختار 
ومن كان يدعو إلى الله ويتعاطى غير سنة الله بر فهو مود في دعائه إلى الدين 
ومذموم وملوم في تعاطيه ما يخالف سنة سيد المرسلين» فينبغي أن يؤمر بالتوبة 
والاتباع» وينهى عن الخالفة والابتداع وزيارة النساء في البيوت أفضل لنْء فن. 
أرادت أن تزور سيدي أبي سلهامة وسيدي أي يعزى وسيدي عبد السلام وغيرهم من 
الصالحين نفعنا الله بجميعهم» فلتزره في بيتها تدعو له وتصلي على النبي باي وتقراً 
الفاتحة والإخلاص وما شاءت من القرآن هدية لامزورء بقلبها وروحهاء فهو أفضل 
ها من الخروج وإقامة الرحلة» فالعاقلة الدينية تزور جميع الأنبياء والملائكة 
والأولياء في بيتهاء والجقاء الجاهلة المستخفة بدينها تطاوع هواها ويأخذ الشيطان 
بناصيتها ويقودها إلى الملاك والبدع الحرمة» ألا ترى أن الله سبحانه قال لنساء 
رسوله محمد به : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجساهلية 
الأولى2726).قال القاضي ابن عطية : أمر الله تعالى في هذه الآية نساء الني له 
بلازمة بيوتهن ونهاهن عن التبرج» واعلم أن التبرج من فعل الجاهلية الأولى» والتبرج 
إظهار الزينة والتصنع بهاء قال الثعالبي وغيره إن عائشة رضي الله عنها كانت إذا 
قرأت هذه الآية تبي حتى تبل خمارهاء ويروى أن سودة قيل لما لم لا تحجين ولا 
تعتټرين ا يفعل أخواتك ؟ فقالت قد حججت واعټرت وأمرني الله أن أقر في بيتي» 
فقال الراوي فو الله ما خرجت من باب حجرتها حتى خرجت جنازتهاء قال القاضي 
1) رواه البخاري في كتاب أبواب الاعتكاف في باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. 

2) سورة الأحزاب الآية 33. 
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عبد الحق : وبكاء عائشة رضي الله عنها إغا كان بسبب سفرها أيام الل اه من ابن 
عطية : 


وخر انون التدين هنا كان تة :وك الأمون الات اللائ 
وكتب عبد الله تعالى أبو القاسم بن خجو الحساني : 


وسئل الشيخ الإمام الولي الصالح البركة أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن مد 
الفاسي رضي الله عنه ونفعنا به عن رجل اتخذ شيخا وأمره بذكر إمم من أسماء الله 
وأن يلازم حزبا من أحزاب الفقراء كحزب الفلاح ثم إن المريد بان له عدم الأهلية 
في ذلك الشيخ» هل يتركه وزيارته والورد الذي أمره به أم لا ؟. 


فأجاب : إنه لا يلزم الوفاء بعهد الشيوخة وعقدها إلا لمن كانت له الأهلية 
وكوقركا فيه شروطها عنيف يكون غارفا امل قد نلك طاريق الله كمالك ووصل 
إلى حضرته تعالى فتنور وصار ذا بصيرة ربانية وهمة سامية لا تعلق له بغير الله ولا 
اعتاد له على ما سواه» مصون السر عن الالتفات إلى الخلق ومرفوع الهمة عن متاعهم 
اكتفاء بالحق» ثم مع ذلك وتحققه بالحقيقة غيبة وشهودا وسلوكه للطريقة وعلامة 
ذلك الزهد في الدنيا وفي الجاه بين الخلق» واختصاص رغبته بجناب الحق بحيث لا 
يلهج إلا بالله وبذكره» ولا يخبر عن سر أسرار الحق» وظهر عليه النور من أقواله 
والنطق بالحكة والاتباع للنبوةء فلا بد مع ذلك من الإذن له بتربية الخلق من شيخ 
كامل ذي بصيرة نافذة» وإن تعرض للشيخوخة من غير إذن فهو مفتون ومغرور 
ومغبون يخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله» وإغا يدعو إلى الله من له بصيرة 
يسم ها من الغرور وقد قال لنبيه عليه السلام : قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 2734 أما من ليس كذلك فلا تجوز ولا تنعقد 
معه لفقد شرطها. فيجب مجانبته والحذر منه لأنه مغرور فاسد الدين» وفساده يعدو 
لامريد فيورث فيه فسأدا وضررا لا يكاد يبرأ منه أبداء ولا يخلصه منه أحدء وقد 


3) سورة يوسف الآية : 108. 
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أخطا فيا عقد معة من الضحبة فليفازقه وليلحا إلى الله فين دة عل رة فان 
ذلك فق الات الى ٠ل‏ أل ولا تلات المع الله تال وها دلةعلية من الابناء 
O‏ خطى سا من قر ساح نوه رونا E‏ افيه ملك 
منهء كأخذ دواء من غير صاحب طبه فإن الأقرب إليه الهلاك. نسأل الله عافيته 
ومعافاته من الوقوع بيد الدجاجلة والسلام. 


وكتب العبد الفقير إلى الله الغني عبد الرحمان بن مد الفاسي وفقه الله وكان 
له. 


وسئل ابن أخيه الشيخ العلامة سيدي العربي بن الصالح البركة سيدي يوسف 
الفاسي»عن رجل كان له شيخ اتخذه شيخ الوسيلة» وكان في حياة شيخه تارة يطيع 
الله وتارة يعصيه» ففات ذلك الشيخ فبقى على تلك الحالة فظهرت وراثة ذلك ٠‏ 
الشيخ في بعض المريدين كا كان الشيخ» وظهرت الكرامة وأسرار وأنوار ومكاشفات 
مع الاستقامة ا ذكر سادتنا في طريق القوم» فهل يجوز أن يكون له الأول شيخ 
الوسلية والأخ الذي ظهرت له منه هذه الكرامات صاحبا أم لا ؟ وهل الشيخ سنة 


أو مستحب ؟ 


فأجاب : أما السؤال الأولء فهذا المريد ما زال يحتاج إلى شيخ» لأنه م يحصل ' 
له من الأول شيءء وما زال في بحر ظامانية نفسه» لم يخلق حتى يجد من يخرجه من 
. هؤاه إلى طاعة مولاه» فذلك هو شيخه» والشيخ من هذبك بأخلاقه وأدبك بأطواقه. 
وأنار باطنك بإشراقه, الشيخ من جمعك في حضوره وحفظك في مغيبه» ليس 
شيخك الذي ظهرت لك كرامته»ء إفا شيخك الذي حصلت لك هدايته» فقد 
قال بهل : (ما صب في صدري مثل ما صب في صدر أبي بكر) لأن مرتبة المشايخ 
مرتبة الأنبياء في الاقتداء ‏ قال تعالى : «أولئك الذين هدى الله فبهديهم 
اقتده 2724 فجعلهم أئمة للتقوى والنورء فحالهم ينهض المريد إلى طاعة الله 
ومقالهم يدل على الله» وهذا المريد لم يحصل له شيء فيحتاج إلى وجود الصدق في 


4) سورة الأنعام الآية : 90. 
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الأولى : «أمن يجيب المضطر إذا دعاه)7”» وقال سبحانه : «فلو صدقوا 
الله لكان خيرا هم7 فلو اضطررت إلى ما يوصلك إلى الله اضطرار الظمئان 
إلى الماءء والخائف إلى الأمن لوجدت ذلك أقرب إليك لوجود طلبك. 


وما النؤال الثاني ٠‏ هل ييشخلف المراند بعد موت هيام ۳ إذا منات . 
شيخه وهو لم يستككل حاله فيستخلف شيخا آخر يتم له حاله ويوصله إلى سدرة 
| منتهاه» ومثال ذلك كطفل مرضع وماتت عنه أمه ولم يستككل رضاعته يحتاج إلى أم 
أخرى ترضعه» لقوله تعالى : «فسترضع له أخرى»274 وهذا المستخلف الذي 
يستخلفه من مادة شيخه أو من غيره. وأما حك الشيخ هل سنة أو مستحبء إذا 
توفرت شروط الاقتداء الذي يقتدى به وكان المريد قد توجه لطلب القصد إلى الله 
كان واجبا على المريد أن يطلب من يرشده. إذ لا يحل لامرئ مسم أن يقدم على 
أمر حتى يعم حك الله فيه» ولابد من شيخ يريك شخوصها فيكون الشيخ شرطا 
لصحة الدليل إلى الله تعالى» لأن النفس لما مكاييد ودسائس تحتاج إلى دليل في 
ذلك. والعبد مأمور بجهاد النفس وسياستهاء فقد قال تعالى : «وجاهدوا في الله 
حق جهاده)7 وقال عليه السلام : (الجاهد من جاهد نفسه)(7» كان ذلك 
دليلا على من يدله» ومرتبة الدليل إلى الله الذي يدل عليهء فقد قال ميل : (إن 
احب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله)» 
وقال تعالى : «#ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله204. وقال تعالى : «قل 
هذه سبيلي ادعوا إلى الله)(251. 


5) سوزة المل الآية : 62. 

6) سورة محمد الآية : 21. 

7) سورة الطلاق الآية : 6. 

8) سورة الحج الآية : 78. 

9) تام الحديث (في الله) ‏ في الجامع الصغير ونسبه للترمذي وابن حبان عن فضالة بن عبيدء ورمز له 
بالصحة. 

0) سورة حم السجدة الآية : 32. 

1) سورة يوسف الآية : 108. 
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وسأل سيدي سعيدا الفلالي الفقيه المدرس قاضي الماعة بفاس سيدي عبد 
الواحد الميدي - رضي الله عنه بسؤال منظوم ونصه : 


إلى عامك العالي مسائل ترتقى 
فا الحك في الأوزاغ هل ساغ أكلها 
وهل جاز لمسبوق بعد تشهد 
تاوزن لن ا س اطا 
وماوزنهشمر و تن وائتنا 
وبين لناما في أعوذ بربنا 


تفطن إليها يا حميدي واصدق 
وما الحم في موق المجانين فانطق 
دعاء إذا ما رام اكال ما بقي 
وماجمع قلة لصاع فحقق 
بجمع سواء وامقيد اطلق 
من إبليس والتخمين في كل فاتق82) 


فأجاب سيدي أحمد النجور الفامي ونصه : 


جوابك في الأولى إباحة أكلها 
كذا ابن حبيب في الخشاش إباحة 
وقد قيل في الأوزاغ يحرم أكلها 
ومستقذر يحي المحالف سوغه 
ورجح ما يحكي المحالف بعض من 
وميت مجنون جرى خلف حكه 
وتحقيقها أن الجنون الذي طرا 
فآونة بعد البلوغ طروه 
وأونة إثر الصلاح وقوعه 
وحينا يدوم لمات وتارة 
ويندب للسبوق دعوى تشهد 
وليس له فعل بحجالء وأصله 
وجعك صاعا في قليل بأصوع 


2) الصواب : حذف الفاء من فاتق ليتزن. 
3) الصواب : بمذهبنا ليتزن. 


ف مذهبنا(283)فاجزم ذلك وق 
نحتاجه مثل العقارب فاسبق 
وذلك في الكافي ليوسف فارتق 
وأنكره التنبييه فافهم ودقق 
له العزو والتحقيق لا للتشدق 
ا لاقن وق 
يصير قوت فصل الحق يعبق 
وحيث يرى قبل البلوغ فطبق 
وحينا لعصينان الكبيرة يلتق 
يفيق فخذ حم الميع ووثلق 
راق إننام ة الحلاقة تارتى 
كويد کرات رن 
حر E‏ 
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وإن شئت فاقبله فيرجع ءاصعا 
وصاع كعام عينه فرع فة 
ومقصود من في العوذ بدء لغاية 
وجمع سواء فالذي منه جامد 
ومشتقه وزن الخطايا قياسه 


وسئل الفقيه سيدي محمد بن الولي 
بسؤال منظوم ونصه : 


أجبنی مدع84© اذا تعلقت 
وما معقى لام قوله جل ذكره 
ومعنى حديث المصطفى ال ماشمي لا 
وهل جاز معبود إذا قيل م يزل 
وما وزن ليس مع رأى ما قراره 
واعرب إن قلب حرفي هانما 
ول نان كلق اللثة مل سد 
عليه الصلاة ما الحجيج يزوره 
أجب واعيا لفظا ومعنىمحققا 
الك رغاك الله د ينا خر سال 
سؤال عجيب قد أق بغرائب 
فأماتتملق الصفات فواجب 
وقدرته تعلقت قبل في الأزل 


لضابط تصريف فللعم شوق 
وتحريكه فتح فزنه وحقق 
تاا الغو سه الدوقق 
بأفعلة يقاس فيه ففرق 
سوائية تقل فبالدح فانطق 


الصالح سيدي عبد الله المبطي عن أشياء 


به قدرة الإله قبل العوام 
هديت ليعبدون يا خير عام 
أفضل عن ذي النون فه غير سام 
يقول هداع أم يرى غير سام 
وما أصل مها من حروف الجوازم 
ليس سعادى ذات حسن المباء(285) 
وماعرف المولى بنقض العزراتم 
جواب سد غحاف رة لام 


تحلى بحجلية الكرام الأفاضل 
إلى العجز والتقصير أعظم مائل 
ونفسي لما والعقل أكبر جاهل 
صلاحا بكل ممكن الكون قابل 


4) هكذا في بعض النسخ؛ وفي البعض بياض» وصوابه ليتزن» أجبني مولانا. 


5) انظر وزن هذا البيت وما ذا أراد به. 
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كك 
على جج الاستعهارة التبعية 
وقولك عن تفضيله وهوأهله 
نعم لاستواء الفوق والتحت علندهة 
E‏ 


مجازا وخلق الله غير معلل 
بذاأولوه وهو ليس بمشكل 
نانا عن ذي النون خير الوسائل 
لاا اال ةي ي 
جواز الدعابه لأصل موصل 


مطاعا ومعبودا على الأصل عول 
كذا إن ليست من غريب المسائل 
فدونكه هناك من غير حائل 
عليه سلام الله من غير أول 
وفي الشرع مشوع لسر التنفاضل 
على فضل ربي في الجواب توكلي 
بصير بأنواع العلوم وفاض ل۴۴7 


وذلك أن الله لم يك في الأزل 
ومها رأى وليس فالأصل ظاهر 
. ففي النحو والتصريف إن شكت عامها 
وقولك هل يجوز مثل مد 
نعم جائز عقلا لتعميم ققدرة 
فهذا جوابي بالقصور وإنني 
وأما السؤال فهو من سؤل عارف 


. وسل ابن غازي عن مسألة سادتنا الشرفاء أولاد علي وفاطمة رضي الله عنها 
وعن أولادهما هل لحم الصدقة الواجبة والتطوع أم لا ؟ أو لا تحل إلا الواجبة دون 
التطوع» أو التطوع دون الواجبة؛ وهل الغني منهم والفقير فيها سواء أم لا ؟ وإن 
قلتم لا تحل لهم فبأي سبب منعت منهم ؟ وإن قلم يأخذونها فبأي شيء يستحقونها 
في هذا الزمان دون الأول ؟ وأيضا سيدي من يجمعها منهم ويأكلهاء هل عليه إثم 
ويحاسب على ذلك أم لا ؟ وأيضا سيدي : الذين يحرثون قبل الابان هل يوجرون 
عليها أم لا ؟ وهل يجوز لهم الدفن من الشقة التي تصنع من ذلك الحرث ؟ وأيضا 
سيدي : الذين يكتسبون البيع والشراء بالقرآن أو بالطلامم هل يحل لهم ذلك أم 
لا ؟ والذين يكتسبون النحل ويعزمون عليها بالهلامم فتاتي النحل من يمين وشال 
هل يحل ذلك أم لا ؟ وأيضا سيدي : مسألة رجل طلق امرأته ثم إن رجلا أخرجها 
من عنده وهي لم تتم عدتها من الذي طلقها ثم إن الذي أخرجها أراد نكاحها بعد 
استبرائها هل يحل له ذلك أم لا ؟ جوابم ولك الأجر والسلام. 


6) بعض الأبيات غير متزن. 
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فأجاب : أما أهل البيت فاختلف هل تحل لهم الصدقة» على أربعة أقوال : 


الأول أنها لا تحل لهم مطلقا لأا أوساخ الناس» لأن الله تعالى قال : «خذ 
من أمواههم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)”** فدل على أنها طهارة لن أخذت 
منه وإغا يطهر يازالة أدرانه وأوساخه»ء وقد أشار إلى ذلك رسول الله إل فيا 
رويناه من صحيح البخاري حيث مثل معطي الزكاة بأكلة الخضر أكلت حتى إذا 
امتدت خاصتتها تلصت وبالت» فإذا دلت السنة والقرآن على أا أوساخ الناسء 
فكيف يأكلها قوم قال الله تعالى فيهم : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهرم تطهيرا2*04. وقد نص على ذلك رسول الله بلي فيا 
رويناه من صحيح البخاري : أن الحسن والحسين رضي الله عنهها أخذ أحدها قرة 
من تر الصدقة فجعلها في فيه » فقال عليه السلام كخ كخ أو ما عامت بأن الصدقة 
لا تحل لآل مد ؟ وأنه عليه السلام وجد ترة ملقاة فقال لولا أني أخشى أن تكون 
من الزكاة لا نها فهذا القول من بعش ما الت عن وجه 


الثاني تحل لهم صدقة التطوع دون الفريضة تخصيصا لأدلة النهي بالفريضة. 
الثالث عكسه إذ لا منة في الفريضة وإغا المنة في التطوع. 


الرابع يحل هم التطوع والفريضة وبه الفتوى في هذا الزمان الفاسد الوضع 
خشية عليهم من الضيعة لمنعهم من حق ذي القربى» فأما الفقراء منهم فيحل لمم على 
هذه الفتوى الصدقتان» وأما الغني فلا تحل له صدقة التطوع بوجه» ولا تحل له 
صدقة الفريضة إلا أن تكون فيه صفة من بقايا صفة الأضناف الثانية المذكورة في 
قوله تعالى : (إنا الصدقات للفقراء )° مم لا فرق بين القاريء والأمي في 
كل ما ذكرناء ومن تعد حدود الله فهو آم» فإذا أخذها من لا تحل له فقد أنم. 


7) سورة التوبة الأية : 103. 
8) سورة الأحزاب الآية : 33. 
9) سورة التوبة الأية : 60. 


- 260 - 


وأما الحرث قبل الإبان» فجائز باتفاق» ومن اعتقد غير هذا فقد حرم ما أحل 
الله تعالى» فيوجر إذا أدى حقوق الله ويأكل ويلبس حيا وميتا ويقول وغصبه 
حرام إجماعا. 
٠‏ وكتب الطلامم محظورء وكتب الآيات والكلام الطيب للتبرك لا لقيبل 
الطباع جائزء فاذا بعد الحق إلا الضلالء «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه 
من حيث لا يحتسب». 


وأما المرأة أ تي ذكريم فإن لم يكن الذي خلقها بمد الطلاق على وجه ول 
تزوجها في عدتها ا عدتها من زوجها وبعد ما استبرأها من نفسه 
إن کان خلا بها جاز له ن يستأنف تزويجهاء وبالله التوفيق. وكتب مساما على من 
ل م ل 

وسئل شيخنا العلامة البركة سيدي عبد القادر بن علي بن يوسف الفامي عن 
مسألة قوله يل : من قال سبحان الله وبحمده كذا كانت براءته من النار93*» 
وهل لما وقت معين ويوم مخصوص أو في كل يوم. ويحصل ثوابها لقارئها 3 يهدى 
ثوابها للغير ويسمى فدية» وك عددهاء بين لنا ذلك ؟ 

فأجاب : إن الحديث المذكور هو ما أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطي 
والأصبهاني وغيرم عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ميقي : من قال إذا أصبح 
سبحان الله ويحمده ألف مرة فقد اشترى نفسه من الله» وكان آخر يوم عتيق الله ٠‏ 
فلم يعين للها في الحديث يوما إلا أنه قال إذا أصبح؛ ويجوز فعلها وإهداء ثواها 
للغيره وهو ما يرجى فضله وبركته كا نص على ذلك والله أعلم. 

وسكل أيضا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن مسائل ونص السؤال سيدي ‏ رضي 
الله عنم جوابك في مسائل» منها قول عمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
للحجاج حين توعده وقال له مد : إن لله ثلائمائة وستين نظرة في اللوح الحفوظ 
كل يوم ومنها الحجاج» ما الصحيح فيه هل الكفر أو المعصية ؟ ومنها ما حم 


0) خ : فداء. له من النار. 
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إعطاء البقر لمن يرعاها ويحرسها بنصف سمنها ؟ ومنها قول القائل في عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ : حصان رزان ما تزن بريبة» ومنها سيدنا ومولانا مد َه هل كان 
يصلي على نفسه وكيف كانت صلاته ؟ ومنها قول القائل فلان شيخ في لبس الخرقة, 
بين لها سيدي بيانا شافيا ولک الأجر والسلام. 


فأجاب : المد الله وهو الموفق للصواب بنه» أما قول عمد بن علي إن لله 
ثلاثمائة وسين نظرة في اللوح الحفوظ فيحقل أن مفهوم العدد غير معتب وإغا قصد 
بذلك المبالغة كقوله تعالى : «إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله 
هم 20174 والإشارة بذلك إلى أن الحجاج ليس له من الأمر شيء وإغا الأمر بيد من 
له اللوح الحفوظ ومقادير الأمور, فالجميع في قبضته» قال تعالى : كل يوم هو في 
شأن292) أي شأن بيده لا يبتدئه يسوق المقادير إلى أوقاتها المقيدة بهاء فنظر 
العارف إلى سعة العم وغيب المشيئة لا إلى ظواهر الأمور, فلذلك إذا خاف رجا وإذا 
رجا خاف» وقال ابن عطاء الله : إن اختلاف تدبيرك وسرعة مقاديرك منعا عبادك 
العارفين بك عن السكون إليك في عطاء واليأس منك في بلاء. 


وأما الحجاج فلاخلاف في جوره وفسقه» وتردد العاماء في كفره» والإقدام على 
الجزم بالكفر عسيرء قلت : وبكفره صرح ابن عرفة وغيره من الشيوخ المعاصرين 
له» ونقل ابن عطية ‏ رجه الله أنه لما قرأ آية : إرب هب لي ملكا( قال 
كان سلمان را ولا خلاف أن هذه الكامة توجب زندقته وكفره إن ثبتت» 
انظر شرح المنهاج لسيدي محمد ميارة. ظ 


وأما إعطاء البقر لمن يرعاها بنصف سمنها فإجارة فاسدة للجهل على صريح 
المذهب. 


1) سورة التوبة الأية : 81. 

2) سورة الرحمن الآية : 29. 

3) كذا في النسخ وهو تحريف للآية وصوايها : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي» سورة.ص الآية : 25. 
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وأما قول حسان ‏ رضي الله عنه ‏ حصان رزان» يقال امرأة حصان أي 
عفيفة» وقد حصنت المرأة وأحصنها زوجها وأحصنت فرجها فهي محصنة, وقوله 
رزان أي حسنة الرأي» وقوله ما تزن» يقال فلان يزن بكذاء أي يتهم. 


وأما لبس الخرقة فهي في اصطلاح القوم طريق التبرك» يلبس الشيخ صاحبه 
شيئا كا فعل به شيخه» وهم في ذلك سند متصلء وأصله إعطاء الني به كمب بن 
- زهير جبة حين أنشد بين يديه شعره المشهور. 

وأما صلاة الني ب على نفسه فهو دعاؤه واستغفاره وعبادته. 

وسئل أيضا عمن كان في بلد ذات جبال هل عليه أن يحتاط لطلوع الفجر في 
رمضان أم لا يكلف بذلك ؟ الغالب أن الفجر إذا طلع وانتشر لا ترده الجبال» وهل 
تخفيه الجبال أم لا ؟ 

الجواب : أن ذلك لا يخلو من التيقن بعدم طلوعه والتردد فيه» فإن تيقن فلا 
إشكال في إباحة الأكل» وإن تردد فيه كان من صور الشكء وفي الرسالة : ومن شك 
في الفجر فلا يأكل ولا بد من الاحتياط مع الشك» وقولكم الفجر إذا طلع وانتشر 
لا ترده الجبال هذا موكول إلى الحس والمشاهدة فلا ينبغي أن يكون محلا للنزاع» 
فإن انتشر عمل عليه» وإن لم يظهر ولم ينتشر وشك كان ذلك علا للاحتياط» حق 
يخرج من عهدة الشكء والعبادة لا تكون على الشك لا في صلاة ولا في صيام؛ ولا 
yS‏ ن الشك يعطى حكهء 
والله أعلم. 

ووقيف سالة: 

وهي أن اليهود ‏ لعنهم الله تعالى ‏ أخرجوا ربما واستظهروا به في خلافة . 
السلطان مولانا إسماعيل الشريف الفلالي» وذلك سنة ثلاث عشرة ومائة وألف» 
ونص الرسم : بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم. 
هذا ما عهد به مولانا مد به موسى بن يحي بن أخطب وأهل بيت صفية زوج 
الني َل لهم أمن الله عز وجلء وأمن رسوله لشاهدم وغائبهم» لا يحصرون ولا 
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يعترون2204, ولا توطاً أرضهم بجيش» ولیس عليهم نزل ولا ربط كشح. وعلى من 
أحب رسول الله بل أن يؤمنهم لذمة الله وذمة رسوله؛ ولم ربط العام» وأمن 
على اليهود, ثم لهم بعد هذا ما افترض رسول الله وين أربعة دراهم في الشهرء إن كان 
عليهم مقدرة» فمن خالف كتابنا هذا الذي كتبناه لهم وعهدي الذي عاهدتهم فذمتنا . 
منه بريئة» وأنا بريء منهم» وأنا خصيهم يوم القيامة» فن خاصته فقد خاصتماة29, 
ومن خاصمته كان في النار. وكتب علي بن أي طالب رضي الله عنه ‏ ورسول 
الد كله كه حرفا سرفاء اق اة خر طول تاكن اسا ور 
عشرون» وعدد الأسطر عشرون سطراء وما فيه شهد الله على ذلك سبحانه وعتيق 
ابن أبي مخافة» وعبد الرحمان بن عوفء والأقرع بن حابس» وكتب معاوية بن أبي 
سفيان شهادتهم» في قعدة سنة تسع من المجرة» والسلام على من اتبع اللهدى» ومن 
عاين أصلها المنتسخة منه المذكورة فيها طوله وعدد أسطاره وعم أن هذه نسخة منه 
من غير زيادة ولا نقصان» قيد على ذلك شهادته في غرة صفر عام ثمانية وعشرين ' 
وسبعائة» مد بن إبراهيم بن عبد الرحمان الهروي» وقامم بن يجي بن أحمد بن 
سعادة» انتهت. ٠‏ 

ومن قابلها بأصلها فتاثلا قيد بصحة المقابلة» خاصة شهادتهم في اليوم الموفى 
عشرين من صفر من إحدى وتسعين وسبعائة. علي بن تمد بن علي الصنهاجي ومد 
ابن عمد الحسنى» انتهت. ومن قابلها بأصلها فألفاها سواء قيد بصحة المقابلة شهادته 
تاروع الماع عر من حادق الاکن غا ب وا عند بن سعيد ن يونت 
الفهري» وإبراهم بن عثان بن مبارك» ومن قابلها بأصلها فألفاها سواء قيد بمضنه 
شهادته بتاريخ السابع والعشرين من ذي الحجة متم عام إحدى عشرة وثمافائة» عرفنا 
الله خيره مد بن عبد الله بن مد وحمد بن مد بن إبراهيم بن يوسف» انتهت. ومن 
قابلها باصلها فألفاها سواء قيد بصحة المقابلة شهادته بتاريخ السابع والعشرين لشهر 
رمضان المعظم عام ثلاثة عشر وثمافائة. حمد.بن جعفر بن محمد ومد بن محمد الجذامي 
ومد بن علي بن سعيد الأمنيء انتهت. ومن قابلها بأصلها فتاثلا قيد بصحة المقابلة 


5) خ : فقد خصته» وهي الصواب. - 
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شهادته أواخر جمادي الثانية سنة سبع وثلاثين وثانفائة بل في أواخر شوال من عام 
تسعة وأربعين وثافائة. مد بن سعيد وحمد بن محمد بن جمد الأمنيء انتهت. ومن 
قابلها بأصلها فتاثلا وألفاها سواء يعرف الشاهدين الواضعين اسميها في الرسم المذكور 
المؤرخ بأواخر شوال المبارك عام تسعة وأريعين وثاغاثة: وشا محمد بن مد بن سعيند 
ومد بن عمد الأمني معرفة كافية وأا كانا في حين وضعهها شهادتها من أهل العدل 
والرضى وقبول الشهادة» ومن عم ذلك کا ذكر قيد به 0 وبصحة المقابلة کا ذكر 
في يوم عاشوراء المبارك من شهر الحرم فاتح عام إحدى عشرة وتسعائة» عرفنا الله 
خيره وبركته عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الله القلصادي٠‏ وفقه الله ومد بن مد 
ابن إبراهم بن عبد السلام الأسدي. ونقل شهادته إلى هنا من أصلها من حيث 
وقعت فيه بعد المقابلة والتصحيح في العشر الأول من شهر جمادي الثانية عام اجك 
عشرة وتسعرائة عرفنا الله خيره بمنهء ألحق فيه مد صح به والإشهاد بصحة المقابلة 
من الأصل من خيث ذكر نقلت في أواخر شهر الله الحرم» فاتح عام إثني عشر 
وتسعائة عرفنا الله خيره» عبد الله بن أحمد بن عبد الله القلصادي وفقه الله أصلح 
بأتم شهر في مثلهء ومد بن مد بن إبراهم بن عبد السلام الأسدي شهرة عل 
باستقلاله عبد الله تعالى أبو يحى بن أي يحي بن أحمد بن قامم العقباني لطف الله 
بهء انتهت النسخة ومن قابلها بأصلها فاثلتة ووافقته وأشهذه السيد الفقيه العلامة 
قاضي الجاعة بالحضرة العالية تامسان أبو يحى بن أي يحى بن أحمد بن سعيد بن أحجمد 
بن قاسم العقباني أبقى الله تعالى بركته وأدام حياته ورحمته ورحم الله سلفه الصالح 
باستقلال أصلها لديه الاستقلال التام بواجبه وهو أسعده الله بحال كال الإشهاد عليه 
وعلى ذلك وصحة المقابلة قيد شهادته في أوائل جمادى الثانية عام عشرين به ملحق 
ابن أحمد ومن شهر الله الحرم اه وشهد في مثله مصلح كان الله له صح بذلك انتهت 
' النسخة ومن قابلها بأصلها فاثلته حرفا بحرف من غير زيادة ولا تقص قيد بصحة 
اللقابلة شهادته رابع شهر الله رمضان المعظم عام أحد وأربعين وألف» ألحق فيه فقد 
خاصته وحرفا حرفا ومصلح بل صح به قابلها بأصلها فائلته من عاين خطوط 
الأمة الأعلام - رضوان الله عليهم ‏ بالنسخة المنتسخة هذه منها الفقيه الإمام 1 
شيخ الماعة بالمدينة الإدريسية صانها الله قاضي القضاة سيدي عبد الواحد بن أ 
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الميدي ‏ رحمه الله والفقيه العلامة القاضي الأعدل سيدي أبو القامم بن النعم 
الغساني» والفقيه العلامة القاضي سيدي محمد بن إبراهيم الدكالي والفقيه العلامة المفتي 
بالمصرة : الباحة ميدي ن ا والفقيه القاضي علي بن جمد 
الشريف المريني ‏ حفظه الله وتقل شهادته آخر صفر الخير عام إثنين وأربعين 
وألف ألحق ابن إبراهم وعام صح به ألحق وأمن رسول الله بل حرفا حرفا ومصلح ٠‏ 
سيدي أحمد بن جمد بن جلال صح به. 


وسئل عن ذلك شيخنا الإمام العلامة امام شيخ الإسلام وقدوة الأنام أبو عبد 
الله سيدي عمد بن الشيخ الإمام العارف بالله سيدي عبد القادر الفاسي» أدام الله سر 
نفحاته وأدام بر كته أمين. 


فأجاب المد لله» وصلى الله الله على سيدنا جمد وآله وصحبه وس تسلهاء 
وبعد فلا يخفى على متأمل أن الرسم أعلاه باطل وبحض اجتراء وافتراء وكذب بحت 
من غير امتراء» ما هو على أسلوب عبارة السلف المتقدمين وفصاحتهم» ولا الناقلون 
له منتهجون نهج وثائق المتأخرين في صناعتهم» هذا مع مصادمته للإجماع؛ ومخالفته 
لما عليه العمل في جميع الأزمنة والبقاع» أوصى رسول الله به بإخراج اليهود من 
جزيرة العرب من غير استثناء فأجلام أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه - من غير 
خصيص لبعضهم بمزية على بعض» وضربت عليهم الجزية بالخزي والصغار في تلك 
الاعصار في جميع الأرض زمن الخلفاء الراشدين المهتدين من غير استثناء فريق منهم 
ولا اختصاصه ولا احترام بيت من بيوتهم ولا استخلاصه» أترى هؤلاء الخلفاء المداة 
ضيعوا حقا من الحقوق أو عهد رسول الله به والخليفتين المذكورين ومن معهاء فلم 
يوفوا بعهده ولا قاموا بوصيته من بعده» أتظن أن يكون علماء الأمصار وجهابذات 
الأخيار ونقاد الآثار ضيعوا هذا الحم أو جهلوه أو كتوه فم ينقلوه» كلا إن من 
يظن بهم ذلك ففي ضلال مبين» أليس قد أتم الله دينه» قال تعالى : (اليوم أقلت 
لم دینج وأقمت علي نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينام» أليس قد حفظ 
الله ما أنزل الله على رسوله ؟ اليس قد وعد رسول الله به أن لا تزال طائفة من 
أمته ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون ؟ كيف يكن أن يكون حك 
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من أحكام الشريعة عهد به رسول الله ب فلم يوجد إلا بعد ما ينيف على الألف 
ومائة سنة عند إخوان القرود أعداء الإسلام اليهود ؟ كلا إن هذا لمن الجهل 
الصريح» والكذب الفاضح القبيح. ْ 

والأحكام المعلقة بأهل الذمة معلومة مقررة» والشروط التي عليهم محفوظة 
مشتهرة» هذا مع ما التزموه واشترطه عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. روى أبن حبان زف عن عن الرحان بن غ أنه كتب إلى غر رط الله نة 
حين صالح نصارى الشام : بسم الله الرحمان الرحم» هذا كتاب لعبد الله عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين من نصارى الشام» إنم لما قدمتم سألنام الأمان لأنفسنا 
وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لك على أنفسنا أن لا نحدث في مدائننا ولا في 
ما حوها ديارا ولا كنيسة ولا بيعة ولا صومعة راهبء ولا نجدد ما خرب منها ولا 
فنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسامين في ليل أو نها وأن نوسع أبوابها لامارة وابن 
السبيل؛ وأن ننزل من مر من المسامين ثلاث ليال نطعمهم» ولا تأوي في كنائسنا ولا 
في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للسامين» وأن لا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر 
شرعناء ولا ندعو إليه أحداء ولا فنع أحدا من ذوي قرابتنا من الدخول في الإسلام 
إن أراده» وأن نوقر المسامين ونقوم لحم من مجالسنا إن أرادوا الجلوسء ولا نتشبه بهم 
في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكم بكلامهم» 
ولا تتكنى بكنام» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من 
السلاح ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتنا بالعربيةء ولا نبيع الخو وأن نجز مقدم 
رءوسناء ونلزم زينا حيث ما كناء وأن نشد الزنار على أوساطناء وأن لا نظهر 
صلاتنا وكتبنا في شيء من طريق المسامين وأسواقهم» وأن لا نضرب نواقصنا من 
كنائسنا إلا ضربا خفيفاء ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة 
المسامين» ولا نخرج سعاتنا ولا باعتناء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران 
معهم في شيء من طرق المسامين وأسواقهم» ولا نجاور بوتاناء ولا نتخذ من الرقيق 
ما جرت عليه سهام المسامين» ولا نطلع على منازل المسامين» فاما بلغ الكتاب عمر 
- رضي الله عنه ‏ زاد فيه ولا نضر بأحد من المسامين» شرطنا لك ذلك على أنفسنا 
وأهل ملتنا وقبلنا عليهم الأمان» فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لك فلا ذمة لناء ‏ 
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وقد حل لك منا منا يحل من أهل المغاندة والشقاق. فكتب إليه عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أن أمض ما سألوا وألحق فيه حرفين اشترطها عليهم مع ما اشترطوه على 
انفسهم» أن لا يشتروا سبيا من سبايا المسامين» ومن ضرب مساما عمدا فقد خلع 
عهده. 

وعلى هذا الكتاب اعد عاماء كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة من 
ذلك الوقت إلى هم جراء وهو يقضي بخلاف ما تضنه هذا الرسم المفترى كاشتراط أن 
يشدوا الزنار وأن لا يشتبهوا بلباس المسامين من العام ونحوها. على أن هذا مما لا 
خلاف فيه ۴ اقتضاه نقل ابن حزم في إجماعاته التي هي أصح الإجماعاتء وكذا 
حكى الإمام الماوردي الإجماع على أن اليهود في أمر الجزية سواء» ونصه وود خيبر 
وغيرهم في الجزية سواء بإجماع الفقهاء أه. 

وبقيت أمور تركنا الكلام عليها لأجل اللول : منها ما اشقل عليه ذلك 
الكتاب المزور على الرسول ب من التاريخ بتسع من الحجرة» فإن المعروف أن 
التاريخ من المجرة أول ما حدث في زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وكتب الني مَل 
المنقولة في كتب السيرة وغيرها لاملوك وغيرم ليس فيها تاريخ» ومنها ما اشقل 
عليه من وصف الأسطر المكتوبة في داخل الكتاب قبل الإشهاد ونحو هذاء اكتفينا 
عن الكلام في ذلك كله با ذكرناه لوضوحه وتبين الآفتراء والكذب غاية البيان : 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به شنا قليلاء فويل هم ما كتبت أيديهم وويل هم مما 
يكسبون2”94, وقد وقعت نازلة تقرب من هذه في المائة الخامسة أن هوديا 
أظهر كتابا فيه : أن رسول الله به أمر ياسقاظ الجزية عن أهل خيبر وفيه شهادة 
عل رک لل فة وعد ب مماة ويعاركة بن ا هان فر عن اناف أن 
بكر البعدادف نقيال »هذا عزون لان ماو نة اسل عام الفتح» وفتح خيبر سنة 
سبع» وشهادة سعد بن معاذ وسعد مات يوم بني قريظة قبل خيب بطل ب 
وخسر مظهره وخاب» ولم يشرح الناقل من حال القضية أكثر من هذاء إلا أنه ذكر 


6) سورة البقرة الآية : 78. 
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أن الغرض بيان فائدة التاريخ ونعوذ بالله من التجرئ بالكذب على الله ورسوله» 
کا نستعيذ به سبحانه من هوى يشد باب الإنصاف» ويصد عن جميل 
الأوصاف :لهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون 2°74 وصلوات الله وسلامه على سيدنا مد المصطفى 
الختارء وزين المرسلين الأخيار» وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهارء والمد 
لله رب العالمين. وكتب عبد الله سبحانه عمد بن عبد القادر الفاسى كان الله له وليا 
وبه حفيا بمنه» وأجاب عقبه قاضي فاس أبو العباس سيدي أحمد إن لالج امد لله 
الذي أظهر دين الإسلام على سائر الأديان» وبين على لسان نبيه بيه الشرائع 
والأحكام» وأعلم أمته بر في خطبة الوداع با أنزل الله من إكال الدين» 
وقال بل : ليبلغ الحاضر الغائب من المؤمنين. ولا مزيد على ما كتبه شيخنا الإمام 
أعلاه» إذ مدار أحكام الجزية على رسالة سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه من 
المتقدمين والمتأخرين» وتصدي غير واحد للتأليف فيها كالإمام المغيلي رحمه الله وما 
ذكر أحد من المفسرين في قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد دم 
صاغر ون 9(4 غرف ول شان إليه مؤلف في كتب السير والحديث»ء وبهذا بہت 
اواك لله من جاءق به وأعلته أن :الضك أعلاء مض زور وافتزاء :وق افيه بان 
مثل هذا الكذب وقع ببغداد» أقى به هودي إلى رئيس الرؤساء ورفعه إلى أعم 
.الناس بالتاريخ أبى بكر البغدادي فأبطله» وقال : إنه مزورء ذكره في ذيل الديباج 
- وغيره» فلا يشك من له أدنى حظ في العم في بطلانه؛ لأن السلف الصالح - رضي 
الله عنهم - اعتنوا بتدوين السنن وحفظهاء ودونها من بعدهم وكتبهاء ولم يتركوا شيئا 
من سيرته بء ويحق الله الحق ويبطل الباطل» وصلى الله على من خةت الرسالة 
بشو ال وصحة.. و كتا طيد الله أجل بم د بن ناجي وفقه الله. 
وجات عقب المتافطل ادق شيا أبنو عبد 'اللة دى ين أخة 
القسمطيني : المد لله وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسلم تسلهاء الوت .: 
أعلاه ه صحيح: وكذلك تصحیحه» ولا خفاء في أن الرسم يقطع بكذبه لأنه م ينقله 
7) سورة التوبة الآية : 33. ا 


8) سورة التوبة الآية : 29. 
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أحد من أنّة الحديث والسيرء بل نقلوا ما يضاده من حكاية غير واحد منهم» ومن 
الفقهاء الإجماع على أخذها من أهل الكتاب من غير استثناء أحد منهم» ونص أهل 
الأصول على أن ما تتوفر الدواعي على نقله إذا نقل آحادا مما يقطع بكذبه» وكذلك 
قطعوا بكذب الحديث الوارد في خلافة علي» وهو ما روي أن رسول الله ا قال 
لعلي : أنت الخليفة من بعديء فقالوا لو كان صحيحا لما خفي على أهل السقيفةء ولا 
فبك أن الرسم المذكور لو كان واردا عن الني 2 لكان مما تتوفر الدواعي على 
نقله» فإذا قطع بكذب ما نقل أحادا فكيف با لم ينقل أصلاء وقد دونت كتبه َل 
ولم ينقل أحد هذا الكتاب» وقد نقلوا وصيته به بالقبطء حيث قال : (استوصوا 
بالقبط خيرا فإن لک منهم نسبا وصهرا)) ولو كان هذا الإيصاء موجودا لنقلوه ۴ 
نقلوا الإيصاء بالقبطء ثم ذلك الكتاب يقتضي أن إيصاء الني به بترك الجزية 
وغيرها وبربط العام لآل صفية إنما هو لكونهم أصهاره عينم فيعظمون وينزهون عا 
يلزم به غيرهم» ولو كان هذا صحيحا لكان أحق الناس به قريشء لأهم رهطه يبل 
وعشيرته» والراجح عند متنا أن كفار قريش كغيرهم توخذ منهم الجزية. 

وما يدل على كذب الرسم تضمنه أن لصفية ‏ رضي الله عنها ‏ أخا إسمه 
موسى» وأنه كان حيا سنة تسعء باقيا على هوديته» وهذا لم يذكره أحد من أهل 
السير فها عامت بل المروي عن خالد: أنه بم قتل أبا صفية وأخاهاء ذكره في 
المواهب اللدنية» وما تضمنه الرسم من شهادة وتصحيح أولئك العاماء الذي يغلب 
على الظن أنه مكذوب عليهم» وأنه زور وهتان» لأنه لا يوافق ولا يشهد بتصحيح 
مثله غامر ذو دين» فكيف بن هو من أّة المسامين» وقد قال تعالى : «إقل هام 
شهداءم الذين يشهدون أن الله حرم هذاء فإن شهدوا فلا تشهد 
معهم 204 أي فلا توافقهم لأن موافقة أهل الباطل على باطلهم لا تجوز وقال 
عليه السلام اشد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور" ولا جور أعظم 
من أن ينسب إلى رسول الله بيو ما لم يقله» ويحدث في الدين ما ليس منه» 
9) أخرجه ابن سعد کا في مفتاح كنوز السنة. 


0) سورة التوبة الآية :151. 
1) جملة من حديث طويل في الصحيحين عن النعمان بن بشير. 
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وبتقدير صدور ذلك منهم فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه» وقد قال بعض الآمّة : 
من جاء بخلاف ما عهدناه في ديننا لا يلتفت إليه» بل نضرب وجهه بقوله ولا 
يلتفت إلى عامه وعمله كائنا من كان اه وهو صحيح يدل عليه قوله ل : «من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد وبالجلة فالرسم المذكور من 
الأمور الحدثة في الدين التي قال فيها به : «كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في الناره أي صاحبها في النارء فمن أحدثه فوباله عليه وضرره عائد عليه 
<ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون00034. والجد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفىء وصلى الله على سيدنا ونبينا مد نبيه ورسوله المقتفى» 
وكتب محمد بن أحمد القسمطيني لطف الله به. 

وأجاب عقبه الفقيه أبو عبد الله سيدي العربي بردلة : المد لله ما أجاب به 
المجيب أعلاه في غاية الإحكام والنصح لدين الله وكذلك تصحيح المصححين له 
جزام الله خيرا على ما وجهوه من الحق» والمسألة واضحة الح بينة الافتراءء فإن 
٠‏ حملة الشريعة أهل الحديث وحفاظ السنة وأهل السير استقصوا جميع أحواله من 
وأقواله وأفعاله حت الأمور المعدودة من العاديات» فكيف يغفلون عن حم من 
أحكام الشريعة لا يوجد عند أحد منهم وخصوصا حكا شهر أمره وحكرة جلة 
الصحابة وكتبوه وأشهدم به وتعلق على زع هؤلاء المفترين ببعض من له ماسة 
ببعض قضاياه بء ثم هو مع ذلك على زعمهم الكاذب ناسخ لما تقرر حكه» ووضح 
من السنة المشرفة وكتاب الله العزيزء ومع هذا كله خفي على حملة الشريعة 
وحفاظهاء فلعنة الله وسخطه وغضبه على من يعتقد هذا ويجاوزه. 

هذا مع أن الرسم المذكور أعلاه الذي أبدوه مختل الصنيع» واهي الأحكام مما لم 
. يعتد به أصلا عند أهل صناعة التوثيق» وكذلك عند غيرم من له أدق E‏ 
بالرسوم المعتد بها وأحوال ما تصح به» وما يشترط في الإعتداد هاء لذلك النسخة 
التي يعتد بها هي التي تكون على خط قاضي الوقت الحاضر وقت نسخهاء فيضع 
2) متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. 


303( سورة التوبة الاية : 32. 
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خطة عل الآصل المنتسخ منه بالصحة والقبول» ثم تكتب النسخة وتذيل أي النسخة 
بالتسجيل على ذلك القاض الموجودء ويترك له محل العلامة فيضع علامته في النسخة 
آنا وة الل ب التدحة عه أيضا ال اقات ذا تيل اة 
بالتسجيل فهي مجرد تقييد وزمام فقطء لا رسم معتد به» وكذلك إذا سجلت ولم 
يضع القاضي علامته فلا عبرة بهاء وسواء وضع الشهود علامتهم على النسخة المسجلة 
أو غير المسجلة حيث لم يضع القاضي علامته في التسجيل فلا اعتداد بها أصلاء وهذا 
معروف عند أهل التوثيق لا يتوقفون فيه» فكل ريم يطلب نسخه وشهوده أموات 
يتوقف على وضع القاضي خطه على المنتسخ منه أولاء وعلى النسخة التي تنسخ منه 
ثانياء وكثيرا ما تنسخ النسخة ولا يتوقف وضع خط القاض في تسجيل النسخة 
فقيل تلك اة ولا يطهيها أحه اللاستجاع ا اطا وة نروئ اك الحهوة 
وعند كل من له ماسة بأحوال الخصام» يقولون على البدهة ليس عليها أي على 
النسخة خط القاضيء أي لا عبرة بهاء وهذا الذي عليه العمل واستقر في أذهان كل 
من يباشر الرسوم» وهو الموافق لما يوخذ من كلام الأعة كالمتيطي وابن عبد السلام 
وابن عرفة وغيرهم» وهذه النسخة ليس فيها خط القاضي الموجود حالة نسخها فلا 
اعتراف بها من هذا الوجه أيضاء وأيضا فيها مثل هذا أو أشد من وجه آخرء وذلك 
أن مفتتح نسخها كان عام انية وعشرين وسبعائة» فقد تأخر خط الصحابة على 
زعهم إلى المائة الثامنة» وفي المائة الشامنة من المجرة النبوية كيف يتوصل إلى أن 
ذلك من خط الصحابة الكرام فن يجزم بعد سبع مائة ونيف أن الخط خط سيدنا 
علي كرم الله وجهه أو خط معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ وهذا كله دليل على ما م 
مجبولون عليه من الكذب والخداع والغش للمسامين» دمرهم الله تعالى وأخلا منهم 
الأرض» وأعز دينه وأظهر صولته» وحمى حريمه بجاه سيدنا ونبينا ومولانا مد ملل 
وشرف وكرم» وكتب عبد الله سبحانه العربي بن أحمد بردلة» كان الله له وليا 
ونصيرا. وأجاب عقبه أخونا في الله الفقيه أبو عبد الله سيدي عمد الطيب بن سيدي 
مد بن عبد القادر الفاسي : المد لله الذي رفع الإسلام وشد بالعاماء أركانه العظا» 
وابد في هذا الدار وجود قائم بدينه لا يضره من خالفه على مر الليالي والايام» 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نبرأ ها من جميع أنواع الشرك 
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والآثام» وعبادة الأوثان والأصنام» 5 سيدنا ونبينا ومولانا مدا بے عبده 
ورسوله خاتم الأنبياء وخيرة الأنا» الماحي بنور شريعته أنواع الظلام؛ والدامغ 
بسيفه لجيوش الكفرة اللئام وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام» وبعد فإن ما 
كتبه الشيوخ أعلاه هو الصواب الذي لا يعدل عنه» ولا افتراء فيه» وهو الحق 
الصراح الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلا يتوقف عاقل في أن 
ذلك المرسوم المشوم الواضح بطلانه بالمنقول والمفهوم» الذي استظهر به إخوان القرود 
أعداء الله ورسوله طائفة اليهودء هو من جملة افترائهم الممهودء وخدعهم الممدودء وما 
سولت لهم به أنفسهم أن يلبسوا على المسامين ويدسوا فيه الطعن على الدين 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون فعداوتهم للإسلام والمسامين مسترة على مر الأيام والسنين» قال تعالى : 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم7074. ولهذا قال ولي الله 
سيدي ابو نعم رضوان بن عبد الله الجنوي نفعنا الله به ٠١‏ أحق المسامين اليوم أن لا 
یروا وديا ولا یرام هودي. 


وتتبع عورات هذا الرسم والبحث في عبارته وألفاظه أفرادا وتركيبا وتبيين 
وجوه معانيه ممأ يطول» ولا حاجة تدعونا إليه بعد التنبيه على مصادمته. لأهل 
الدين وصريح القرآن وإجاع الأمة وخروجه عن أسلوب التوثيق والترسيل» حسها 
أوضح ذلك أعلاه شيوخ الإسلام وأعلام الأنام جزام الله أحسن الجزاءء فلا تخلو 
الأرض من قائم له بحجة» قال به : حمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون 
عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين°. قيل لابن المبارك ‏ رضي الله عنه - هذه 
الأحاديث المصنوعة» قال تعيش للا الجهابذة : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون2076) وكان الدارقطني رجه الله تعالى يقول: يا أهل بغداد لا تظنوا أن 
أخدا يقدر أن يكذب على الني بلي وأنا حي» يعني لاتساع حفظه ومعرفته بأنواع 


5) سورة المائدة الآية : 14. 
6) نسبه العلامة المناوي في كنوز الحقائق لمسند الفردوس. 
7) سورة الحجر الآية : 9. 
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الحديث من صحيح وسقم وموضوع» وهذا الأمر مسم ومستر للعاماء من بعده فلا 
يزال إلى قيام الساعة» والله أعلم. وكتب الطيب بن عمد الفاسي كان الله له جنه 
أمين. 

انات عقبه الأخ في الله الفقيه الحافظ أبو الحسن سيدي علي بركة 
التطواني* بسم الله الرحمان الرحم : وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسم 
تسلياء المد لله الذي أشاد مباني الإيمان والإسلام» وأباد دعاوي أهل الكفر 
وخصوصا اليهود اللشام» وحمى هذه الشريعة الحمدية الطهرة» ومحا رسم من نحى 
إليها غير أمورها المسامة المقررة» وأقام لحراسة حوزة ربوعها وصيانة أصولها وفروعها 
سمارة تغاداء وجهابذة نقاداء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
تحملنا على كاهل الاعتقاد الخالصء وتحلنا في ظل الشرع الواري الذي ليس 
بالقالصء ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا مدا ْو عبده ورسوله ونبيه ومصطفاه 
من خلقه وخليله؛ الذي أكل الله تعالى به دينه القويم» وجعله مكلوءا من تحريف 
ذي الزيغ والتوهي َي وعلى آله السالكين على نجه المستقم وصحبه المتسكين 
بحقوق شرعه الثابت المقم» صلاة وتسلها نستوكف با البركات ونكف بها الأسواء 
والهلكات. 

وبعد فإن ذلك الرسم الختل القوام» المنحل النظامء الذي تصدى أولئك الأمة 
الأعلام» والنقاذ الكرام لإبطالهء وجرد كل منهم حسامه لاجتثات أصله واسعضال: 
ما لا يرتاب في بطلانه من أمعن النظرء وتأمل عم السير والأثرء بل لا يكاد يخفى 
اختلاله على من كان له أدنى نفحة من عل أو خص بأخفى نحة من فهم» فإن لوائح 
الوضع على صفائح متنه تلوح» وفوائح الاختلاف والافتراء من ضنه تفوح» فليس 
لا اله عن رة ولا عل حو ا ك تع وو ل غ لاه كيه 
حالكة بادية لأولي الإيمان» وحسفة داجية تجدها ذوق الإيقان» وذلك من أمارات 
الوضع والاختلاق للأخبارء حسما نبه عليه افا النظار. 
8 خ : التطاوفي. 7 


9) خ : مماسرة جمع مسار : مالك الشيء والقم عليه وتغاداء لعله نفاذ بالنون ثم الفاء جع نافذ : أي 
يبلغ بصره إلى الأشياء» » والنسخة التي فيها سمارة لعله سمارا جمع سامر. 
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ومن أقرب ما يبدو به كونه زورا وافتراء وبهتانا واجتراء ما تضضنه من أنه لا 
يطأ أرضهم جيش» فإنه يقال : أي أرض كانت لمن ذكر إذ ذاك على ما تقتضيه 
الإضافة من العهد هناك وأن لهم ح أرضا يترددون في جوانبهاء ويعمرون بفنائهاء 
ويمشون في مناكبهاء وقد علم في السير والأثر أن مرجع أهل السيدة المذكورة - رضي 
الله عنها ‏ قريظة والنضير وخيب وهذه الثلاثة لم ي يبق لها على ما كانت غليه أثر 
ولا خب أما بنو قريظة والنضير, فا وقع فيهها من الاستئصال والإجلاء معلوم 
ف واا خير فاجلا أمر الوكين عر بن الطاب د ركن :الله عة لأهلهنا 
معلوم أيضا عند الكبير والصغيں ولو كان ثم شيء مما حواه ذلك الرسم لوقع الإدلاء 
به لمن كان بيده ذلك الرسم کا وقع من بعض بني الحقيق حين أراد عمر ‏ رضي الله 

عنه ‏ إجلاءهم من خيبر من احتجاجه عليه ياقرار رسول الله يه لهم على عمارتهاء 
وجعلها كا ذكر في الخبر من أعمال الفتح المذكورء وما أشار إليه نبينا عليه الصلاة 
والسلام من خروجهم منها على الهيأة التي وصفهاء فوقع ذلك على ما وصف من القام 
حسما روي ذلك في صحيح البخاري من رواية نافع عن عبد الله بن عمر ‏ رضي 
الله عنها » قال : لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمرء قام عمر ‏ رضي الله عنه - 
خطيباء فقال : إن رسول الله ب كان عامل هود خيبر على أموالهم» وقال : نقرك 

واد ذه وا ع لله ع ع العا ا ا 
ففدعت يداه ورجلاه وليس هناك عندنا عدو غيرهم» د وتهمتناء وقد رأيت 
إجلاءم» > فاما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق» فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا 
وقد أقرنا عمد وعاملنا على الأموال» وشرط ذلك لناء فقال عر أظننت أني نسيت 
قول رسول الله به كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد 
ليلةء فقال كان ذلك هزيلة من أبي القاسم» فقال كذبت ياعدو الله فأجلام وأعطام ٠‏ 
قية ما كان لهم من القر مالا وعروضا وإبلا من أقتاب وحبال وغير ذلك» اه فانظر 
كيف احتج اللعين المذكور بما كان لديه مما أوهم أنه يعود به نفع عليه. 

والكلام على هذا الحديث وما يتعلق به وما يناسب ما نحن بصدده رحب 
الجال» وفيا اقتصرنا عليه من ذلك بلاغ وكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد حاضر 
البال» وفيا أشار إليه شيخنا الإمام عام الأعلام» أبو عبد الله سيدي عمد بن شيخنا 
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ا الإسلام سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه وأبقى بركة نجله ومن انطوى 
من عشرته وأهله في كلامه احررء وإملائه الحتص من مخالفة ذلك الرسم باشتاله 
على التاريخ» فإن سائر كتبه وعهوده بي المعروفة المشهورة خالية من ذلكء وإن 
التاريخ إفا كان في زمن عمر - رضي الله عنه ‏ دليل واضح على وضع ذلك العهد 
لأولى العام والفهم» وكون التاريخ حدث زمن “مر - رضي الله عنه ‏ هو المعروف 
والمشهور. وكان ذلك سنة سبع عشرة م ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري مع 
ذكره أسبابا حملته - رضي الله عنه ‏ على ذلك» وبالملة فن وقف على كتب رسول 
الله یل لاملوك وغيرهم وعرف عهوده بلي للرؤساء ونحوهم وسير أساليبها المستنيرة 
المستقية» قطع باختلال ذلك الرسم وكونه مختلقا ليس له عند الله ولا عند عباده 
قدر ولا قهة» جعلنا الله سبحانه من المؤمنين بأنوار التوفيق» السالكين مسالك أهل 
الحق والتحقيق» بجاه الني به الرحيم الشفيق» والمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين. وكتب عبد الله سبحانه علي بن عمد بركة كان 
الله له نه وأجبت عقبه : بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وس تسلياء المد لله الذي جعل العم نورا هتدي به كل ذي نظر سديد. 
وعروة يستمسك بها كل موفق رشيد» ويضل عن جادة طريقه كل جبار عنيد. 
والصلاة والسلام على سيدنا تمد الذي لم يقبضه الله حتى أكل به الدينء وأتم به 
النعمة على المؤمنين» وعلى آله الطيبين المهتدين» وصحبه أجمعين» وبعد فا كتبه 
شيخنا الإمام وحافظ الأنام خاققة المحدثين» وبقية العاماء الجتهدين» أبو عبد الله 
سيدي محمد بن سيدي عبد القادر الفاسي وتبعه عليه سادتنا عاماء الملة» وأقار الأهلة 
أبقاهم الله عزا لامسامين والإسلام» وكهفا للأنام هو عين الصواب» الذي لا شك فيه 
ولا ارتياب» فإن ذلك الر, سم المكسوف الأنوار المضموس الأقارء مصادم للكتاب 
والسنة» ولا اجتتعت عليه الأمة» وهو من جملة افتراء اليهود الذين باءوا بغضب من 
املك المعبود» وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الآفاق» ولزمهم الخزي والصغار على 
الإطلاقء فهم في ضلاهم يعمهون» وفي او هلاك يترددون» قال تعالى : #وإذ 
تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب 104 


0) سورة الأعراف الآية : 166. 
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قال المفسرون سواء العذاب الجزية والاذلال» وقد حم الله عليهم هذا وحط ملكهم» 
فليس في الأرض راية ليهودي. ومن طالع كتبه بيه الساطعة الأنوارء وكاماته 
العظية القدر والمقدارء م يرتب أن ذلك الرسم من موضوع الأخبارء وباطل الآثار 
ألا ترى أن رسول الله ب قسم خيبر بين من حضر فتحها من أهل الإيهانء ولم 
يثبت أنه خص أحدا منهم بعهد ولا أمان» وصح أيضا أنه قال مله في مرض موته : 
«لا يجتمع بجزيرة العرب دينان»"") على سبيل العموم في الأشخاص والأزمانء ولو 
كان هذا العهد عند اليهود لعنهم الله مرسوماء وهذا الأمان لدهم معلوما لأدلوا به 
حين أجلام أبو حفص أمير المؤمنين» من غير استثناء لبيت من بيوتهم أجمعين» 
باتفاق أجلة الصحابة أهل التحقيق والإصابة؛ ا أدلوا بما هو أضعف منه دليلا 
وحجة» وأخفى منه سبيلا ومحجة» فعاد عليهم دليلهم بالوبالء ونزل عليهم من الله 
العذاب والنكال» وعمهم الجلاء» وحل بهم البلاء. 


وبهذا استدل من قال من المحدثين ؟ هو الراجح أن خيبر افتتحت عنوة» قال 
ابن حجر : وبه جزم ابن عبد البر ورد على من قال افتتحت صلحا. 


وما يدل على وضعه قوله في ابتدائه : هذا ما عهد به مولانا مد م فقد عم 
أنه م يرد في شيء من كتبه به الكرية ولا في واحد من عهوده العظية ذكر السيد 
والمولى» ونحوها من الأوصاف التي لجرد الأدب تصاغ وتجتلى» وقد نص الأمُة أن ما 
يستعمل من لفظ المولى والسيد في حقه بي حسن ولم يرد به خبرء ولا جاء 
بتصحيحه أثرء إلا قوله به : «أنا سيد ولد آدم ولا فخ)» جعلنا الله سبحانه 
من اهتدى بداه المبين» وسلك بنا مسلك المتقين» وصلى الله على سيدنا جمد وآله 
وصحبه أجمعين وسم تسليا. وكتب عبد الله سبحانه علي بن عيسى بن أحمد الشريف 
العامي الأصل ثم الشفشاوني» وكتب شيخنا الفقيه الإمام أبو عبد الله سيدي العربي 
بردلة الفاسي لمولانا السلطان أمير المؤمنين سيدنا إسماعيل نصره الله في مسألة 


1) في مفتاح كنوز السنة أن ابن سعيد أخرجه في الجزء الثاني بالقسم الثاني ص 44. 
2) تامه : يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع. نسبه في الجامع الصغير لمسام 
وأبي داود عن أبي هر يرة. 
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استرقاق الحراطين با نصه : بسم الله الرحمن الرحم» وصلى الله على سيدنا مد وآله 
وصحبه وسال قلا الفا الأسئ قات الال الود تازه اة اياف 
كوكب لاح من فلك الخلافة فأضاء الكون أنواره» وبدر سناه أبرزته المنة الأزلية في 
أعلى مراق الامامية» فعم نوره وأسراره ملك أعاظم الأمراء في العال» ملاذ عظاء 
الأمة من عرب وعجم» رافع ألوية الشريعة النبوية » ناشر راية العلوم الدينيةء 
طلعة جلاله لمعت من الضئضئ 613 النبوي» ونبعت أصالة مجتباه من شامخ البيت 

العلوي» الحاثمي المولوي» مظهر كامة الله العلياء عيادة الحق والدين والدنياء مولانا 
الإمام» المؤيد المام» أمير المؤمنين» المجاهد في سبيل رب العالمين مولانا إسماعيل بن 
مولانا كبير عظماء الأنام» ومتقسك الخاص والعام» أيد الله نصره» وأعلى أمره وذكره» 
أحبي المقام تحية تليك14) من المسك بالعبر وتجل عن وصف الألسن من تشاكل 
بالنظيرء وبعد للم العبد الأرض بين يدي البساط أنهي لاقام الأعلى أنه لما كان من 
الواجبات المؤكد أمرها والتاكليف المعظم في الشرع خطرها وقدرهاء النصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئة المسامين وعامتهم» أخرج مسل والنسائي أن الني بل قال : 
«الدين النصيحة» قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولايمة المسامين 
وعامتهم»» وأخرج البخاري ومسم عن جابر بن عبد الله البجلي قال : بايعت رسول 
الله بين على الإسلام فشرط علي النصح لكل مسلم فبايعته على ذلك» وأخرج الإمام 
أحمد مرفوعا قال الله عز وجل : «أحب ما تعبد لي به النصح لي»» وأخرج الطبراني 
عنه به أنه قال : «من لا تم بأمور المسامين فليس منهم ومن لا يصبخ ولا يمسي 
ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسامين فليس منهم»(015, وأخرج مسل 
عنه ّي أنه قال : «من غش المسامين فليس منهم»» قال جلال الدين السيوطي في 
الديباج في الكلام على الحديث الأول من هذه الأحاديث : قال الخطابي : هي أي 
النصيحة كامة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له» ثم قال بعده : ومعنى الحديث 
عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله الحج. عرفة» أي عماده ومعظمه» ثم قال في معنى 


3) الضئذيٌ : الأصل. 
4) يقال : ألاكة إلاكة إلى فلان : أبلغه عنهء وأصله : الأك. 
5) قال العلامة الألباني : هو ضعيف من أجل عبد الله بن أي جعفر وأبيه فنا ضعيفان. 
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النصيحة لله : قال العاماء : النصيحة معناها الإيمان به ووصفه با يجب له وتنزيهه 
عا لا يليق به» وإتيان طاعته وترك معاصيه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه 
وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمه والشكر عليها والإخلاص في جميع الأمور 
والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والتلطف في جع الناس عليهاء قال الخطابي : 
وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه»ء فإن الله تعالى غني عن 
نصح الناصح» والنصيحة لكتابه معناها الإيهان بأنه كلامه تعالى وتنزيله لا يشبهه 
شيء من كلام الخلق ولا يقوى على مثله أحدء ثم تعظيه وتلاوته حق تلاوته 
وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل الحرفين 
وطعن الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوع مع إعظامه وتفهم علومه والاعتبار 
بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتبلم لمتشاههء والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه» والدعاء إليه» والنصيحة لرسوله يله 
تصديقه في الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيهء ونصرته حيا 
وميتاء وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه» وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته 
وسنته» ونفي التهمة عنها وإشاعة علومها والتفقه في معانيهاء والدعاء إليها والتطلف 
في تعامها وإعظامها وإجلانها والتأدب عند قراءتها والإمساك عند الكلام فيها بغير 
عل» وإجلال أهلها لانتساهم إليهاء والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته 
وأصحابه» ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه؛ ونحو ذلك 
والنصيحة لأيمة المسامين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق 
ولطف» وإعلامهم ما غفلوا عنه من حقوق المسامين» وترك الخروج عليهم» وتألف 
قلوب الناس لطاعتهم» والصلاة خلفهم» والجهاد معهم» وأداء الصدقة لهمء وأن يدعى 
لهم بالصلاح» هذا على أن المراد بالأيمة الولاة» وقيل هم العاماء فنصيحتهم قبول ما 
رووه» وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن بهم والنصيحة للعامة إرشادهم لمصالحهم 
في خر ودتناف: وكف الأذى غه وتم عا جلو ونان حورا »«وسنيد 
خلاتهم وأمرهم بالمعروف» ونبهيهم عن المنكر برفق» والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم 
ورحمة صغيرهم» والذب عن أموالهم وأعراضهم» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره | 
هم ما يكره لنفسه»» وحثهم على التخلق بجميع ما ذكر من أنواع النصيحة اه ومن 
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ءاكاد النصيحة وأهها وأكلها مصلحة وحكة» وأعمهاء النصيحة لأية المسامين المقلدين 
بكافة أمور الأمة وأعباء الدين» وذكر أحكام الشريعة لهم وبيانهاء وقد أفصحت 
النصوص من الكتاب والسنة بوجوب بيان الأحكام وبالوعيد على كتها عن الأنام؛ 
قال تعالى : «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا 
تكتونه فنبذوه وراء ظهورهه54 الآية» وقال جل من قائل : «إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون01776 وقال بلج : «من سئل عن عم 
فكته ألجم بلجام من النار يوم القيامة»» وغير ما آية وحديث. 


هذا في کم الأحكام والاغضاء عن بيانهاء وأما كتها وتبديلها بنحو استحلال 
محرم ولو صغيرة علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة فهو إلحاد وكفرء قال 
الأشاعرة : من استحنل رما ولو صغيرة علم من دين الإسلام تحريمه بالضرورة 
كنكاح ذوات المحارم أو الزنى أو شرب الخر أو أكل الميتة أو لحم الخنزير من غير 
ضرورة كفر. 


وشهير جلي ما هو من شم مولانا أدام الله تأييده وأولى الفتح والنصر جنودهء 
وما جبلت عليه طبيعته العلوية من النصرة لدين الله تعالى ورعاية ودائعه» وحفظ 
ما أودع سبحانه من شرائعه» والذب عن الحنفية السمحاء وحياطتها وقع من يلحظها 
بعين الاعتداء» وإعظام أمرها وصيانتها وما هو عليه من الشغب") بمحبة العم 
والتهلف على بثه في الآفاق ونشره والتعظم لقدر العاماء حملة الشرع والتبجيل 
ومعاملتهم با لا يعرف لأحد غيره من الصنع اميل والمبالغة في التنفير عن البدع 
المحدثة وكبت المعتدين الملحدين ذوي الجرءة والترهات» وخصوصا ما يرجع إلى 
الأبضاع فهو أيده الله دائما يجهد نفسه في ذلك بالبحث عن تعلقاتها والاستقراء 
6) سورة آل عمران الآية : 187. 
7) سورة البقرة الآية : 107. 


8) رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم عن أبي هريرة» ورمز له السيوطي بالصحة. 
319( كذا في جميع النسخ» والصواب : الشغفف بالفاء بدل الباه. 
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ويبالغ في الاحتياط فيها والتخلص عن متشاهها بالتتبع لأحكام الشريعة 
والانتقضاء: 00 ٍ 

وإنها لجديرة بذلك» وكيف لا وحفظ الأنساب أحد الكليات اخس التي تواطا 
عليها جميع شرائع الأنبياء والرسل» وأطبقت ولم تنسخ في شريعة من شرائع الأمم 
والنصوص في ذلك شهيرة لحجة الإسلام الإمام الغزالي وغيره» وقد قال َي في 
خطبته المشهورة في حجة الوداع : «فإن دماءم وأموالك وأعراضك علي حرام» 
اذم قال الفلا وخ السات تاغل عت نظ الأعراض» عل أن 
الأحاديث الصحيحة جاءت مصرحة بذلك» قال الإمام الغزالي وغيره : ما أباح الله 
العرض بالقذف والسب قط ولا أباح الأموال بالسرقة ولا بالغصب قطء ولا الأنساب 
ياباحة الزنى قطء ولا العقول ياباحة المفسدات لها قطء ولا النفوس والأعضاء ياباحة 
القتل والقطع قط ولا الأديان بإباحة الكفر وانتهاك حرم الحرمات قطء وأمير 
المؤمنين عمت بركته واضح قصده على ما يقتضيه جميل الظن بهء وما تقتضيه كالات 
بيت النبوة وشافهنا به» وبلغنا عنه غير مرة أن اهتامه با أشار به من جمع الحراطين 
وکال رغبته في ذلك ليس إلا لما اقتضاه رأيه الصائب» وعزماته النافذة» من تكثير 
الجيوش التي بها قوام الدين وحفظ بيضة الإسلام والمسامين» لا أنه إشارته - وحاشاه - 
شهوة!220) دنيوية لذلك» ومن سرى إلى وهمه أن المقتضى ذلكء ولم يحم حول حك 
عزماته» أخذ يعاني جمعها على جع المضاد الملحد معاندا لقواعد الشرع مناف لقصده 
دام حفظه» كيف ولم يزل يفصح ويصرح علينا بأن هذا الأمر لا يرتكب فيه إلا 
أكل وجه من وجوه الصحة الشرعية» ولا يعاني المتحقق إلا وكان مستوف الشروط 
منتفية عنه الموانع» على أن حصول ما ذكر من غرضه وقصده من تكثير الجيوش لا 
يخفى أنه لا يتوقف على استرقاق» بل .هو طوع اليد بدونه» وحيث تحقق هذا كله 
ولم يخفء تعين على كل من له ملابسة بالعم إنهاء هذا الخطب النازل الوقتي الذي هو 
الجاهدة باستعباد الأحرار واسترقاقهم بدون وجه شرعي» وتقرير هيأته الواقعة 
وكشف الوجه الذي يتخيل عليه وما يرتكب في ذلك من الحظورات الموبقات» 


20) كذا في هذه النسخة وفي نسخة : إلا أنه» والظاهر أن صواب العبارة» لا أن إشارته ‏ وحاشاة - 
شهوة. 
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وبيان حكه إذ مثل هذا ما لا يسع التغافل عنه والتساهل في أمره» كيف وهو ما 
توعد عليه من الغش وكتم الأحكام ؟ وإذا كان كذلك فأبث لمولانا نفذت أوامره 
وسطت بأهل الزيغ والعتو عزماته وبوادره أنه غير خفي أن هذا الارقاق من 
الظاهر الشهير الذي لا سترة به أن المطالبين به الآن في مدينة فاس هل أناس أحرا 

كغيرهم من سائر أحرار المسامين» حريتهم معلومة لا اشتباه فيها بوجه» وكل ما يقع 
من الإقرار أنهم أرقاء لمعين أو لغير مغين أو ما يقع من غيرهم من الشهادة عليهم 
برقية على أي وجه كانت» فإن ذلك كله عن ضغط وإكراه مشاهد معاين؛ بحيث لا 
ارتياب فيه ولا شك ولا يختلج في ذهن افتقاره إلى إثبات» كيف وقد وقع الإعلان 
بالتصريح للجم الغفير والملا الكثير من أهل العلم وغيرهم مشافهة من المنتصب لهذا 
الأمر والمعين له بأن هذا الاسترقاق إن لم يقع الإذعان له والانقياد انتقم من الكافة» 
ونكل بهم وعوقبوا العقاب الشديدء بأن ينزل بهم ما لا يستطاع من الأمور الفظيعة 
من قتل نفوس وهتك حرم وإلزام ما لا يطاق من شهير الأموال» وحيث كان 
كذلك فكيف يعول على هذا الإقرار وهذه الشهادة ؟ وكيف يعتد بذلك ويسترقون 
به نصوص الأية لائحة ؟ فإن كان ما كان من إقرار أو شهادة على ضغط أو إكراه 
فهو رد لغى لا اعتداد به قال مالك : لا يلزم المكره ما أكره عليه من طلاق أو 
نكاخ أوعتق أو غيره» اين عرفة +“:طلاق المكره وسائر أفعاله لفن ابن الاج الا 
أثو لظطلاق الإ كرا كج وهه وين أو الأقرار به وقد حضوا نيان ار 
يتهم بأن الإقرار له إنما وقع عن خوف وخشية لغو غير عامل» ففي الكافي لابن عبد 
البر إقرار غير الحجور جائز لا يلحقه فيه تهمة» ولا يظن به توليج» ولا يحتاج 
لمعاينة قبض إلا أن يكون له ممن يعرف بالقهر والتعديء وهؤلاء المطالبون 
بالاسترقاق الأن حيث كانت حريتهم معلومة» فإقرارهم بالرق ولو كان عن طوع 
وجواز مع انتفاء ما ذكر من التهمة فهو لغوء لا يسامون شرعا للرق بهذا الإقرارء ولا 
ندعهم وإياهاء ولا يلزمون به» لأن حريتهم حق من حقوق الله تعالى» فليس هم 
إرقاق أنفسهم» قال ابن سحنون في امرأة معروفة الأصل بالحرية وأبواها حران : إن 
إقرارها بالرق باطل» قال تمد بن عبد الحم : وإن كان واحد من أقر بالرق معروف 
الأصل بالحرية م يجز إقراره وليس للحر إرقاق نفسه» والبينة أولى في هذا من 
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الإقرار بأن يضع أحد العدول عا تقتضيه هذه القواعد(21©, فكيف يسع أحدا 
العدول ؟ أم كيف تنتكب هذه النصوص الصريحة وتبارز وتصادم ويسمى ما 
يتتحل بتقوهات وتلبيسات من الأمور الفظيعة التي لا حقائق لها ولا وجه استقامة 
يحوم حولماء ولا شيء منها ولا من متعلقاتها بجار على قاعدة من قواعد الشرع ۴ لا 
يخفى على من له أدنى ملابسة بالأحكام الشرعية» ويدعي إرقاقا وتبايعا ثم تستباح 
به الأبضاع» وهل هذا إلالي في الأحكام وتغيير وتبديل وتحريف وإلحاد وكفر ؟ ا 
أفصح بذلك نص الأشاعرة المتقدم نقله وغيره. 

وقد جمعت هذه الوصية الشنعاء مفاسد معضلات» وتألفت صورتها البشيعة 
من فظائع موبقات» منها شهادة الزور وامل عليهاء وقد بين الني بل أنبا تعدل 
الإشراك» روى أبو داوود واللفظ له والترمذي وابن ماجه عن جدع بن فاتك رضي 
الله عنه ‏ قال : صلى رسول الله ْو صلاة الصبح فاما انصرف قام قائمًا فقال ألا 
وشهادة الزور والإشراك بالله ثلاث مرات ثم قرأ : [إفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به» وروى الإمام 
أحمد عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله ب : «من شهد 
على مس شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار»» ومنها الإكراه على الإقرار 
بالرق والاستعباد به» والمستعبد لحر هو أحد الثلاثة الذين لا يقبل الله لهم صلاة» 
أخرج أبو داوود وابن ماجه من طريق عبد الرحمان بن زياد بن أنعم عن عمران 
العامري عن عبد الله بن عر - رضي الله عنهها- أن رسول الله ب قال : ثلاثة لا 
يقبل الله منهم صلاةء من تقدم قوما وم له كارهون» ورجل أ الصلاة دابرا 
والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته» ورجل استعبد حراء وهو أيضا أحد الثلاثة الذين 
قال الله تبارك وتعالى فيهم إنه خصيهم» أخرج البخاري وابن ماجه وغيرها عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله بم : قال الله تعالى ثلاثة أنا 
خصيهم يوم القيامة» ومن كنت خصيه خصته رجل أعطى في عهدا ثم غدرء ورجل 
باع حرا فأكل ثنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره» ومنها الإكراه 


321( لعله سقط من يد الكاتب هنا شيء به يستقم المعنى. 


حدق 08ح 


على الحم والفتوى في صريح ما هو غير حق من الضلال والباطل المرتكب فيه 
تضييع فرائض الله والخالفة لسنة رسول الله بء وتحليل ما حرم الله» والوعيد في 
هذا أعظم» قال الشيخ أبو طالب المي رضي الله عنه ‏ في القوت : روينا عن ابن 
عباس عن الني بل : «إن لله ثلاثة أملاك, ملك على ظهر بيت الله الحرام» وملك 
على مسجد رسول بء وملك على ظهر بيت المقدس» ينادون كل يوم يقول الملك 
الذي على ظهر بيت الله سبحانه : من ضيع فرائض الله خرج من أمان الله ويقول 
الك الذي على ظهر مسجد رسول الله ب : من خالف سنة رسول الله بل / 
تنله شفاعة رسول الله بء ويقول الملك الذي على ظهر بيت المقدس : «من أحل 
حراما لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا» ومنها أيضا أا تفضي إلى إبطال كل عتق 
وتحرير تقدم» لأنهم يجعلون في هذه الرقية ويدخلون فيها كل من تقدم الرق له أو 
لاحد من أسلافه» فلا عتق عندم يعتد به وهذا فتح لباب لا يستطاع النطق به 
لكثرة من يتناوله ويستحله من هذه الأمة من سلفها الصالح فن بعده من القراء 
والعاماء وغيرهم» ومنها أيضا ما تحقق الآن وشهد بسبب هذا الواقع من سد باب 
العتق» وتقرب الناس به إن لم يبق الآن باسقرار من يعتق على فك رقبته ولحاقه 
بحرائر المسامين» ومعلوم تشوف الشارع للعتق وحضه عليه والوعد عليه مجزيل 
الثواب. 

فلينظر ما أفضت إليه هذه البدعة التي لم تقع في غير هذا القطر المغربي من 
سائر الأقطارء ولم يبتل بها أهل عصر مما سلف من الأعصار أيسع نفسا زاكية أن لا 
تنهض لسمها وسد الطريق دونهاء فيبتهل إلى الله سبحانه في أن يتولى أمير المؤمنين 
كشف بلواهاء ورفع شكواهاء فقد ضاقت نفس العامة والخاصة ها ذرعاء وما 
استطاعوا لها نظرا ولا سمعاء جمعها بين المصيبة في الدين والدنياء فههلها يود المومن 
أن لا يكون موجودا في الأحياء لرفض الشريعة ونبذها وراء الظهر» ونسبة صورة 
شنيعة تبقى ضحكة أبد الدهرء ومعاذ الله أن يقع هذا وأمير المؤمنين موجود والعاماء 
والعلم والجد لله حراس الدين قعودء فإن المتبادر للفكر أن يقال لم تأخر منك هذا 
المقال إلى الآن ؟ وقد تقدمت أمثال وعاينتوها فا وقع منك بسط هذا الكلام فيها 
وإلقاؤهء بل بسطم اليد إلى الكتب على موجبات ذلك» فجوابه أن المطالبين 


- 284 - 


بالاسترقاق في تلك الأمثال هم في أمكنة بعيدة عنا لا نعرف أنساهم ولا أعيانهم ولا 
أسماءهم فكيف بحريتهم أو رقيتهم ؟ وما وقع من الكتب على ذلك هو مخاطبة 
ثبوت لتلك الموجبات بعد الرفع على خطوط قضاتها وعدوها أو جواها بالصحة 
والجواز على سؤال ليس فيه ما فيهاء فتلك الموجبات العهدة فيها على شهود بلادها 
وقضاتهاء فهم المتقلدون بذلك ما تقلدوه» وأما هؤلاء المطالبون بالاسترقاق الذين 
الكلام الآن فيهم فلم يزالوا منذ النشأة معنا ببلد واحدء فنحن نعرفهم ونعرف 
حريتهم» ولا يخفى علينا أمرمم» وقد دعينا الآن وألجأنا لنقض ما هو مقرر عندناء 
وبا جلة فالخطب في هذا المسألة عظم» فلم تجاذبته من حقوق لمولانا سبحانه 
ولعباده ؟ فليجهد ذو البصيرة جهده فيا ينجيه ويخلصه» عصنا الله من الزلل» 
ووفقنا لصالح القول والعمل. هذا ما أدى إليه بعض الواجب من النصيحة ونتضرع 
وا سا أن يعاملنا بالعفو عا بقي في الذمة ما يتعلق بهذا وغيره من التقصير 
وأحبي الحضرة العالية تحية مباركة طيبةء وفي آخر يوم من شهر ربيع الأول عام 
عشرين ومائة وألف» وكتبه عبد ربه تعالى وأسير ذنبه المرتجي عفوه وغفرانه العربي 
ابن أحمد بردلة. 

وسئل شيخنا شيخ الإسلام» وقدوة الأنام» سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله 
تعالى ونفعنا به عن المصابيح التي تغنم من الكفار وقد كانت معلقة في كنائسهم وعلى 
أصنامهم» هل يجوز أن تعلق في المساجد أم لا ؟ 

فأجاب : إنه لا يعل(22© في ذلك منعا ولا إنكاراء ومعقد الجواز إباحة 
الانتفاع بأواني أهل الكتاب ا هو معلوم مقرر في الشريعة؛ والقسك بالعموم أصل 
فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل خاص» فيطالب به النافي المنكرء وقد يتأنس في 
خصوص السألة با ذكره القرطبي في تفسيره عن سعيد بن زبان. قال حدثني أبي عن 
أبيه عن جده عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : حمل تيم يعني الداري من 
الشام إلى المدينة قناديل وزيتا ومقطاء فاما انتهى إلى المدينة وافق ذلك يوم ليلة 


2) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة قال أبو نعيم : كان راهب أهل عصر وعابد أهل فلسطين وهو أول 
من أسرج السراج في المسجد. 
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المعة فأمر غلاما يقال له أبو البراد فقام فشط المقط وعلق القناديل» وصب فيها الماء 
والزيت» وجعل فيها الفتل» فاما غربت الشمس أمر أبا البراد فأسرجهاء وخرج رسول 
الله و للمسجدء فإذا هو بها تزهرء فقال:من فعل هذا ؟ قالوا تيم الداري يا رسول 
الله فقال نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة» أما أنه لو كانت لي ابنة 
لزوجتكهاء قال نوفل بن الحارث ابنتي يا رسول الله تسمى أم المغيرة بنت نوفل» 
فافمل ا اک ادكه ھا دور باق براق وا موک دد واو هو مول 
بني بياضة حجام النبي بير والمقط جع المقاط وهو الحبلء قال وروى ابن ماجه عن ' 
أي سعيد الخدري أن أول من أسرج في المساجد تي الداريء وذكر الحديث أيضا 
عيسى بن ساميان الرعيني في كتابه الجامع لما في الصفات الجوامع» ووجه الاستدلال 
أن المصابيح التي جاء بها تيم من الشام وهو يومئذ للنصارى لم يسأله الني بيه هل 
كانت في بيعتهم وعلى رءوس أصنامهم ؟ فدل ذلك على جواز استعال ذلك مطلقاء 
وإلا سأله بلي لامتناع الإطلاق في موضع التفصيل الحتاج إليه إذ من القواعد 
الأصولية أن ترك الاستفسار ينزل منزلة العموم في المقال» والله أعلم. 


وسئل أيضا با نصه سيدنا الإمام العالم لهام الأوحد الأجد الأسعد سيدي عبد 
القادر الفاسي أبقى الله بركاتكءووفق ميع الخيرات دائرتك» سلام عليكم ورحمة الله 
تعالى وبركاته» من عبد الله عيسى بن علي الشريف ولدک» ومقبل يدمء وطالبا من 
سيدنا الدعاء صباحا ومساء بحسن الختام» وأن يتوفاه الله على ملة سيدنا مد عليه 
السلام» وبعد سيدنا نطلب منك أن تجاوب لنا عن مسألتين» الأولى حديثه به : 
حجوا قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نافقت» هل هو صحيح 
أم لا ؟ وعلى تقدير صحته إن كان سقها ما معناه ؟ وما هي هذه الشجرة ؟ 
والثانية : كنا نسمع منك أن الموازنة لا يقول بها أهل السنةء وأن الإنسان مرهون في 
السيئة الواحدة إلا أن يعافيه الله تبارك وتعالى ويعفو بمنهء مع أن أثر التضعيف في 
الحسنة لا يظهر إلا مع القول بثبوتهاء ومن لدن سمعناها منك وفي قلبي منها شيء 
لعدم تحققي بفهمهاء فبين لنا سيدي المسألة بيانا شافياء والله يديم عزك بمنه وفضله 
وجوده. 
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فأجان تومن حه ات أما اتويت الأول فل أقف عليه الآن» والمعروف 
من الأختادية الضعاع > أن الست لا يزالعيدوجا حى دة ذو السو تفن فن 
الحبشة» وذلك بعد نزول عيسى بن مريم» وأما ما ذكرت من مذهب أهل السنة في 
الموازنة فقال ابن دهاق في شرح الإرشاد : مذهب أهل الحق أن العبد إذا اق 
بطاعات كأمثال الجبال ثم كانت له مخالفة واحدة فهو في المشيئة فله سبحانه أن 
يعاقبه عليها ويعطيه ثواب طاعته» وله أن يغفرهاء قال ولا يكون الوزن مقاصة 
بين العبد وربه ۴ ذهب إليه الجبائي من المعتزلة» وقال ابن مرزوق في بعض 
أجوبته : إن القول بالموازنة والإحباط معتزلي كالجباءيين ومن تبعهم على تفصيل 
بينهم» ومذهب الخوارج أيضا في وجه» والحاصل أن الموازنة وإحباط السيئة الحسنة 
والعكس عند المقابلة والرجعان على سبيل اللزوم إنما هو قول المعتزلة» وهو مبني 
عندهم على استحقاق الثواب والعقاب بالمعصية والطاعة» ومذهب أهل السنة أن ذلك 
فضل وعدل لا وجوب عليه تعالى في شيء وما ورد من القصاص فليس من الموازنة 
التي هي عند قائلها استحقاق العقاب بالظام وأمر لازم بسببه» بل هو إلى الله تعالى 
إن شاء فعل وإن شاء عوض المظلوم وأرضاهء ولم يذهب للظالم شيء من حسناته من 
أجل ظامه» فانتفت السببية» وقال في الرسالة وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا 
إلى مشيئته» وقال صاحب القصيد : 

ولا كبيرة لاال ةة حاط كفن دا غر معتدل 

وقال الشيخ السنوسي يحمل قوله تعالى : «إفمن ثقلت موازينه فأولئك 
هم المفلحون» الآية» على فلاحهم بالسلامة من الخلود في النارء لا على السلامة من 
النار أضلا إن لا تبقط السات عند أهل الى بسيب: زياذة توان الحسنات غليها: 
بل صاعبها من ترما إلى أن يعفو الله ؟ لو زادت سياته على حسناتة: وقد يقال 
إن من كان مؤمنا لا بد أن تثقل كفة حسناته» إذ الإيمان لا يثقل عليه شيء ولا 
يخف ميزان الحسنات إلا للكافر الذي أسقطت حسناته وأحبطها الكفرء ويكون ثقل 
حسنات المؤمن بشارة له على حسن الخاقة والسلامة من الخلود في العذاب» ويحتل 
أن تكون الخفة والثقل موجودين في حسنات المؤمن ويكون ثقلها أمارة على عدم 
المواخذة بسيئاته لوجود مكفر لما في حسناته من توبة مقبولة أو حج أو جهاد 
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مقبولين أو بمجرد عفو الله وخفتها أمارة على المؤاخذة بالسيئة من غير أن يسقط 
من ثواب الحسنات بسبب خفتها شيء أصلاء بل هي مدخرة له يجد ثواها عند 
خروجها من النار. والله آعل. 


وسئل أيضا يتفضل سيدنا الأعلى وعقدنا الأغلى بالجواب عن قوله عليه 
السلام : بأرض دوية مهلكة عند الحديث الوارد في فتح الباري تعالى بتوبة عبده 
حيث يقول عليه السلام : لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل بأرض دوية مهلكة 
مع راحلته عليها طعامه وشرابة فنام وراحلته عند رأسه فاستيقظ وقد ذهبت فقام 
في طلبها : فلم يقدر عليها حتى جاءه الموت والعطش فقال لارجعن فلاموتن حيث 
كان رحلي فرجع فنام واستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه» هكذا 
نحفظه» لكن لا نعرف سنده. فنريد معرفة السند فيه من هذا الوجه» وكيف يفهم 
القسم على الموت في قوله : فلأموتن إذا كان مقسما عليه هو الظاهر من اللفظ إذ 


فأجاب : أما الحديث في الملة فقد أخرجه البخاري ومام في صحيحيها عن 
ابن مسعود» من أوجه بألفاظ مختلفة وزيادة ونقصان ولا يكن استيفاء الاسانيد 
والطرق في هذا الصفح» وذلك موجود في الكتب المذكورة وفي بعض الروايات 
إسقاط اللفظ المسؤول عنهء وغلى ثبوته فعناه صحيح لا إشكال فيه» إذ هو من باب 
الجاز والتعبير بالمسبب عن السبب فهو حلف على مقدور ممكن فإنه كان يتطلب 
ضالته في نواحي الأرض وأيئس من وجودها وأدركه الموت وأثرف على الملاك 
فطل ارج كانه وشت معطا لوول لوت العائية اا وحضورهيا: 
كان اد اف عل :ها كر مق لزنت الف غل الأسياب الوضلة اله غاا أي 
والله لأقعدن وأعرض عن التطلع والاستشراف لأسباب النجاة» حتى أموت» فعبر عن 
هذه الحالة بالموت المرتب عليهاء وهذا كثير في الكلام الفصيح» كقوله : لا أرينك 
3) هكذا في النسخ» ولعله أنث الموت على معنى المنية وإلا فهو مذكرء قال تعالى : «إقل إن الموت 

الذي تفرون منه). 
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هاهنا أي لا تقعد فأ رينك هاهنا إلا يحطمنكم سلهان»» :أ لا تكونوا حي 
نتم فيحطمنك سليان» فذكر المسبب وأريد السبب» وهو مجاز علاقته السببية» وقوله 
في أرض دوية المازري كذا هو في حديث عثان دوية بفتح الدال المهملة وشد الواو 
والياء وفي حديث ابن أي شيبة داوية بفتح الدال وألف وشد الياء» وكلاهما صحيح 
بمعنى واحد أي قفراء خالية» وجمع دوية التي بغير ألف داويء ثم قال : هكذا وقع 
وإغا الداوي جمع داوية بالألف لا جع دوية» وكذا أنكره ال هرويء وقال النووي 
دوية منسوب إلى الدو وهي البرية التي لا نبات فيهاء والداوية هنا على إبدال 
إحدى الواوين ألفا ‏ قال في النسب إلى طيء طاءيء وتقل في المشارق عن أي 


عبيد في اض دوية خفف الواى أ ذات أدواء اه. 


وسئل أيضا عن سيدنا يوسف عليه السلام هل وقع الخلاف في رسالته ؟ فإن 
قوة كلام السيوطي في الإتقان توذن بوجود الخلاف في رسالته. 


فأجاب : إني لم أر في ذلك خلافاة وقداانضوا عل أن من ذكزق وة الأنعام 
في قوله : «ووهبنا له إسحاق» الآية» كلهم رسلء وأما قول الإتقان قال بعضهم 
وهو مرسل لقوله تعالى : «ولقد جاءك يوسف من قبل بالبينات» وقيل 
ليس هو يوسف بن يعقوب بل يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» ثم قال بعد 
كلام وأشد من ذلك غرابة ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف المذكور في سورة 
غافر من الجن بعثه الله رسولا إليهم اه. فإفا هو حكاية للخلاف في تعدد يوسف 
وانفراده في رسالته» فعلى أن المراد يوسف آخر غير المعلوم يكون هذا رسولا آخر 
سواء كان من الإنس أو الجن» وقولك قوة كلامه توذن بوجود الخلاف في رسالته 
ليس كذلك» بل قوة كلامه إنما هي مصروفة لحكاية التعددء ويدل على ذلك ذكر 
ما يقابل قول البعض أنه يوسف آخرء وإلا لقال وقيل إنه ليس بمرسل ولم يذكر 
ذلك أصلاء والله أعل. نم بعد كتبي هذا تذكرت ما في الشفا للقاضي عياض في 
فصل هل كان عليه السلام قبل الوحي متبعا لشرع من قبله ؟ على آية : (أولئك 
الذين هدى الله فبهديهم اقتده» ونصه : وقد مى الله تعالى فيهم من لم 
يبعث ول تكن له شريعة تخصه كيوسف بن يعقوب على قول من يقول إنه ليس 
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برسول اه. قلت : قال الخفاجي في شرح الشفاء : اتفق العاماء على أن يوسف ني» 
والمهور على أنه رسول لقوله تعالى : #ولقد جاعم يوسف من قبل 
بالبينات» وأنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهي الكريم بن الكريم بن 
الكريم» قال ابن جريح : بعثه الله رسولا إلى القبطء وقيل لم يكن رسولا له شرع 
وإغا كان على شريعة أبيه أو على ملة إبراهم» ويوسف المذكور في الآية هو يوسف 
ابن إبراهم بن يعقوب فهو نبي آخر أرسل لبني إسرائيل» وفرعون يوسف قيل إنه 
فرعون موسی أطال الله عمره حتى هلك في زمن موسى. 

وسئل أيضا رحمه الله تعالى ونفعنا به عند تحرير ما عند المتكامين في منشإ 
احتياج الأثر إلى المؤثن هل الحدوث والإمكان ؟ وما الفرق بينها ؟ وما خدش به 
كل من القولين ؟. 

فأجاب : إنه لا خلاف في احتياج الأثر إلى ا وق نيك احا 

ف» فقيل سبب الاحتياج الحدوث. وقال بذلك الأشعري - رضي الله عنه : قال 

7 أبي شريف فيلزمهم استغناء العالم حين بقائه عن الصانع بحيث لو جاز عليه 
القدم E‏ عن :ذلك عاو كيرا خا دن EAE‏ ا يناف أن 
شرط بقاء الجوهر هو العرض وربا كان متجددا محتاجا إلى ذلك المؤثر داما فكان 
الجوهر أيضا حال بقائه محتاجا إلى ذلك المؤثر بواسطة احتياج شرطه إليه؛ فلا 
استغناء أصلاء وقيل سبب الاحتياج هو الإمكان لأن نسبته الوجود والعدم للممكن 
سواء» فلا بد لوجوده من مرجح» والعم .هذا بدهيء فلزم أهل هذا القول أنه كا 
يحتاج طريق الوجود إلى مرجح كذلك يحتاج طريق العدم إلى مرجح بعلة الإمكانء 
لكن العدم نفي محضء فلا يكون أثرا للمؤثر ولا رأى كثير من المتكامين هذا 
الإشكال فر إلى تركيب العلة» وقال : إن السبب هو الإمكان والحدوث على أا 
جزءا علة فعدم الممكن الذي هو أحد الطرفين الجائزين عليه على هذا غير محتاج إلى 
المؤثر لعدم وجود العلة بتامها فيه فلزم أهل هذا القول تركيب العلة العقلية» وعلى 
منع ذلك جماعة من الحققين كالفهري وغيره» حتى طردوا ذلك في العلل الشرعية 
كتعليل: وخوت لطا بالقتل العمدء قالوا : لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال 
فإنه بانتفاء جزء منه تنتفى عليته» فبانتفاء الجزء الآخر يلزم تحصيل الحاصل وإن 
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م تنتف العلية بانتفاء جزء لزم النقص وهو وجود الحم عند انتفاء ذلك الجزءء 
فالجزء حينئذ ملغى وذلك كسر قادح في العلل فقال قائلون لأجل هذا الإيراد بعدم 
تركيب ماهية العلة وإنغا الحدوث شرط في الإمكان خارج عن الماهية» والشرط يلزم 
من عدمه العدم» فلم تنتف العلة لانتفاء جزء بل لانتفاء شرط. 
هذا حاصل ما ذكره في المسألة وفي المسألة بحث على وجه آخر ذكره صاحب 
المواقف» وذلك في موضوع الخلاف ما هو هل المراد أن الحدوث علة الاحتياج في 
٠‏ نفس الأمر أو المراد أنه علة في حك العقل وتصديقه بذلك أي بالحاجة: بعنى أن 
الفقل يلخظ ارلا الخدوت أو الإمكان» ثم يحم باحتياجه إلى الموجدء قال في المواقف 
وشرحه : وقيل الكل أي كل واحد من الأقوال الثلاثة ضعيف قاله الإمام الرازي لأن 
المدوت فة الوجود الان عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم» فيكون صفة له قطعاء 
فيتأخر الحدوث عن الوجود لأن صفة الشىء متأخرة عنه» وهو أي الوجود متأخر 
عن تأثير العلة أي عن الإيجاد المتأخر عن الحاجة لأن الشيء إذا لم يحتج في نفسه 
إلى مؤثر لم يتصور تأثيره فيه ا في الواجب والممتنع المتأخر عن علة الحاجة 
بالضرورة» فيلزم على تقدير كون الحدوث علة للحاجة أو جزءا لها أو شرطا تأخره 
عن تفسه راتت أريعء. على التقدين الأول والثالة, اوسن على التقدير الثاني لان 
جزء العلة متقدم عليهاء وإلا ظهر في العبارة أن يقال فيلزم تقدم الشيء على نفسه 
مراتب» والمقال في المعنى واحدء قال المص أي العضد: ولا يخفى أنه أي ما ذكره هذا 
القائل مغالطة نشأت عن اشتباه الأمور الذهنية بالخارجية وتنزيلها منزلتهاء لأنهم م 
يريدوا بقولهم إن الحدوث علة الحاجة أو جزءها أو شرطها إلا أن حك العقل 
بالحاجة بملاحظة الحدوث إما وحده أو مع الإمكان» وهذا حق لا شبهة فيه لأن 
الحدوث علة في الخارج للحاجة فيوجّد الحدوث في الخارج أولا فتوجد الحاجة فيه 
ثانياء لأن الحدوث والحاجة أمران اعتباريان» فكيف يتصور كون أحدها علة الآخر 
في الخارج حتى يرد عليه أنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه براتب» ونحن تقول 
لهم : قولنا الممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثر قضية صادقة في نفس الأمرء فيكون 
الممكن موصوفا في حد ذاته بالحاجة إلى غيره» وا أن اتصاف الشيء بالصفة 
الوجودية محتاج إلى علة هي ذات الموصوف أو غيره فكذلك اتصافه بالصفة العدمية 
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محتاج إليهاء والفرق أن الوجودية تحتاج إلى العلة في وجودها أيضا دون العدميةء إذ 
لا وجود طاء ألا ترى أنه إذا قيل لم اتصف زيد بالعمى ؟ كان سؤالا مقبولا عند 
العقلاء.: بخلاف ما إذا قيل لأي شيء وجد العمى في نفسه» وكا يجوز أن يعلل 
اتصاف الثىء يوصف.من الأوصاف الكبوتية باتضافه لبعض آخر متها تجوز أن. يعلل 
أتصاقه ببعض الاغتبارات لبعض آخر منهاء وك أن العلل هناك موصوفة بالتقدم 
على معلولاتها كذلك هنا موصوفة أيضا. 

إذا عرفت هذا فالمقصود في هذه المقام بيان علة اتصاف الممكن بالحاجة في 
تفن الام > هذا مذهب القدماءء ذهبوا إلى أن تلك هي اتصافه بالإمكان» وذهب 
جهور المساخن ين إلى اتصافه بالحدوث وحده ومع غيره» فورد عليهم أن اتصاف 
الحادث بالحدوث في نفس الأمر متأخر بالذات عن اتصافه بالوجود فيهاء واتصافه 
بالوجود متأخر كذلك عن الإيجادء وهو أيضا متأخر كذلك عن احتياجه؛ فلا يكن 
ل يكون اتصافه بالحدوث علة لاتصافه بالحاجة» هذا كلام منقح لا مغالطة فيه 
أصلا إذ ل يرد أن هذه الأمون وجودات خارجية وبعضها علل البعض فق القارج جى 
يكون من قبيل تنزيل الاعتبارات منزلة الحقيقات» بل أريد ها أنها أمور اعتبارات 
لا حاجة ها إلى علة وجودهاء لكن الأشياء متصفة ها في نفس الأمرء فلا بد لذلك 
الاتصاف من علة متقدمة على معلولها بحسب نفس الأمرء وأما قوله لأنهم لم يريدوا 
إلخ» فإن أراد به أن الحدوث علة لحك العقل بالحاجة مع كونه علة للحاجة في نفس 
الأمر دون الخارج ؟ا حققناه كان الدور لازما قطعاء وإن أراد به علة للحم 
والتصديق بالحاجة فقط لم يكن له تعلق بهذا المقام المقصود فيه بيان علة الحاجة لا 
بيان غلة التصديق بها 5 لا يخفىء فان قيل الإمكان ماخر أيضا عن الوجود لأنة 
كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية فيتأخر عنهاء كالحدوثء قلنا الإمكان متأخر عن 
الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا لكنه ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة» 
فلهذا توصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل أن تتصف بهء وأما الحدوث فلا توصف 
به الماهية ولا وجودها إلا حال كونها موجودة» ثم النظر في العالم من جهة إمكانه 
وحدوثه موصل إلى معرفة الصانع» والكل طريق موصلة إلى ذلك إلا أن الفرق بين 
الاستدلال بطريق الإمكان المجرد وبين غيره من الطرق أن العم بحدوث العام متأخر 


ا 
مه هه 


في صريح الإمكان اجرد عن العلم بالصانع وفي غيره يتأخر فلينظر تقدير ذلك في 
شرح الکبری» والله أعل. 


وسئل سيدي أحمد بن جلال عن مسألة وهي : هل نقول المولى تبارك وتعالى 
لإإداخل: ف الا ولا عازج ؟ 


قال السائل : هذا سمعته من بعض شيوخناء واعترضه بأن هذا رفع للنقيضين. 
وقال بعض شيوخنا في هذه المسألة هو الكل أي الذي قام به كل شيء وزع أنه 
للإمام الغزالي. وأجاب بعضهم بأن هذا السؤال معضل ولا يجوز السؤال عنه» وزم 
أن ابن مقلاش هكذا أجاب عنه في شرحه للرسالة. 


فأجاب : بأنا نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج عن 
العال» والعجز عن الإدراك إدراك لقيام الدلائل الواسحة على ذلك عقلا ونقلاء أما 
النقل فالكتاب والسنة والإجاع» أما الكتاب فقوله عز وجل : «ليس كثله شيء 
وهو السميع البصير0244. فلو كان داخل العالم أو خارجا عنه لكان مماثلاء بيان 
الملازمة واضح» أما الأول فلانه إن كان فيه صار من جنسه فيجب له ما وجب له» 
وأما الثاني فلانه إن كان خارجا لزم إما اتصاله وإما اتفصاله» وانفصاله إما بنسافة 
متناهية أو غير متناهية. وذلك يؤدي إلى افتقاره إلى خصص» وأما السنة 
فقوله ل : «كان الله ولا شىء معه وهو الآن على ما عليه كان»(23). وأما الإجماع 
فاح اهل أن اة عل أن الله مال الا هة لرا قوق ولا حت ولاديين لا 
وشمال ولا أمام» والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط لأن التناقض إفا يعتبر حيث 
يتصف المحل بأحد النقيضين وتواردا عليهء وأما حيث لا يصح تواردهما على ال حل 
ولا يكن الاتصاف بأحدها فلا تناقض» م يقال مثلا الحائط لا أعمى ولا بصي فلا 
تناقض لصدق النفيين فيه لعدم قبوله لماء وکا يقال الباري لا فوق ولا تحت وقس 
على ذلك. 


4) سورة الشورى : 11. 
5) تقدم التعليق عليه. 
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وقول من قال إنه الكل زاعا أنه للغزالي فقضيته تنحو منحى الفلسفة حذاها 
بعض المتصوفة» وذلك بعيد من اللفظ. 

وما أجاب به بعضهم بأنه معضل لا يجوز السؤال عنه ليس ا زعم لوضوح 
الدليل على ذلك وإن صح عن ابن مقلاش» فلا يلتفت له لعدم إتقانه طريق 
المتكامين» إذ كثير من الفقهاء ليس له خبرة به فضلا عن إتقانه. 

وسكل الفقيه المفتي سيدي محمد بن عبد الرحمان بن جلال التمساني الفاسي 
الدار رحمه الله تعالى عن معنى لا إله إلا الله وكان وقع بين ولي الله تعالى سيدي 
عبد الله:المبطي:والمقي سيدي أخد اليسكي اختلاف ف معناها وحضلت يينها 
مناظرة بين يدي السلطان الشريف مولاي محمد الشيخ الحسني» فوقع من المفقي 
اليستثني في ذلك كلام لا ينبغي ذكره ولا طلب من الشيخ سيدي ممد بن جلال ما 
عنده في ذلك أجاب بوافقة سيدي عبد الله المبطي» وقال كلام اليستثني في المسألة 
كلام لا يعقل» وتكرر جواب سيدي عمد بن جلال في المسألة. 


فاخات : المد لله وحده» حفظك الله من طوارق الزمان» وسوء الحدثان» بعد 
السلام علي لتعلم أن لا إله إلا الله نفي لما يستحيل وجوده وإثبات لما يستحيل 
اتمه وان الاله المقيقن هو النشفق: عن كلا سو الق إلكة ا عدا فاذا 
تقرر هذا عامت أن المنفي بقولنا لا إله إلا الله هو كل فرد من أفراد الإلاه الحقيقي 
من كل ما يقدره العقل إلى ما لا هاية له سوى المسمى بالإسم الجامع» وهو مولانا 
جل وعلاء وأنه هو المستحق لذلك لا غيره» فكل من ادعى الألوهية لغيره فدعواه 
باطلة بالضرورة ولا يتسلط النفي على الذات المنسوب إليها الألوهية لوجودها 
خارجاء لأن النفي إغا يتسلط على ما لم يكن غاية الأمر إن النفي إغا يتسلط على 
نفي وصف الألوهية الحقيقية طاء والله أعلم. 

وسئل أيضا عن ذلك با نصه سيدي رضي الله عنم ومتع المسامين بطول 
حياتكم» جوابم فيا يعتقد في النفي في كامة الشهادة على ماذا يتسلطء هل على 
المعبود بحق أو على غيره من المعبودات الباطلة لو قدر أنه موصوف بصفة الإله 
الحقيقي هل هو داخل في النفي أم لا ؟ وعلى القول بدخوله في النفي هل نص 
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عليه أحد من المتقدمين أو كان ذلك من تحقيق عامكم ؟ بينوا لنا ذلك بيانا شافيا 
ولك الأجر والسلام. 

فأجاب : المد لله» إنما يتسلط النفى في كامة الشهادة على كل ما يفرضه 
الل من عد كل الاه .مود باحق خافة لا عل الآمة المسودة باطلء إذ اللي 
إغا يقع على ما لم يكن لا على ما كان» والمعبود بباطل لا عبرة بألوهيته لأنه لا 
يستحق عبادة» والله تعالى أعم. وكتب محمد بن عبد الرحمان بن جلال لطف الله 


به. 


وعقبه بخط بعضهم ولعله أبو علي سيدي الحسن بن عرضون الزجليء انظر 
جواب الفقيه المفتي سيدي محمد بن جلال رحمه الله تعالى ورضي عنه وعلى ماذا 
يتسلط النفي في كامة الشهادة هل على المعبود بحق أن لو كانء أو على المعبود 
بباطل» ويتلوه بخط الفقيه أبي العباس سيدي أحمد بن الحسن بن عرضون ومن خطه 
تقلت. بل جواب المفتي صريح في أن النفي لا يتسلط على المعبود بباطل فلا معنى 
للتردد في ذلك» وقد قال لأن النفي إا يقع على ما لم يكن لا على ما كان» والذي 
م يكن هو المعبود بحق غير مولانا جل وعزء فهذا هو المنفي الذي يتسلط النفي 
عليه» وأما المعبود بباطل فها هو موجود ولكن لا عبرة بألوهيته وبتسميته إلها. فإذا 
قلت لا رجل في الدار إلا زيد فقد أخبرت بنفي حقيقة الرجل من الدار غير زيدء 
ولو سمي الق أو المعراض بالرجل فلا ينتفي من الدار وجود القم وإن سمي بالرجل 
فإن تلك التسمية باطلة لا عبرة بهاء والنفي إغا يتسلط على تلك الحقيقة لا على 
غيرها من المسميات بباطل. قلت : وما استدل به من انتصر لامفتي اليستثني قوله 
تعالى : «أجعل الآفة إلها واحدا إن هذا لغيء عجاب0204 وكذلك قوله 
تعالى : (إنهم كانوا إذ قيل هم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أينا 
لتاركوا ءاهتنا لشاعر مجنون0274. قلت ونما وجدت منقولا بخط الشيخ 
الإمام البركة سيدي عبد القادر الفاسي نفعنا الله به ما نصه ومن خط سيدي أجد 


6) سورة ص الآية : 5. 
327) سورة الصافات الآية : 35. 
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ابن علي السوسي البوسعيدي رأيت كتابا كتبه سيدي عبد الله المبطي لبعض 
معاصريه يشكو إليه ما لقي من بعض العاماء من المشاتة والوقاحة والتنازع في 
كلئة لا إله إلا اللهء وأن الشيخ الخروبي هو الذي ابتدأ إليه الكلام في ذلك مكاتبة 
بأن يشرح للناس المنفي بلا ويبين المثبت يالا وأنه استيقظ وأنه قبل ذلك كان في 
غفلة» فحسر عن ساعد جده وألف في ذلك عقائد نظا ونثرا واشتهر بذلك» وحمل 
الناس على عقائده» ثم قال يرى أن النفي في لا إله إلا الله لم يتسلط على ذوات 
المعبودات بباطل» وإفا يتسلط على معنى الألوهية المدعى فيهاء فشنع عليه منازعه 
اذ كور واغلط عليه بالقول حتى أدى ذلك إلى أن جمع سلطان الوقت بينها 
وتناظراء وكان السلطان يكره أن يغلب منازعه لأنه من خاصته»ء فاما تحقق الشيخ 
المبطي خائنة الأعين فيه انفصل بلا إذن ولحق بلده فرموه ح بمنجنقات البهتان» 
وقولوه في توحيد الله وأنه يزع أن لا إله إلا الله لا ينتفي بها ألوهية الأصنام 
ونجوؤهاء وتداولت الألسن ذلك فى تدزيين العقنائت بعد ذلك انتضارا لمتارف: 
واستالة لقلوب خالفت ذلكء فن الفقهاء من عم حقيقة المناظرة وسكت لاجتاع 
المنازع وأعوانه» ومنهم من ظن أن المسألة على ما شنعوا عليه إلى الآن نحو ستين سنة 
وذلك لما أرخ السلف المنتصرون وأن المناظرة على تلك الصورة وتلاوتها في تلك 
الصورة وأعاهم على ذلك ما وقع من انفصاله من غير إعادة الميعاد» وما شعر 
الآخرون با أنكره الأولون» وأما المناظرة فإنما وقعت على جواهر الأصنام وذواتها 
هل سلط عليها النفي أم لاء فالشيخ المبطي يقول لم يتسلط وإغا يتسلط على معنى 
الألوهية المدعى فيها لأذواتها لأا موجودة ومنازعه يقول تسلط عليها مستشهدا 
بمذهب من يرى ذلك وأن النفي يتسلط على كل معبود بحق أو بباطل إلا الفرد 
الواحد الذي هو خالق العام فهو الموجود المثبت» وحجة قائل هذا قوله : (لا ريب) 
فيه» فإن الريب موجود من أهل الريب والشرك» فلو تسلط عليه النفي لما ارتاب 
في الوجود أحدء قالوا ولا عبرة بوجوده لانتفائه في الحقيقة من قلب أهل الإيانء 
فيجاب بأن أحكام الأجرام لا تشبه أحكام المعاني» والجرم في الخارج تنفى عنه المعاني 
الكثيرة» وهو موجود العين قائم الذات» وعلى ذلك المذهب رد الشيخ السنوسي في 
صغراه حيث قال : فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله مطلق المعبود لم يصح يعني 
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تسلط النفي عليه لما يلزم عليه من الكذب لكثرة المعبودات الباطلة» وإن كان المراد 
البو ىء وهذا العنى هو الذي يقرر سيدي عبد الله ال هبطي في عقائده وأجوبته 
نظا ونثرا وهو جلي ظاهرء وذلك يإشارة الشيخ الخروبي عليه أه. 

قلت وما ذكره الشيخ المبطي في بيان المنفي بلا إله إلا الله هو الموافق لما 
فسر به الإله» وفسره بعضهم بالواجب الوجود المستحق للعبادة» وفسره بعضهم 
بالمستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه» وهو الذي اعقده الشيخ 
السنوسي. قال في شرح الصغرى كأنه نفي المتكم كل إلاه غيره جل وعز من مبد! ما 
يقدر منه إلى ما لا نهاية له مما يقدر. وقال أيضا : وأما معنى هذه الكامة فلا شك 
أنها محتوية على نفي وإثبات» فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله غير مولانا جل 
وعز؛ e‏ من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا جل وعزء وق بإلا لقصر 

حقيقة الإله عليه تعالى» بمعنى أنه لا يكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره تعالى عقلا 
ولا شرعاء وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة ولا شك أن هذا الممنى 
كلي أي يقبل بحسب مرد إدراك معناه أن يصدق على كثيرين. وقال الفرابي في 
الدخيرة : وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود العبودين في الوجود كالأصنام 
والكواكب» بل ثم صفة مضرة تقديرها لا معبود مستحق العبادة إلا الله» ومن م 
يضمر هذه الصفة لزم أن يكون تشهده كاذبا اه. ما نقل عن الفرابي من خط والدي 
رجه الله ونفعني به» وقال الشيخ زورق : الإله أطلقته العرب على كل معبود بحق 
أو باطلء فجاء الشرع بنفي ما سواه وهو لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله 
لأنه لا مستحق للاتصاف بالكالات سواه. وقال السعد في المطول : المراد بالإله في 
هذه الكامةء إما المعبود بالحق فيلزم استثناء الشيء من نفسه» أو مطلق المعبود فيلزم 
الكذب لكثرة المعبودات الباطلة» فيجب أن يكون الإله بعنى المعبود بالحق» والله 
أعم. والمعنى لا مستحق للعبودية له في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم هذا 
معنى قول صاحب الكشاف : ان الإله مختص باللمعبود بالحق م يطلق على غيره» 
وللشيخ الهبطي رحمه الله تعالى في هذا المعنى كلام نظا ونثراء فما وقفت عليه من 
ذلك ما نصه : المد لله الذي جعل التوحيد أول قواعد الإسلا» وعبر في ذلك بأن 
لا إله إلا الله جمد رسول الله له لجميع الأنام. فطوبى لمن بحث عن معناها حتى 
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ظفر به على التام» والويل لمن التهى عنها بحشو بطنه كسائر الأنعام» وعلى مولانا 
مد الصلاة والسلام» وعلى آله وذريته وأصحابه الكرام» وكل من جد في إحياء دينه 
واستقام» وبعد أها السائل عن معنى لا إله إلا الله وعن مقصود ما احتوت عليه من 
نفي وإثبات» وهل هي خبر عن واقع في الوجودء أم هي أمر أم غير ذلك من 
مصارف الكلام. 

اعم هداك الله للتحقيق وسلك بك سواء الطريقء انها على الجلة دون 
التفصيلء خبر عن نفي الألوهية عن غير الله أي عدمها في حق غيره عدم استحالةء 
بحيث لا تقبل الوجود بوجه ولا بحال» والمقصود ياثباتا لله وجودها له وجودا بحيث 
لا يقبل العدم بوجه ولا بحالء وإن شئت قلت المقصود بالنفي نفي المفقود 
وبالإثبات إثبات الموجودء فالمنفي في ذلك كله واحد» والثبوت والوجود بمعنى واحدء 
فاستحظر وفقك الله للحضور معه في قلبك عند النطق بها أنه خبر الله عن عدم 
الألوهية عن جميع ما سواه ووجودها له وحده لا شريك له فيهاء والمقصود بالألوهية 
غنى الله عن جميع ما سواه وافتقار كل ما عداه إليهء والإله إسم لواجب الوجود 
المستحق للعبادة» وليس كذلك إلا الله ولم يكن الإله إسما حقا إلا في حق الله 
وتسمية غيره بالإله باطل وزور لعدم معناه فيه» ومن هنا تفهم أن إسم الإله الذي 
هو إسم حق منفي في غير مولانا عز وجلء أي معدوم عدم استحالة کا تقذم» وأن 
إسم الإله الباطل على غير معناه موجود في كل ما سمي بالإله من المعبودات غير الله 
فإذا فهمت هذا تبين لك جهل من يقول الإله الباطل هو المقصود بالنفي في خبر 
الله بلا إله إلا الله المذكور فيها الأصنام وغيرها من معبودات الكفارء وقال من 
عظم جهله المراد بالنفي في الكامة المشرفة معبودات الكفار من التاثيل والأصنام 
والأوثان وغير ذلك من الثمس والقمر والنجوم والنارء فكذب من وجهين : الوجه 
الأول حيث أخبر عن أا آلهة وليست آلهةء والوجه الآخر حيث أخبر عنها منفية 
وليست منفية إذ المنفى هو المعدوم کا تقدم» فافهم وبالله التوفيق. 
ش والمقصود من الشهادة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أن تعلم أن الله جلى 
جلاله بث عم الرسالة وكتابه العزيز في القم ثم في اللوح ثم في إسرافيل ثم في ميكائل 
ثم في جبريل ثم في عمد هله ثم في أصحابه رضي الله عنهم» ثم في التابعين هكذا إلى 
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أن وصل إليناء فن تعلم علم دينه فقد اهتدىء ومن لم يتعلم دينه فقد اغتوى 


واعتدىء وهذه أبيات تزيد ما تقدم وضوحاء وتزيد من فهم فها إلى فهمء وهذا 


مطلعها : 

باس اللي أول فرض أولى 
وجود ربنشا عليه الإججماع 
توحيلهه أول فرض يافقى 
كيف يصح يا بني في الوجود 
انظر بعقلك الذي في قلبك 
بطر الك اى اجان 
من م ييز ربهالوحد 
ولا درى معنى الإاله والرسول 
فلا خلاف بينهم في ذلك 
سل لأمل العم والتحقيق 
مبتهلا أقبل على الشهسادتين 
وحقق الرسول والرسالة 
حقيقة الاله قل مقصورة 
لسن لتساك القرد ف 
ولك الفرد هو لمسمى 
وما سوى ذا الفرد من حقيقته 
وفز بفهم لفنلةالإله 
قول الذي يقول نفي الأصنام 
أعني بها كب ةالإخلاص 
دول غو لشن فى الق 
وذاك شرك في حقيقة الإله 
النفي لفظة يرادف العدم 
ف ل إا ال ي 


بأن يكون سابقا كي يتلى 
من الأنام العقلاء قد وقع 
فامض إلى تحصيله إلى متى 
عبادة من جاهل بالعبود 
لا تسمعن إلى كل لام غيرك 
ويقتى ال لال وال ان 
لانن E‏ 
فكفره عن الشيوخ منقول 
بل صرحوا بنفيه هنالك 
واطلب علا التوحيد ياصديق 
والنفي والإثبات حقق دون مين 
كيك يناسن اة 
في فردهما الموجود هي محصورة 
تان امل لمق عو سه 
نال تجانفق واقك الفا 
هو الذي نتفى فيز وانتبه 
وحم على المعنى ولا تز اه 
هو المراد من خلاصطة الكلام 
بفهمها الورود للخلاص 
يلزم من نفى هنا الحقيقة 
والشرك كفر طلافح المعنى تراه 
ها كسيد عل السدوام 
فعقله بلا ماز مفقود 
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قد جاز دهره بلا إفادة 
وعقنوف ادكه ا 
يا حمق على فحصو العم 
قن دفو لا الومان النتارل 
مهذبانن لمقال صعبه 
وبعد ماأتيت بالشهادة 
فخذ شهماادة خر الخلسق 
قديث رزنا القديم ف الق 
تم لد الكل وح وف إسرافيل 
كناك في جبريل ذي الأفاضل 
تم لدا خير العببادأجمدا 
ثم لدا أصحابه والتابعين 
فانتقل العم من جيل إلى جيل 
فخذ إليك يامريدالفائدة 
ودع مقالة الغى الججاهل 
لول عسات قن ا ا 
اة ا وال 
محد قطب الوجود أججع 
ال ورا بقن 
وكل من أدى نصيحة العباد 


وله قصيدة أخرى طويلة قال فيها : 


فان نطقت ياأخي بالميلله 


بويع ا 
افا يرده على من و اله 
قد ذهبوا من بيننا ياقوم 
ولا بقي من يكشف الأغفاليط 
مبينشذنابمرهده وق ده 
اوعد ر انين 
بوص يو لين 
فضل كتابه المزيز الحم 
كاك ته للستدى سكل 
على جميعهم سلام حاصل 
صلى علي هرئناوبيجدا 
و ق الفا الاه 
ع اعون ار ان 


غل التي من تور الأاتام 
أجل من ف اشن فع 
وأهل دين الاشي أجعين 
وقادم بعامئه إلى الرشاد 


ولجنة قبع ا 
فتجمع الوجود فيه والعدم 
فحقق المعنى ودبر تقول 
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أعجب وزد من هؤؤلاء عجبا 
وقد عزوا ذاك إلى التهليل 
فخبر الولى العظم المسادق 
فقل لمن يقول نفي الباطل 
فا اضف فوتو الى بد 
بل مطرح الأشعة الفكرية 
في واجب الوجود هل تعددا 
إلى أن قال : 


لوم كوي ا هم 
لكان في التهاي ل معن يطلب 
ان إل ا ور ا ان 
عليه خط شع عع الكامئة 
ا اة قحل ادع 


حيث نفوا ما للوجود صحبا 
عن ذاك جل خبر ال Şجليي‏ ل 
م تنقلب من أجله الحقائق 
هوالراد عند كل عاقل 
لله جل ربل العبود 
حبة انتنت دلا ل ةل ةة 


أم هوفىي الوجودقدتوحدا 


وکل معبود سوه ذوءع دم 
وهو نفي الل اين هرب 
وليس ثم ييا بني ألىفة 


اتتهى المقصود من قصيدة طويلة أجاد فيها رجه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا 


به وقوله آخر الأبيات  :‏ بل قالها الإله قبل الخلق ‏ دليل ظاهر على مقصوده وهو 
أن الله جل جلاله كتب هذه الكامة وقالمها في الأزل قبل خلق الخلوقات حين م 
يكن صم ولا وثن» فكيف تفنى وهي لم توجد ؟ والله تعالى أعلم وبه التوفيق وصلى 
الله على سيدنا مد وآله وصحبه وسم تسلها إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيء المد لله الذي فطرنا على ملة سيدنا إبراهم» وشرفنا باتباع سنة 
نبيه اهادي إلى صراط مستقي» وأنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج» بين لنا فيه 
الحلال من الحرام والدر من السيحء والشكر لامهين القديرء شكرا ينسخ غياهب ظلم 
النفس بشرع صبحه المنير» والصادة والسلام على د مد المنتتخب من أطيب 
- الشعوب والقبائلء المصفى من أطهر بطون الاواخر والاوائل» الذي شهر الإسلام 
بسيفه المشهوں وتتم الأخلاق المرضية استقراء حسن خلقه الموفورء وأفضل من سكل 
فأجاب» وأوتي الكحمة وفصل الخطابء وعلى آله وصحبه وسائر حواريه والخلفاء 
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ووز ال يلتجأ إلبهم ا ا ما انا كن کات 
النوازل للشريف المنيرء الألمعي الغطريف» وحيد وقته» الخصوص بالسبق في ثبته 
لون الحققه وها الاي هن لا ره وار اجات اللي الي ی ار ان 
سيدي علي بن عيسى العامي» أثابه الله وأجره» وتقبل عمله في الدنيا والاخرة» من 
أحل هيا التاق الفكاوق ال ع ا هة الك امقر ت جه من رار 
جواهر النقول والنصوصء ما يعترف كل فكر بفضله في العموم والخصوص» وإفصاحه 
عن مكنونات النفائس» وتعميره كل رسم دارس» فك فيه من تحقيقات شريفة» 
وتفيقات لطيفة انيقة» وتعييرات رقيقة» وتحريرات دقيقة» كان لذلك فنا بتهديت 
الطبع» ليثمل الأنام منه عموم النفع» فقام بهذا الأمر الأكيد الأحقء الزي النزيه 
السيد الطيب الازرق» فكان لطبع الكتاب هو المباشر الملتزم» ولجزيل الثواب هو 
المستم المغتم» وذلك في ظل صاحب الدولة المهونة» والطلعة التي هي بكواكب 
السعد مقرونة» من آثره الله تعالى بالنصر الداتئم» والسعد الملازم نخبة الأمراء العظا» 
وخر ا الإسلام» من تكاد الأطواد لفرط هته تناع» ويوشك الفلك أن ينقاذ 
لامره اا ا ور على او و ی کن الان 
اله ام لرن أن عل ا او ن دنا جه أمنذة الله غير رة 
وتأييده» وثبت جأشه e‏ توطينه وتوطيده» ولا برح الدهر من خدامهء 
وكواكب العناية» آخذة بزمامه» وحرس أنجاله الكرام» وأشباله آساد الآجام» وذراريه 
الرشد والإصابة» ونتائج الرآسة والنجابة» وأبقى الملك فيهم وفي عقبهم إلى يوم 
الدين» متسكين بشريعة جدهم شفيع المهتدين والمعتدين» بتصحيح المعترف بالعجز 
ا عند ال اهر الان الل ال وان 
السرور والتهاني» وقم الشاب النزيهء الحي اله غل الان درق القداقت الغير 
الحصورة السيد الفاطمي بن إبراهم بن سودة» أدام الله تعالى سعادته» وأنمى سيادته 
ووافق الفراغ من طبعه الرفيع. أواسط جمادى الأولى» أوائل فصل الربيع» سنة ثلاث 
وثلاثمائة وألف عام» من هجرة خاتم النبيئين وخير الأنام سيدنا ونبينا ومولانا مد 
عليه أفضل الصلاة وأزى السلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
القيام» ما فاح مسك الختام. 
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«فهرس الموضوعات» 


في مسائل الأقضية والشهادات N A‏ 
هل لأهل قرية لها حوز وقبائل أن يجعلوا على أنفسهم شيئا للقاضي ؟ NT‏ 
هل لرجل له معرفة بأحوال السوق وتسعير الفواكهء أن يأخذ من الباعة أجرة E‏ 
ما المراد بالعدل العالم ؟ O OY‏ 
هل لا بد من تعقب أحكام المحكمين في البادية المستقلين 

بها والنظر فيها SSS ae‏ ا 
مسألة عما جرت به عادة أهل سوسة في أن أكثرهم لا يغيب عن سوق الغزل ‏ .... 
مسألة رجلين تخاصا واستظهر كل واحد منهما برسم يقتضي صحة دعواه aS‏ 
ما جرى به عمل القضاة من استفسار شهود الرسم ا E‏ 
مسألة رجل زوج رجلا آخر ولم يشهد عليه سوى سبعة من اللفيف 

ثم بعد ذلك أنكر هل تجب عليه اليمين أم لا ؟ كن انام له امد ا ب 
هل تشترط العدالة أو الستر في شهود اللفيف ؟ ا ال ا 


هل تصح شهادة امرأة وهي وراء حجاب أ لايد م الكثف عن وجها تی تاد 
مسألة شهادة الشاهد الميت الذي لم يكن عارفا بالخطوط غير مميز أو قليل المعرفة 


بالخطوطء هل يجوز للشهود أن يرفعوا على خط من يكون مميزا للخطوط N‏ 
مسألة بينة شهدت عند قاض في عقدء ثم عزل القاضي وولي غيره والشهود أحياء هل 
يكررون الشهادة حاات او مها e E E a e‏ جو اوها ee‏ 
هل لمن أتى برسم يتضن حق الغير ولم يعقل على شيء من مضمن هذا الرمم سوى 
علامة يده أن يقضى بشهادته تلك ؟ TTT ETE‏ 
هل لأحد خصين» رضي بشهادة شاهدين على قلئة متنازع فيه أمام القاضيء الرجوع 
على هذين الشاهدين والقدح فيهما ؟ ا ا ا ل و ا 
مسألة من رضي بشهادة رجل عرف به ثم بعد الشهادة رجع عن رضاه ا 
مسألة الرجوع عن الشهادة عند من شهد عنده وعند غيره 000 
هل يرجع الشهود.عن شهادتهم إذا ظهر لهم سهو أو كلمة في الوثيقة لم يفهموا 
معناها ؟ ل E E OE OE‏ 
سالة الأرض التي سذ فخا راق دما« ومنت 2 A A.‏ 
نازلة رجل باع مصرية لبعض الناس ثم إنه تقايل مع المشتري المذكور في المصرية 
المبيعة اس ااي ا اج 4 ا قل امون وكوي SORE‏ 


13 


14 


14 


مسألة من أودع رجلا وثائق أشرية فضاعت ل ا 


حول مسألة الاستكثار من الشهود والخروج في ذلك عن العدد المعهود ETE‏ 
مسألة القرى البعيدة التي ليس فيها عدل مشهور بالعدالة وفيها من هو موسوم بالخير 
غير أن القضاة لا يعرفونهم» هل تجوز شهادتهم ا ا 
مسألة لا يجب فيها على المشهود له إحضار البينة» وإنما يجب تعيينها للمشهود عليه 

مسألة لا يقبل الاسترعاء إلا فى العدل المبرز نج ل RS E‏ 
هل يقدح في حاضر المغرمة 1 و قا لس ا جا NSA‏ ا IER‏ 
نازلة رجلين تنازعا على دولة من ماء كانت بيد أحدهما واستظهر الآخر برسم الشراء 
فى ذلك ا e SRSA‏ 
اک یی نهدا في أل يانه خی بيد فلك باه عاك RS‏ 


في مسائل الأيمان 


1 


مسألة من لزمته يمين على نفي العلم فحلف على البت جهلا هل يعيد اليمين . . . . 
مسألة من وجبت عليه يمين في دعوى وردت عليه يمين E BS‏ اا اذ 


مسألة يمين مريض زعم الطالب أنه صحيح ل ل المع و a SEE SE ER‏ امف كد ها 


مسألة من ترتبت عليه يمين لرجل فيحلف له بالأيمان اللازمة» هل تندرج فيه اليمين 


بالله أو لا بد من الاتيان بها مفردة ؟ aS‏ ا EES‏ 
مسألة يمين الضد ERs E Sees‏ 
إن اليمين تتوجه شرعا حيث تظهر فائدتها في النكول EET‏ 
إن يمين القضاء لا تقلب وكذلك يمين الاستحقاق O‏ 
مسألة من قام له شاهد بمال فوهبه قبل الحلف A‏ 
مسألة الرجل الذي يكون له الدين على رجل فيقر به لرجل في غيبة غريم o‏ 


هل تجب اليمين على المدعى عليه مع عدم تحقيق الدعوى أو لا تجب إلا بعد تحقيق 


الدعوى ؟ لل وي اللا مستا ون ور وفك ب EE Dk E ERS abr SA‏ لواو نود A BD‏ م 
مسألة من أوص بثلث متخلفه لحبس الخ E EEE‏ 
نازلة رجلين كانت نوبتهما في الليل في حفظ القرار فباتا فيه E‏ ار 


مسألة رجل توفي وترك دارا وتركة تافهة وترك زوجا لها عليه كالئ صداقها الخ . . . 
مسألة مريض توفي وله زوجة وابنة منها ولم يظهر من ماله ما عليه معول الخ . . . . 
يمين الاستحقاق أخف من اليمين مع الشاهد SESS SSS‏ 


مسألة من توفي عن زوجة مدبرة فأثبتت كالئهاء من يحلف يمين القضاء هل هي أو 


سيدها ؟ 


23 
24 


28 
29 


30 


31 
31 


35 
35 
35 


36 
37 
38 
39 
39 
41 


42 
43 
43 
45 
46 
48 


49 


- مسألة من قام له شاهد على غائب أنه وهبه هل يحلف معه وهو لم يحضر العطية ولا 


شهادة الشاهد ؟ تسود ابا يك نو[ لكا وي و اخ رجي ابي د قاد 

في SS‏ وأا وكيا الام ا E‏ 
مسألة يتيم بالغ مهمل ثبت فيه السفه وتصرف بعد بلوغه بالبيع والابتياع EY‏ 
- مسألة رجل زوج ابنته البكر فمات الزوج قبل البناء ETE‏ ل 0 
- مسألة امرأة محجورة قامت بدين لها على ورثة من عليه الدين فصولحت عنه الخ . . 
- هل يحجر على الشيخ الفاني الذي يصير مقعدا أو تكون به علة طويلة ؟ od‏ 
مسألة رحل كبير خارب:العقل شارب الخمر وكل بعض الناس 2 
مسالة من وهب في مرضه وضمن كاتب الوثيقة أن الواهب بحال مرض مزمن 
- مسألة ورثة قاموا بدين لموروثهم على رجل a‏ ا 


- مسألة إذا ادعى أحد الورثة حقا لموروثه ولم يأت بالبينة فطلب يمين المدعى عليه . 


في مسائل الوكالات 
- إن من ناب عن غيره لا يتصرف إلا بالمصلحة الراحجة ا SEE‏ 
- هل يجوز أن يكون من دأبه الخصام وقاتل النفس وحلاف في الجوامع وكيلا على 
غيره eS RCNA SS E SSeS ESA‏ 
مسألة رجل أذن لآخر في بيع زرعه ثم إن الرجل البائع تخاصم مع آخر وقتله . 
- ما جاء عن الوكالة حيث تجدد وحيث لا تجدد SS ar‏ ا SSA‏ 
مسألة الوكيل حين يعجز عن إحضار موكله e‏ لما SA‏ 
- عادة قوم يلزم الجميع فيها ما يلزم فردا منهم في الشراء لصالح الجماعة RI‏ 
- مسألة امرأة وكلت رجلاء فهلك ما وكل عليه ا O‏ 
فى مسائل الوصايا والأوصياء ا EE N‏ 
٠-4‏ الة من كنب وعية نات ول هة ليها ولا أمر شا 21100067 
- مسألة إعراض الوصي عن النظر في مصالح محجوره مب فح الاو ل 1 
- مسألة رجل استظهر وصية على أيتام بعد أن عين القاضي مقدما عليهم ا 
مسألة وصي ادعى ضياع مال المحجور بعد موت المحجور وانتقال الحق لغيره . 
3 هل يعزل مشرف جرى بينه وبين يتيم شنآن وخصام EES‏ 
- نازلة رجل ابتاع أرضا من رجل آخر ثم بعد الابتياع ادعى أن ثلثها موص به لأولاده . 
- إن التنزيل عند الفقهاء وصية فتجري عليه أحكامها ESER‏ 
- مسألة من أوصى لرجل بما يصيب أحدا من ولده» قمات بعضهم قبل موت الرجل 
والوصية على حالها AA‏ ب ا SEG‏ ا 
- مسألة من يوص بعشاء قبره من الزرع وغيره OS‏ ا 
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50 
51 
52 
53 
54 
57 
57 
58 
59 
60 


61 


62 
63 
63 
64 
64 
65 
67 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
78 


80 
81 


مسألة ولد مهمل مات عنه مقدمه وتصرف في عقاره بالبيع من غير ترشيد EN‏ 


مسألة رجل أوص للمقدم من أحفاده بثلثه EA‏ ا RA‏ 
مسألة وصايا مضنة في رمم TEE‏ ةا 
مسألة هالك يوصي بشيء معين من ماله لمن يقرأ عليه ET‏ ا ا 
هل يفيد الرجوع في الوصية ل امو انج ع و ام و ES‏ 
مسألة رجل مات له ولد وترك الولد أولادا فأنزلهم جدهم منزلة أبيهم ERAS‏ 


مسألة من أسند وصيته في ماله وولده إلى زوجته وهي أم ولد له ثم ثبت سفهها ورشد 
الولد ASAS A E‏ 
مسألة من أوصت لأخيها ثم توفيت وطعن زوجها في الشهادة ل 0 
مسألة من أوصى لأم ابنته بمال إذا دامت على كفالة ابنته إلى أن تتزوج ويدخل بها 
زوجها عكر افا اهاي أي فخي E ec‏ نه O‏ زه و “وات وده إن رجه لو DNS Ee‏ او او ب لي و E‏ أي e aE‏ 


في مسائل المواريث EEE‏ 
نازلة هالك ترك بنتين وعصبة ثبتت عصابتهم بالسماع --0100 2010111011101 
مسألة القعدد و ا و ار ا ا ا 
نازلة رجلين وأخت واحدة شقائق SAN OAS‏ 
مسألة صبي توفي وترك أمه وورثته يحيطون. يارثه ل AN‏ 
مسألة جماعة من ذرية رجل صالح حرر لهم السلطان عشرة أزواج من أرض المخزن 
بسبب صلاح أبيهم ف تود رطازئه ! بارا حا ليك به 74 جلي و جا ابو بو RS‏ ع مع لاا دو و 
مسألة الأرض التي تقطع للأعراب وغيرهم من الناس هل تملك ملكا تاما أم لا ؟ 

مسألة من مات في بلد وخلف فيه وفى بلد آخر مالا وليس له وارث غير جماعة 
NESR DOE ETR‏ 


فى مسائل الحدود والدماء والتعزيرات RSS E E‏ وا و 
ما يجب على المتهم في قتل القتيل E E E ra a‏ حو لك N 2 O E REKE A E‏ 
مسألة جماعة من الناس كانوا يلعبون الكورة فصادفت عين أحدهم فعميت aT‏ 
مسألة رجل تمالاً على قتله جماعة من الناس في الطريق AS,‏ 
مسألة رجل كان يلعب فلقيته سكين مسلولة بيد رجل آخر فمات E‏ 
مسألة رجل قتل وترك ولدا ذكرا ووالدا وأما وأخا ا OT‏ 
مسألة قاتل العمد يصالح ولي الدم من العصبة على مال يعطيه لهم E‏ 
مسألة رجل قامت عليه بينة أنه قتل زوجته ولها معه ابن ومن غيره ابن هل يقتل أو 
يرفع عنه القتل بسبب أبنه ؟ REE‏ بع اوح زيما م للحي و E O‏ 
مسألة امرأة قتلت عمدا وتركت أما وأخا لأب E PET‏ 
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100 
103 


105 
106 


108 
109 


109 


مسألة رجل عفا عن قاتل أبيه عمدا على مال أخده من القاتل ا ا 
مسألة رجل توفي قتيلا ودمى على رجل ثم وهب دمه لأناس ا 
مسألة رجل جرح آخر عمدا فوهب المجروح النصف في جرحه لرجل آخر Ey‏ 
مسألة رجل مات قتيلا واتهم بقتله أخوه ودمى عليه SEAS e‏ 
مسألة رجل مات وليه مقتولا الخ ا E‏ 
مسألة من وهب دمه لرجل في حياته ثم قتل عمدا DSSS ALA‏ ا 
مسألة رجل بينه وبين زوجه عداوة ومقاطعة أو جبت حضورهما بمجلس الأحكام : 
مسألة رجل تضارب مع آخر فجزحه ا ا E ECE‏ 
مسألة منفوذ المقاتل عمدا ا ا ا ل رو ا 
مسألة مشاجرة امرأتين وتضاربهما وجرح إحداهما توا 
مسألة رجلين تشاجرا ووجد رجل منهما مجروحا ARs‏ 
مسألة الفئتين كلتاهما مدعية على صاحبتها جراحات بها eA‏ 
مسألة زوجتين تشاجرتا وسقط صبي إحداهما في البار فاحترق ومات ST‏ 
مسأل زجل م 'المستلمين لقان ي راود د تف لش ا ف ا 
مسألة رجل قتل امرأة وتركت زوجها وعمتها وعصبة من أهلها وأولادا ثلاثة ee‏ 
مسألة القاتل عمدا إذا مات وطلبت الدية من متروكه EA E‏ 
مسألة قبائل تشاجروا بينهم ومات رجل من إحدى الفئتين م RE‏ 
مسألة امرأة تشكو ألما شديدا بسبب ضرب ثلاث نسوة لها ا 
مسألة امرأة توفيت من نفاس بسبب ضرب صبي لها في بطنها م ا 
مسألة من امتنع له قاتل وليه عن الشرع وفر وبقي على فراره وعليه التدمية الخ . . . 
مسألة رجل توفي قتيلا ودمى عليه رجل وشهد شاهد برؤية المدعى عليه الخ . . . . 
مسألة من استخف بحق النبى والعقوبة المترتبة عليه 0000 
RS e CL E EET‏ 


في مسائل الجامع ل و اجا مو ست Ea DE‏ 


مسألة المكتب المحبس لتعليم أولاد المومنين كتاب الله العزيز ES‏ 
جواب عن كتاب مولانا السلطان إسماعيل في شأن ولده القائم عليه E‏ 


مسألة الحراطين Se‏ ودع سج وق مالسو مونو نم اك 
مسألة الشارب SARE‏ الجا مد اما ا DE‏ 


سكل مالك عن الحديث : من غل أحرق رحله فأنكر ذلك وقال : لا حرق في الإسلام 

ولا يحرق رحل رجل في الإسلام 00 زؤ ز 1 11111111 

مسألة امرأة موسرة أعتقت غلاما واتخذته كالولد وهذا الغلام معلوم الدعارة والاستهتار 

مسألة رجل تزوج امرأة وكشف الغيب عن فسقه و ل جه AR‏ 
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مسألة سؤال المرء زوجته عن عقيدتها SS RS RA A‏ 
مسألة التسمية باسم مولانا محمد مَل ا ا 00 
مسألة تلثم المرابطين ESA sa Ee‏ 
مسألة رجل تشاجر مع آخر فجرحه جرحا فظيعا NEARS ES.‏ 
مسألة الذكر وهو الصلاة على النبي بج الخ SEs rS‏ 
معنى الحديث النبوي دلا تسيدوني في الصلاة» SG‏ ا RA RR‏ ام ا اك 
مسألة حضور الطلبة الختمة الخ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 
مسألة المداحين يستعملون الملاهي .......' AE‏ 0 
لبس الذهب للرجل محرم والاصرار عليه فسوق من الكبائر 3200101 
ما جاء في من يغير ضبط وحروف اسم محمد عليه السلام eon nnn‏ 
ما حد الجوار المراعاة حقوقه ؟ ال O E‏ 


مسألة مسلم مكلف بذمية غير متزوجه فطلب نكاحها فأبت فهل تجبر على ذلك ؟ 
مسألة أناس دأبهم أنهم يصنعون سفنا وبعد فراغهم من صناعتها يذبحون عليها شاة 
ويلطخونها بدمها E a CSE RSS‏ ا ا OLE‏ 
مسألة أهل قرار يشترطون على أنفسهم أن من لم يبت دولته يعطي أربعة دراهم . . 
مسائل تتعلق بدخول النجاسة إلى المسجدء والصلاة في الشوب المشترى من ثمن 
الخمرء وهاروت وماروت والولاول و ا عن 
هل يجوز لبس الثوب مقلوبا ؟ EER. A e‏ 
مسالة استعمال الغبار «طابقوه في المناخر الع وك ماو EE‏ 
مسألة نكاح امرأة ثبت فساد عقيدتها ESTEE‏ 
مسألة الجاهل بالله وبالرسول عليه السلام 0-8 0 0 00 e‏ 
هل تسند الكائنات للذات أو الصفات ؟ ETO TET TEE‏ 
مسألة قدرة الله تعالى مع قدرة العبيد N E‏ 
مسألة القرآن الكريم ا ا ااا A‏ 
مسألة سؤال الملكين لمن أكلته السباع أو غرق في البحر أو لم يقبر EE‏ 
ما جاء في كتاب سيرة البكري وهل ما ورد فيها صحيح أم لا ؟ ES‏ 
مسألة الصلاة على الجنازة في المسجد اك 
النهي عن صيام يوم قبل رمضان وصيام رجب كله وأن يكون الإمام مؤذنا إلخ 

مسألة الظلمة هل هي عرض يخلقه الله تعالى في الوقت الذي أراد أم جسم ؟ 557 
مسألة آيتن في التنزيل عسر على السائل الجمع بينهما وبين حديث يعارضهما في 
الظاهر A N NE e‏ عقو رود ا لل جود بون وسو الو وف A OA‏ 
مسألة من يفتنه الشيطان ويلقي إليه مالا يعقل DO‏ 0 
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206 
207 
208 
20 
21 
214 
216 
218 
20 


221 
204 
228 
233 


237 
239 


مسألة من قال لي أو أذن لي على مذهب الصوفية A‏ 


مسألة من ادعى رؤية الله بالبصر 0010 e‏ 
مسألة كلام الله تعالى SSR Ss‏ امامو ناض BESE REN AEN‏ 
مسألة سماع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل a e A‏ 
ماله زل اذ الفيشوخة واللخلوه على طرزيق أبياء الل الى N‏ 
مسألة رجل اتخذ شيخا وأمره بذكر اسم من أسماء الله وملازمة حزب من أحزاب الفقراء 
كحزب الفلاح AE‏ ل ا 
مسائل تتعلق بأكل الأوزاغ وموتى المجانين وجمع القلة للصاع وغيرها NET‏ 


أسئلة تتعلق ياعراب ومعاني بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة . 
مسألة الشرفاء أولاد علي وفاطمة وأولادهما هل لهم الصدقة الواجبة والتطوع أم لا ؟ 
إلخ ا ل ا E‏ 
معنى الحديث النبوي الشريف : «من قال سبحان الله وبحمده كذا كانت براءته من 
النار إلخ و ارا كر خا ا لقا مدعو ا ل ارت e‏ 
معنى قول محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» للحجاج خين توعده أن لله 
ثلاثماثة ئة وستين نظرة في اللوح المحفوظ كل يوم Sse‏ 
مسألة الاحتياط لطلو ع الفجر في رمضان في بلد ذات جبال N‏ 
مسألة يهود أظهروا ربما يتضن لهم حقوقا في عهد السلطان مولانا إساعيل الشريف 
الفلالي وبطلان ما جاء في هذا الرسم Rae‏ 
مسألة المصابيح التي تغنم من الكفار وتكون معلقة بكنائسهم وعلى أصنامهم هل يجوز 
أن تعلق في المساجد أم لا ؟ ea‏ امج مي ا ا Se‏ 
صحة ومعنى الحديث النبوي الشريف حجوا قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل 
منها دابة إلا نافقت SESS CASAS Se Aaa‏ ا 
معنى قول النبي ب عليه السلام بأرض دوية مهلكة 0 
هل هناك خلاف في رسالة سيدنا يوسف غليه السلام Say‏ 
:سالة اسقاج الان إلى المؤثر :++ ب 1101 
إن الله سبخانه لا داخل في العالم ولا خارج عنه ا 7 
معنى لا إلا إلا الله SS‏ لك 
على ماذا يتسلط النفي في كلمة الشهادة 

قل غلن الود يق و على المغبود ياظل * ا 
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259 


263 


285 


فهرس الآيات القرآنية 


جقل لا أسألكم عليه أجرا...) e SEES E EES‏ 
<أم تسألهم أجرا» CPE‏ 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون» E‏ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» SSSR‏ 
فمن تصدق به فهو كفارة له) EET ETE EOE‏ 
«ولا تقف ما ليس لك به علم» سوج ع او ااام ا ل 0 
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ام ل e‏ 
«وأحل الله البيع وحرم الريا»  e ٠.1...‏ 
محمد رسول الله > > e a E ee.‏ 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...» . . . . . 0 
«وإذ أخد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم. ..{ EO‏ 
«سلهم أيهم بذلك زعيم» ما RENE SEA NESS RS‏ 
دقل الخيد لله ولا علق عنادمة © “من اله دعي تونق واو اداه 
«فاستفتهم أهم أشد خلقا) AES SRA aA‏ 
«فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون) RA ETE REE‏ 
«وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ريه...» ...0 ا 0 
«قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين...) RARE A‏ 
(يا أبت لم تعبد ما لا يمع ولا يبص» او AGERE‏ 
«وإذ قال موسی لقومه يا قوم...» . ۰ , NTR‏ و AS‏ 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) بن TITAN‏ 
ليا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن...» ES‏ ا 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» بأد ني eS‏ 
يا أيها الرسول بلغ مأنزل إليك من ربك...) 207000 
«يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن...» ES TE‏ 
ولا تجسسوا» O SA‏ 
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ليا أيها النبيء قل لأزواجك...»4 0 
«قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده...» . . 
«لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم...» 2200 


«أولئك الذين لعنهم الله...» وي ا بك ارا E‏ 


«يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول...» . 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم...) 00 
إن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله...) . . 
فقولا له قولا لينا» EEE‏ 
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» . 
«أو فسقا أهل لغير الله به) a‏ 
«ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم...) 

«إن الله لا يغير ما بقوم» ل 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير...» 0 


«ولا يرضى لعباده الكفر» ع فد نمف دون ع اواك بوب تومب من الور SY‏ حار ون لين توي ده 


«ولو شاء ربك ما فعلوه» ا 


«فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» ل ل ا 


«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) د 
#ولله خزائن السماوات والأرض» 1 
«ولا تقف ما ليس لك به علم» ا 
«بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه) ea‏ 
«لا تبطلوا صدقاتكم» 000 
«ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب...) o‏ 
#فمن كان يرجو لقاء ربه) فق ا و 


ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله...) E.‏ ز ز 01 1111110 
«وجعل الظلمات والنور» ا DLR‏ 
#تبارك الذي جعل في السماء بروجا...» ف ماك E‏ جد عا له حيو a‏ ا ا 


«وكان عرشه على الماء» مانا e‏ عو جاو ع راع e‏ يلتعت هر فته لايق es e‏ 
«أمنتم من في السماء» لع شاه فض يه ونه هن وو a‏ فكوا جا بل جاو فد ب اد e e‏ 


«ولأصلبنكم في جدوع النخل» OS SL‏ 
«وسكل القرية» SES SS‏ 


«وتلك الجنة التي أورئتموها...» 00000000 


een Sm @ 


وق قاقد TT‏ 


2 005 5 oa onan 


إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) EA‏ 
(إن السبع والبصر والفؤاد) 0 
: واو تخفوه يحاسبكم به الله) ره ادل و فته ES‏ 
<بما كنتم تعملون» Ea ERNE‏ 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) E‏ 
لله ما في السماوات وما في الأرض» 110 
للا يكلف الله نفسا إلا وسعها» 1000 
أو أخطأنا» تح و لالم سا و م 
«ربنا ولا تحمل علينا إصرا) SE‏ 
إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهم EE‏ 
واعف عنا واغفر لناج OSES‏ 
«على القوم الكافرين) E O‏ 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» NEY‏ 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان...» 2 
«فتلقى ادم من ربه كلمات» SS‏ 0 
طقل هذه سبيلي أدعوا إلى الله ا 
ولا تقف ما ليس لك به علم» aes‏ 
اقل لا يعلم من في السماوات والأرض» 0000 


فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» 


للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» A‏ 
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان) . . . 
«ولكن حق القول مني» AE ESS‏ 
«أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا) e‏ 


ج+وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» 


قل هذه سبيلي أدعو إلى الله...) EEE‏ 
<أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده» A‏ 
«أمن يجيب المضطر إذا دعاه» Rs‏ 
«فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم» SON‏ 
(فسترضع له أخرى» SS‏ ام حر ا 
«وجاهدوا في الله حق جهاده» 0 
«ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله E‏ 
«قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله U‏ 


فى م .ا هاه واوا قدا ند هم 6ه 


2 1 0 0 0 2 0 ف ك2 ل ف 


SR VIS ROR n 8 


eens eens» 


2 7 7 00 00 0 0 2 ل ف ك0 


aoa‏ ود وا مث 6ه 


«خذ من أموالهم صدقة... 4 اي م ا RE‏ 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس...) 500 
«إنما الصدقات للفقراء) ES‏ 
«إن تستغفر لهم سبعين مرة...» ا NCI‏ 
«كل يوم هو في شأن) AES‏ 
رب هب لي ملكا» RES‏ ب ل ESS‏ 
«اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي...» . . 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم...) ETT‏ 
«هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق...» . . . . 
«#حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 00 


«قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا... 4 


«ويأبى الله إلا أن يتم نوره...4 E Ss‏ 
«يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم...) E‏ 
ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم» ا 
«إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» OE‏ 
«وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة...» . . . 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب...) 00 
«إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات...) ا 
#فاجتنبوا الرجس من الأوثان...) 0 
«فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون) .. a‏ 
9لا يحطمنكم سليمان» EEE‏ 


«ووهبنا له إسحاق» با ا ا a‏ 
#ولقد جاء كم يوسف من قبل بالبينات» EEE‏ 
«أولئك الذين هدى الله فبهديهم اقتده) Es‏ 
«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبینات) of‏ 7 
«ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 1 
«أجعل الآلهة إلها واحدا...) AAA‏ 
«إنهم كانوا إذ قيل لهم لا إله إلا الله...) 000 
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هاف .د .د .و ودود ود .د ونام ه. 


فعا قاع قدا ود ود .د .د قد ند ه 


.قاع ماعد عجارا .د ود فده هو 


eee ووه‎ 


اها مدنف E‏ قل rs‏ 


sn‏ ود عدا مده .ا و اه 


neocons oon 


260 
260 


280 


289 


293 
295 


فهرس الأحاديث النبوية 


«كل راع مسؤول عن رعيته» Ruse sa‏ و ادجو لشي أو وق الو راضم ب و 4 A‏ 
«من استرعاه الله رعية فلم يحفظها بالنية لم يجد رائحة الجنة» مون العو + 44 
«لا ميراث بشك» a aS‏ بج بق ملك رفش TOO Base ea‏ 
« کل دعوی لا تثبت إلا بعدلين فلا یمین بمجردها» e‏ اا اق RSE‏ 100 


«من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة...» Oe As SSL‏ 
«الدين النصيحة» DRE 1 RS‏ ا TO ° DRS‏ 


«لا تجنى عليه ولا يجنى عليك» فنع ور ا را ا ا د I‏ 
«لن ا د MoS I TS‏ 
«والله إني رسول الله وابن عبد الله...» ودش ا و 1 اسه 1 وري ويك اساي II a‏ 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا...» و ل أ رخ م a‏ 150 
«إنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» وت وك SGA a‏ 
«أن فيها عزمات مثليها وجلدات نكال» TSO Ro SRE E‏ 
«من أخذتموه قد غل فاضربوا عنقه وأحرقوا متاعه» أت لوطا دوخ وا كمه +156 


دلا يحل دم أمرئٌ مسلم إلا ياحدى ثلاث :...» لاق اطق eRe‏ م TSO‏ 


ينما لحن جلونن غند رول الله إذ طلغ غلينا رجل .نة o Stes eds‏ 
«إيتنى بهاء فقال لها أين الله KEN‏ نمق حمق ل دوا SR‏ جه ا أ لاطي TOS NE A‏ 


ع 


«ما فعلت في راس العلم ؟ حتى تطلب غرائبه...» ارط TOS se e‏ 
«إياكم وسوء الظن...» ب a‏ افا م كه ites e‏ 1667 
«استفت قلبك...» RESA‏ قاط عي أت ارخ جو ليقو IS ER‏ 
«هلك المتنطعون...» REE Aa‏ بنط ف حل الف 25 1 ATA‏ 
«العلم لا يحل منعه» E SER‏ اام ول ES REED‏ محا ل عاد O‏ 11701 
«من علم علما ثم كتمه...» خنن اماعط تق وم ف ملل أن اا ZO: nae‏ 
«لو دمتم على ما تكونون عليه...» SESS a‏ مامه ا مار قد عر شف 1777 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا...» معط اماو امو ور ا او 7E‏ 
«من دفنتم ها هنا ؟» قن م م سدق الوم مسج SAAS‏ 1787 


ديا بعيد الدار هل تقربت إلى مولاك بالنوافل...» r e‏ وت مر ا ل AS‏ 
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«أو استأثرت به في علم الغيب عندك» . . . .. 0 
«الحنوا الشاربة د ني ا ا م 
«انهكوا الشارب واعفوا اللحاء , . .. و RO‏ 
«جزوا الشوارب وازكوا اللحا» . 00 SES‏ 
«خمس من الفطرة» مخضا بع أ كن اذكو ملو ادل قاط aE‏ 
«من لم يأخذ من شاربه فليس مناء A RO‏ 
«ما ضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان أو ثلاثة» 
«تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» ER ETI‏ 
«تسمون أولادكم محمدا ثم تلعنونهم» EER LR‏ 
«إذا ميتم الولد محمدا...» E E HEEE‏ 
«لعن الله المتشبهات من النساء...» O‏ 
«إنكم ستنزلون بين ظهراني عجم...» EEE‏ 
«ما استوى رجلان صالحان أحدهما...» ESE RE‏ 
«كفى بامرئ من الشر أن يشار إليه...» 00 200101 
دإن الله لا ينظر إلى صوركم...» Sa‏ 
«من حمل علينا السلاح فليس مناء Sea‏ 
«لقد هممت أن أخالف إلى أقوام...» E‏ 
«من وجدتموه يصيد في حرم المدينة...» e a Ee‏ 
«أنا سيد ولد آدم» امت و و EE Se‏ 
«لا تسيدوني في الصلاة» A a‏ ام م SE‏ 
«أكثر منافقي أمتي قراؤهاء SSSA‏ 
«سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث...» 1 
«من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة» Ss A‏ 
«من غش أمتي فعليه لعنة الله والملائكة...» e EAE E‏ 
«إذا ظهرت البدع وسكت العالم...» ا 
«لا يحل السؤال لغني ولا لذي مرة سوي» عن وق لل ا 
«إلى أقربهما منك باباه لكر سات مامه ااا وك 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ES‏ فا اها يهن E E‏ 
. «ظاهر النبي لھ بين درعين» 1 1 0 e‏ 
«رأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها الرجال...» RR As‏ 
«إتق الله حيث كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها...» RRS e‏ 
«أحب عمل إلى الله أدومه وإن قل...» NLR‏ 
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«وخلق النور يوم الأربعاء EE‏ 
«خلق الله الخلق في ظلمة ثم رشهم من نوره...» . . . . 
«لن يدخل أحد الجنة بعمله» . . . . . e‏ 
مإن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثث به أنفسهاء 
«أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب...» ا 
«فمن أعدى الأول» 3 RES e‏ 
«کان في الأمم محدثون...» Rs SE TERS‏ 
«تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتى يموت» ا 
«فقال لمن شاهد ذلك من أصحابه هذه فلانة...» .... 
دالنخ ا من عافد ت E eS‏ 
لور قال يهان ار ا 0 
«استوصوا بالقبط خيرا..:» ا NE Sele‏ 
«أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوره . . . . . 
«من أحدث في أمرنا هذا...» O‏ 
«يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله...» EEE‏ 
«لا يجتمع بجزيرة العرب دينان» ل 
«أنا سيد ولد آدم ولا فن OSS‏ 
«من لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم...» E‏ 
«من غش المسلمين فليس منهم» CECE SS‏ 
«من سل عن علم فكتمه ألجم بلجام من النار يوم القيامة» 
«حجوا قبل أن تنبت في البادية شجرة...» کک 


317 


02 0 0 0 0 0 0 0 0 


noe een‏ ويد و و6 م 


Sonn‏ ودود .اه مده 


.واوا .د واو وا .د عد .د 6 ه. 


ss ®‏ .اعد ناهد .د ند ود فاه 


وها هد وا .د وا وا هاه واه ه. 


0 02 0 0 2 2 2 oon 


شهابة الذين اراق و ا Aa‏ 
العلامة :أبن و ا O a‏ 1 
الششتري RST SE AS e‏ 0 
:لاتا علي ين :نوفا الفضري ج 2 SE EES‏ 
+ السلطاك مولاي إلماغيل: ين الشرذيف EEO‏ 
ابن عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي ززآز ز ‏ ز ز E‏ 
السلطان مولاها محمد بخ "مؤلاق جد اريف السوسي ee‏ 


الشيخ أب القائم :بن على ن جو اد ك الما مار و 
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رقم الإيداع القانوني : 1983/158 


مطبعة فخبالة ‏ المحمدية (المغرب) 


